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  شكر وتقدير

في هذا المقام أستذكر  ذا العمل المتواضعتمام هلى إِ بعد حمد االله والثناء عليه أن وفقني إِ   
أنه قال: قال رسول االله   - رضي االله عنه-سامة بن زيد ٲحديث الرسول صلى االله عليه وسلم عن 

  ك االله خيراً فقد أبلغ في الثناء "عَ إليه معروفٍ فقال جزاصلى االله عليه وسلم " من صُنِ 
   - رواه الترمِذي  -

ــوأول من أبدؤُهُ بالشكر والثناء أستاذتي الفاضلة أ.د/ ب ة على ما قدمته لي من نصح ــــاية فتيحـ
وتوجيه وتشجيع طيلة إعداد هذا العمل إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، فلها أقول جزاكِ االله 

 خيراً.

لشُكْرِ والعِرفان والامتنان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم كما أتقدم بجزيل ا
 مناقشة هذه الأطُروحة والحُكم عليها، فلهم أقول جزاكم االله خيراً.

والشكر موصول إلى كل من أعانني من قريب أو بعيد ولو بشطرِ كلمة على إنجاز هذا العمل 
  المتواضع، فجزاكم االله خيراً.

ــــــالطالب: نعي   م خيضاوي.ـــــ
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صيل في توقيع الجزاءات على المخالفين ختصاص الأَ لاتُعتبر الجهات القضائية صاحبة ا  
شكال جديدة من الإجرام وسعت مجال التجريم ليشمل أَ ظهور بعد و  نهإلا أَ  ،تهامهما كانت طبيع

ادية، حيث نتج عن هذا التوسع تجريم كل العديد من متغيرات المجتمع منها الاجتماعية والاقتص
بالإضافة إلى  ما يُعرف بالاختناق القضائيلى إِ  1دى في مرحلة لاحقةمما أَ  ،سلوك غير مشروع

لا  اً،كبير  اً لى حد سلب الحرية على جرائم بسيطة لا تشكل خطر تطبيق عقوبات قاسية قد تصل إِ 
في  اً عتداء والذي يُعتبر ركناً ركينلاوجسامة ا وهو ما لا يتناسب ولا الجماعة فرادعلى مصالح الأَ 

  .توقيع العقوبات على المخالفين
فصلها في القضايا من  ءطْ وبُ  المتبعة من طرف السلطات القضائية جراءاتلاالتعقد  راً ونظ 
نتهاج لابدأ التأسيس  ،من الجسامة من جهة أُخرى رثقال كاهلها بقضايا لسيت على قدإِ وكذا  ،جهة

مواجهة التضخم في التشريع لنطلاقاً من البحث عن بدائل للعقوبات الجنائية اائية جديدة سياسة جن
  ستناداً إلى ثلاثة ظواهر تتمثل فيمايلي:االجنائي 

عتراف كلية بمشروعيته من لالغاء تجريم سلوك معين وايُقصد به إِ و  الحد من التجريم
  .ن بحيث يصبح مشروعاً لا عقاب عليهو هو وقف كلي لتجريم سلوك معيالناحية القانونية، أَ 

جراء ستبعاد الإِ االإبقاء على تجريم الفعل مع د به قصيُ فلتحول عن الإجراء الجنائي اأ�� 
دانة، حيث يخضع المذنب وبموافقته إلى وتوقف المتابعة الجزائية تجنباً لصدور حكم بالإِ  الجنائي

و ستعانة بوسائل العلاج الطبي أَ لامثل ا ندماج في المجتمعبرنامج غير جنائي يساعده على الإِ 
  2.التربوي، الصلح، التوفيق

يتمثل في التحول تماماً من القانون الجنائي لصالح قانون لحد من العقاب ا#" ! � أن   
لا طبقاً لقانون العقوبات، إِ  اً يتم رفع صفة التجريم عن فعل ما غير مشروع ليصبح مباح ذْ آخر، إِ 

دارية مالية توقع من طرف طبقاً لقانون آخر وتقرر له في الغالب جزاءات إِ  أنه يبقى غير مشروع
  .3دارية تحت رقابة السلطة القضائيةسلطات إِ 

                                                
راسة فقهية قضائية مقارنة "، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية" د - 1

  .36، ص2008
أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري" ظاهرة الحد من العقاب "، دار المطبوعات الجامعية،  - 2

  .07، ص2017الإسكندرية، مصر، 
  .07أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 3
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ظهر نوع جديد من الجزاءات توقعها الإدارة على الحد من العقاب بظهور نظرية و 
وهو  ،دارةخالف والإِ و تعاقدية بين الملى وجود علاقة وظيفية أَ دون الحاجة إِ  شخاص المخالفينالأَ 

تلجأ الخاصية العقابية  اتذ ةبير الإداريالك التدتما يعرف بالجزاءات الإدارية العامة والتي هي 
يتم توقيعها من طرف إذ  الإدارة من أجل فرض النظام العام وحفظه وتحقيقاً للمصلحة العامةإليها 

   سلطات إدارية مختصة. 
ومبدأ  امن طرف غالبية الفقه نظراً لتعارضه اعتراض عليهلاتم اولى للوهلة الأَ  هنأَ لا إِ 

 وما قد ينجم عن ذلك منالسلطة العامة  متيازاتابتمتع الإدارة لى ضافة إِ بالإِ الفصل بين السلطات 
ثم شيئاً فشياً تم إقرار فكرة ، الجزاءات ا النوع منثناء توقيع هذأَ  1فراد وحرياتهممساس بحقوق الأَ 

دارية إِ في مجالات محددة يتم فيها توقيع الجزاء من طرف سلطات  ةالعام ةيدار الإِ  اتالجزاء
قرار العام لفكرة والتي فيها تم الإِ  2جاءت مرحلة الحسم نْ لى أَ لى القضاء، إِ إِ  وءمختصة بدل اللج

 28في  حكمه الصادر المجلس الدستوري الفرنسي في هقرر  وهو ما ةدارية العامالجزاءات الإِ 
دارية من خلال نه لا يوجد مبدأ دستوري يمنع السلطة الإِ :" أَ  جاء فيهحيث  1989جويلية 

متيازاتها كسلطة عامة أن تفرض جزاءات مادام الجزاء الذي توقعه لا يتضمن الحرمان لاممارستها 
من الحرية وأن ممارسة الإدارة لهذه السلطة تقيده تدابير ترمي إلى حماية الحقوق والحريات التي 

لهذه السلطة الإدارية الحرية المطلقة في توقيع الجزاءات كيفما  إلا أنه ليس ،3الدستور"يحميها 
حترامها عند امن الضمانات يجب  مجموعةب من إحاطتها د ذ لابُ شاءت وفي أي وقت شاءت، إِ 

                                                
ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في غير مجال العقود والتأديب "  - 1

   .07و 06، ص2010دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
للجنة  والمتعلق بدستورية الجزاءات التي قررها القانون 1989يوليو  28في الصادر  المجلس الدستوري الفرنسي إذ يُعتبر القرار - 2

    عمليات بورصة الأوراق المالية لا يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات، حيث قضى بأن الإعتراف لسلطة إدارية باتخاذ الجزاء
خضوع ممارسة سلطة الجزاء للضمانات المقررة و  هذا من جهة،أن الجزاء غير سالب للحرية  بمامبدأ اللا يمثل عقبة أمام هذا 

من جهة أُخرى، وهو القرار الذي فيه تم الإعتراف للسلطات الإدارية بصلاحية توقيع  قانوناً لحماية الحقوق والحريات الدستورية
  جزاءات إدارية على المخالفين.

Voir: Décision n 89-260 DC du 28 Juillet 1989 Disponible sur lien suivante: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1989/89260DC.htm Derniére Visite Le: 27/02/ 2021  à 18: 50 . 

الجزاءات الإدارية في غير مجالي العقود والتأديب الوظيفي في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، عماد صوالحية،  -  3
  .58، ص2016 ،1.طمصر، الإسكندرية، 
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ر هي التي تتمحو  وهذه الضمانات، يمكن الطعن غير مشروع ءلا عُدَ جزاوإِ  داريالإِ  الجزاء توقيع
   .حولها دراستنا لهذا الموضوع

  :تحديد الموضوع
 داري في القانونضمانات مشروعية الجزاء الإِ "رتأيت دراسة موضوع ا في هذه الدراسة  

على  دارية التي توقعها الإدارةالواجب توافرها في الجزاءات الإِ الضمانات تلك من  نطلاقاً ا الجزائري"
 الجزاءاتي أَ  ي غير مجالي التأديب الوظيفي والعقودف المخالفين المخاطبين بالنص القانوني

بين  علاقة وظيفيةالتي تقتضي وجود تخرج من نطاق بحثنا تلك الجزاءات  ذْ إِ  ،دارية العامةالإِ 
الواجب لاتخاذها  وكذلك الجزاءات التعاقدية ،الجزاء التأديبي توقيع بررتُ  دارة الموظف المخالف والإِ 

  .توقيع الجزاء التعاقديلدارة المتعاقد المخالف والإِ بين  يةعلاقة تعاقد وجود
مكانية حصرها دارية وعدم إِ ه ونظراً لكثرة النصوص القانونية المتضمنة لجزاءات إِ نكما أَ 

الدراسة  بذاته، لذا فإن اً دارية قائمبالعقوبات الإِ  اً خاص اً ن المشرع الجزائري لم يعتمد قانونكون أَ 
دارة المكلفة التجارة في مجالي جوانبها على الجزاءات التي تسلطها الإِ كانت مركزة في كثيراً من 
حيان وفي بعض الأَ  ،على المتعاملين الاقتصاديين المخالفين نشطةالممارسات التجارية والأَ 
في بعض الحالات ما أَ ، المكلفين بالضريبةدارة المكلفة بالضرائب على الجزاءات التي تطبقها الإِ 

والنقد والقرض  حركة المرور، البناء والتعمير،  :مثل مختلف مجالات فيدارية إِ  جزاءاتفالأُخرى 
  . وغيرها

  همية الموضوع:أَ 
كبيرة في نطاق القانون بصفة عامة  هميةأَ الجزاءات الإدارية  ضمانات مشروعية تحتل  

نتهاك ان أَ  ونبالنظر لكوذلك دارية بصفة خاصة، في شقه المتعلق بالعقوبات الإِ  داريوالقانون الإِ 
دارية الإِ  اتداري من طرف السلطنتهاكاً كلياً أو جزائياً أثناء توقيع الجزاء الإِ اهذه الضمانات 

مام الجهات لطعن فيه أَ ا لجزاء لإمكانيةا ضرِ و مستقلة إنما يُعَ المختصة سواء كانت تقليدية أَ 
  .ةكلي هئوتعديله أو إلغا القضائية

الوقوف على أهم الضمانات التي أقرها المشرع  فيحيث تتجلى أهمية هذه الدارسة 
وكذا  لهستناداً إلى مجموعة من النصوص القانونية الناظمة االجزائري في مجال الجزاءات الإدارية 

  . الفرنسي والمصري يهنظير 
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الضمانات المقررة قانوناً لمصلحة  بيان وتحديدهمية الموضوع أيضاً من خلال كما تظهر أَ 
 وهذا نظراً  في إطار تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة ة لحقوقهم الفرديةفراد حمايالأَ 
من طرف سلطات فراد المخاطبين بالنص القانوني على الأَ نما تطبق الجزاءات إِ هذه ن كون أَ ل
ية دارية وقضائمن فرض رقابة إِ  د ، ومن ثمَ فإنه لابُ دارية مختصة تتمتع بامتيازات السلطة العامةإِ 

جراءات وفقاً لإِ وضع حدود وضوابط لتوقيعه  وكذا ،مشروعيته مدى عيداري تراعلى الجزاء الإِ 
  .تهصلها ضمانات لمشروعيهي في أَ  ومبادئ قانونية شكلية وموضوعية

همية كبرى داري حال إحترامها أَ ضمانات مشروعية الجزاء الإِ لموضوع ن لى أَ هذا ونشير إِ 
مام القضاء من جهة، وتكريس داري من الطعن فيه أَ المتضمن لجزاء إِ داري في حماية القرار الإِ 

  من جهة أُخرى. المقترفةالفة بين الجزاء الإداري والمخ مبدأ التناسب
  ختيار الموضوعاأسباب 
  شخصية ذاتيةوأخرى  موضوعية علميةختيار الموضوع إلى أسباب اسباب يمكن تقسيم أَ   

دارية تمثل أساساً في معرفة مدى شرعية الجزاءات الإِ أما الأسباب الموضوعية العلمية فت
 الموقعة على المخالفين لنص قانوني منظم لمجال معين من خلال الرقابة المفروضة عليه سواءً 

جرائية والموضوعية لى مجموعة من الضمانات الشكلية الإِ ستناد إِ لاو قضائية بادارية أَ كانت إِ 
  .داريالواجب توافرها في الجزاء الإِ 

دارية بصفة عامة تمت فيها ن كانت هناك بعض الدراسات في مجال الجزاءات الإِ نه وإِ كما أَ 
أخذ نصيبها من البحث والدراسة رغم تن هذه الضمانات لم لا أَ لى ضمانات مشروعيتها إِ الإشارة إِ 

وهو ما يوجب  فلا، لا وإِ  مشروعاً  داريالإِ  بتوافرها واحترامها يُعتبر الجزاء ذْ أهميتها في الموضوع، إِ 
همية موضوع ضمانات من خلاله تتضح أَ  اً علينا تحليل كل عنصر من عناصرها تحليلاً دقيق

  داري.مشروعية الجزاء الإِ 
في الرغبة في دارسة موضوع  أهمها سباب الشخصية الذاتية تتمثلن الأَ في حين أَ 

دارية بصفة خاصة ات الإِ ي جزاء من الجزاءات بصفة عامة وفي مجال الجزاءالضمانات في أَ 
رتباط وثيق بميدان عملي الوظيفي والمتمثل فيما توقعه الإدارة المكلفة اوذلك بالنظر لما له من 

بالتجارة من جزاءات إدارية على المخاطبين بالنصوص القانونية المنظمة لمجالي الممارسات 
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ى السلطة التي لها صلاحية وجب عليتالتجارية والأنشطة وما تقتضيه هذه الجزاءات من ضمانات 
  .اً داري مشروعحترامها حتى يكون الجزاء الإِ اتوقيعها 

بصفة لى الميول الشخصي والرغبة الجامحة في المساهمة في إثراء المكتبة القانونية ضافة إِ بالإِ 
بموضوع يعالج قيمة ومدى مساهمة الضمانات في عامة ومكتبة جامعة أدرار بصفة خاصة 

         و قضائية، شكلية إجرائيةدارية أَ دارية سواء كانت هذه الضمانات إِ ت الإِ مشروعية الجزاءا
  و موضوعية.أَ 

  أهداف الموضوع 
هم دافع للبحث في هذا الموضوع هو معرفة مدى حماية المشرع الجزائري لضمانات ن أَ إِ   

نونية والتنظيمية، وعملياً داري وتجسيدها نظرياً وفقاً للدستور ومختلف النصوص القامشروعية الجزاء الإِ 
دارية على المخالفين، وكذا إعطاء هذه الضمانات قدرها أثناء توقيع السلطات المختصة للجزاءات الإِ 

لى ذلك معرفة نتائجها الإيجابية على الجزاء هميتها في الموضوع، يُضاف إِ لأَ اللازم من الدراسة بالنظر 
  حترامها.اما تُرتبه من آثار سلبية عليه في حال عدم داري حتى يكون مشروعاً، وفي نفس الوقت الإِ 

  الدراسات السابقة
من دراسات سابقة في موضوع من الوصول إليه  تن ما تمكنفإِ  ه وبعد البحث والتحريأَنحيث   

  : هو مايلي في التشريع الجزائريالجزاءات الإدارية 
رقابة على الجزاءات الإدارية العامة في بعنوان "ال ةأطروحة دكتوراه للباحث "نسيغة فيصل" والموسوم -

موضوع الجزاءات الإدارية ولم تقتصر على لشاملة  جاءتن الدراسة إ، حيث النظام القانوني الجزائري"
   .عنصر من العناصر الأساسية

هي  "الجزاءات في قانون العقوبات الإدارية"ديش سورية" والموسومة بعنوان " لباحثةدكتوراه لأطروحة  -
على المخالفين للنصوص دارية المطبقة في التشريع الجزائري الجزاءات الإِ  بعضتناولت فيها خرى الأُ 

  . القانونية المنظمة لبعض المجالات
والموسومة بعنوان  "أما بالنسبة للتشريع المصري فأُطروحة الباحث "ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي

دراسة –اط الإداري في غير مجال العقود والتأديب      "الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النش
  ".-مقارنة

دارية ولت موضوع الجزاءات الإِ تنانما إِ ليها شارة إِ ن الدراسات السابقة التي تمت الإِ شارة فإِ للإِ   
الجزاء  ضمانات مشروعية"ساسية والمتمثلة في ، بينما نقوم نحن بدراسة جزئية من جزئياته الأَ بصفة عامة
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ستقرئياً اوذلك من خلال تحليل كل عنصر من عناصرها تحليلاً وصفياً  "اري في القانون الجزائريالإد
بغية إيفاء ضمانات المشروعية  بعض النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لهذا المجال بالإعتماد على

       .هميتها في الموضوعقدرها اللازم من الدراسة بالنظر لأَ 
  تمت صياغتها كالتالي: الدراسةهذه التي تتمحور حولها  شكاليةالإ نهنا فإِ  ومن

حتى يكون الجزاء الإداري العام  ما مدى نجاعة الضمانات المقررة من طرف المشرع الجزائري  
  ؟ وفعالاً  مشروعاً 

   :تتمثل أهمها فيمايليهذه الإشكالية عدة تساؤلات  نتتفرع عو 
التي وضعتها الإدارة لمراقبة وضمان مشروعية الجزاءات الإدارية ماهي الأسس العامة والآليات  -
  دارية؟الإِ 
  كيف تراقب الجهات القضائية الجزاءات الإدارية شكلاً ومضموناً لضمان مشروعيتها؟ -
  داري حتى يكون مشروعاً؟من توافرها في الجزاء الإِ  د لابُ التي جرائية الإِ شكلية و الضمانات ال ما هي -
داري دارية بها يصبح الجزاء الإِ من توفير ضمانات موضوعية في الجزاءات الإِ  د ي مدى لابُ لى أَإِ  -

  ؟اً مشروع
من خلال هذه  عنهاالإشكالية وكل التساؤلات التي تتفرع عنها سنحاول الإجابة هذه  أَن حيث

تارة  ستقرائيلاتارة والمنهج ا التي سنعتمد في معالجة جميع عناصرها على المنهج التحليليو الدراسة 
لطبيعة الموضوع نسب المنهج الأَ  نهأَ يجد مبرراته في كون - المنهج التحليلي –حيث أن الأول  ،أُخرى

ومراعاة مدى تجسيدها واقعياً وعملياً  ل تحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأنوذلك من خلا
ننا الجزائري في ذلك، كما أَ داري حكام التي جاء بها القضاء الإِ الأَ كذا تحليل ، و على أرض الواقع

داري في فرنسا ومصر من آراء في هذا أيضاً ما تبناه الفقه والقضاء الإِ من خلاله سنوضح 
 التي تناسب المناهج باعتباره من بين -الاستقرائي – المنهج الثانيتم اعتماد ي، بينما المجال

انونية وتحليل نصوصها وبيان نظمة القمن خلال الرجوع إلى بعض الأَ وذلك لدراسات القانونية ا
على ماجاء به المشرع الجزائري  يتم التركيز حيثستقرائية وليست مقارنة ابطريقة علمية حكامها أَ 

   من هذه الدراسة.المرجوة الغاية  تحقيق بُغية
  الصعوبات العلمية

درة عن رة الأَحكام الصادإِن من أَهم العقبات التي واجهتنا أَثناء البحث في الموضوع هي ن
حكام الدستورية الصادرة عن المجلس المجلس الدستوري الجزائري في هذا الشأن بالمقارنة مع الأَ 
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ستشهاد بها في مجال لاالدستوري الفرنسي والمصري وما يمثله ذلك من صعوبة في سبيل ا
  دارية وضمانات مشروعيتها في القانون الجزائري.الجزاءات الإِ 

حكام وقرارات جديدة صادرة عن مجلس ائية وصعوبة الحصول على أَ جتهادات القضرة الادوكذا ن
غلبها غير منشور، مما يتعذر معه الوقوف على موقف ن أَ ذا علمنا أَ الدولة الجزائري وخاصة إِ 

لى ضافة إِ داري الجزائري في بعض المسائل الاجتهادية المتعلقة بموضوع الدراسة، بالإِ القضاء الإِ 
سواء الفقهية منها           داري المبادئ الضامنة لمشروعية الجزاء الإِ  همتعاريف لأَ وجود عدم 

  الجزائري. أَو القضائية وفقاً للتشريع
لى موقف القضاء الفرنسي و المصري في لنا من التعرض إِ  د ولتجاوز هذه الصعوبات كان لابُ 

ن لهما صلة وثيقة كون أَ داري الجزائري المسائل التي لم يتم فيها بعد تحديد موقف للقضاء الإِ 
  بالتشريع الجزائري، ونفس الشيء بالنسبة للتعاريف المتعلقة بهذا الشأن.

خطة ثنائية  عتماداتم حاطة بمختلف جوانبه لإِ اإشكالية الموضوع و  نجابة علإِ نه ولكما أَ 
  لى فصلين.بواب كل باب منها مقسم إِ الأَ 

داري لإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإِ ول الأُسس العامة، احيث سنتناول في الباب الأَ 
طار العام لمشروعية الجزاء لى الإِ يتم فيه التطرق إِ سول في فصلين، الأَ  ،في القانون الجزائري

يخصص لنطاق رقابة سفما الثاني دارية عليه في القانون الجزائري، أَ داري ونطاق الرقابة الإِ الإِ 
  داري في القانون الجزائري.داري الصادر بجزاء إِ لقرار الإِ الجهات القضائية على مشروعية ا

داري جرائية والموضوعية لضمان مشروعية الجزاء الإِ نعالج فيه الأُسس الشكلية الإِ سوالباب الثاني 
ول موسوم بعنوان المبادئ الشكلية ، الأَ لى فصلينمقسم إِ هو الآخر و في القانون الجزائري، 

المبادئ بعنوان الثاني و داري في القانون الجزائري، الجزاء الإِ  جرائية لضمان مشروعيةلاوا
  .داري في القانون الجزائريالموضوعية لضمان مشروعية الجزاء الإِ 

          ليها.هم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إِ خير خاتمة تتضمن أَ وفي الأَ 
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على مختلف  نْ إِ ذلك، مسايرة  ضرورة لىنسان إِ بالإِ  دىأَ  الذي يشهده العالم اليومتطور الن إِ 
فهو يعتبر بذلك اللبنة  صعدة وفي جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها،الأَ 
 نعكسا نماإِ  دارينتعاش في الشق الإِ انتج عنه من  ن ماأَ  ذْ إِ مفهوم الدولة الحديثة  ظهورل ساسيةالأَ 

لى إِ عمال والنشاطات المقررة لها قانوناً في الأَ  تلجأ دارةن الإِ فراد من منطلق أَ إيجابياً على حياة الأَ 
هذه ا في دراستنا ول هو الذي يعنينالأَ  نحيث أَ ي، او عقد إدر ما في شكل قرار إداري أَ إفراغها إِ 

وفقاً لضوابط ومعايير  دارييصدر في شكل قرار إِ ن ينبغي أَ  نماإِ داري الجزاء الإِ ن على اعتبار أَ 
   .حسب نوعية الجزاء والمجال الذي يوقع فيه ةمحدد

يجب  آلياتمن وضع  د داري كان لابُ جزاء إِ  الصادرداري مشروعية القرار الإِ  ولضمان
ي ن يقوم عليها أَ نطلاقاً من مصادر المشروعية التي ينبغي أَ ا اً صحيح ارالقر  حتى يكونتوافرها 

وهذا  ،دارية مختصةصادر عن سلطة إِ  داريإِ  قرارشكل  داري في، فإفراغ الجزاء الإِ عمل قانوني
 يهالمفروضة عل داريةى الرقابة الإِ لوصولاً إِ  ،منصوص عليها قانوناً حدى الصور الإِ  ضمن

  الفصل الأول). (داريالصادر بجزاء إِ  داريرار الإِ ـــن يخضع لها القيجب أَ  يوالت صورها مختلفبو 
دارية المتضمنة ن القرارات الإِ ن هذه الضمانات وحدها تبقى غير كافية للقول بأَ أَ  لا إِ   

دارية هي قرارت مشروعة، لذا كان من الضروري تدخل الجهات القضائية هي أُخرى لجزاءات إِ 
هو خضوعها لرقابة  هاصل في جميع تصرفاتن الأَ حيث أَ ، دارةتصرفات الإِ  علىوفرض رقابتها 

، ذا صدرت مخالفة لمبدأ المشروعيةن له مكنة إبطالها وذلك في حالة ما إِ علماً أَ 1داري،القضاء الإِ 
بالضرورة  ذْ دارية، إِ دارية التي تتضمن جزاءات إِ هذا ونجد من بين هذه التصرفات تلك القرارات الإِ 

 احتراممن خلال  يضفي عليها الصبغة القانونية ممامن إصدارها وما يتوافق ومبدأ المشروعية  د لابُ 
وكذا التطبيق  -تقليديةال سلطات القاضي -ركان المشروعية الشكلية والموضوعية لهذه القراراتأَ 

 يثةالحد خلال سلطات القاضي من النظريات التي ظهرت حديثاً في هذا المجال هملأَ السليم 
  (الفصل الثاني).

                                                
� ا���ط� ا���د�ر�� ��دارة، ����� ا�و�ء ا���و���، دار ا�و�ء ��ط��� وا���ر،  - 1�� ����"� ��د ا�!� ، ا�ر��� ا��#
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 تضفي عليه هي بمثابة مبادئ عامة ن توفر له ضماناتمن أَ  د لابُ  مشروعجزاء ال لجعل  
وبمقتضى هذا  الذي يمثل " سيادة حكم القانون "هو  مبدأ المشروعية نعليه المشروعية، حيث أَ 

   1.الدولة في تصرفاتها للقانون تخضعالمبدأ 
حكام القانون في الدولة، بحيث تعلو أحكامه نه " يعني بوجه عام سيادة أَ ويعرف مبدأ المشروعية بأَ 

دارية عند اتخاذها ات الإِ على السلط ن أَ ي و المحكوم." أَ رادة الحاكم أَ رادة سواء إِ وقواعده فوق كل إِ 
و ن تلتزم بالقانون بمفهومه الواسع، سواء كان ذلك بمناسبة إصدارها لقرارات فردية أَ ي قرار أَ أَ 

دارة و عند إبرامها للعقود، وبذلك فمبدأ المشروعية هو القيد الذي يحدد وينظم سلطات الإِ تنظيمية أَ 
  2طلح دولة القانون.وصلاحياتها الواسعة وهو مطابق من حيث المعنى لمص

لضمان  دارين يرتكز عليها القرار الإِ أُسس عامة يتوجب أَ عتماد على لاا حيث يتم
السلطات التي من خلال )، هذا وتعزز هذه الضمانة (المبحث الأول داريالإِ  الجزاء مشروعية

  (المبحث الثاني).داريدارة للرقابة على شرعية الجزاء الإِ تتمتع بها الإِ 
   داريالإجزاء المشروعية ل ةالعام : الأُسسولالمبحث الأ 

ن يخضع لمبدأ حتى يكون صحيحاً من أَ  د لابُ  اً داريداري الذي يتضمن جزاء إِ ن القرار الإِ إِ   
عمال وتصرفات نها خضوع أَ داري، بأَ تعرف المشروعية في مجال القانون الإِ  حيث، المشروعية

ن المصادر التي يقوم ، كما أَ 3الدولة بمختلف قواعده السلطة التنفيذية للنظام القانوني السائد في
  و غير رسمية (المطلب الأول).عليها مبدأ المشروعية قد تكون رسمية أَ 

لى نما تضطرنا إِ دري إِ اغاً في شكل قرار إِ صداري من يكون الجزاء الإِ والضرورة التي تحتم أَ 
 داري بالجزاءعلاقة التي تربط القرار الإِ فقهاً وتشريعاً وقضاء، وهذا لمعرفة ال خيرهذا الأَ  تعريف

  .داري (المطلب الثاني)الإِ 
  

                                                
  .21، ص2011، 1ط.ر، ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائ"حسين فريجة، شرح المنازعات الإدارية" دراسة مقارنة- 1
  يمكن الوصول إليها من خلال الموقع التالي:مبدأ المشروعية، محاضرات أُلقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء.   -2

showthread.php?t=137720,http://montada.echoroukonline.com/    :22/01/2020تاريخ أخر زيارة يوم   
   .19:35على الساعة 

بن عاشور صفاء، تدخل القاضي الإداري في تنفيذ قراراته ضد الإدارة"دراسة تحليلية نقدية"، دار هومه للطباعة والنشر  - 3
   .180، ص2018والتوزيع، الجزائر، 
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  على مصادر المشروعية عية الجزاء الإداريو شر م تأسيسالمطلب الأول: 
دارة ما يضفي دارية التي تصدرها الإِ عمال الإِ نما يتطلب وكسائر الأَ داري إِ ذا كان الجزاء الإِ إِ   

من   د لابُ  هنفإِ  ، مستقلة وقليدية أَ دارية تإِ   من طرف سلطة قيعهو تم تسواءاً  عليه الصبغة القانونية
لإلغاء با للطعن فيه معرضاً  كان لا ن يخضع لتلك المصادر التي يقوم عليها مبدأ المشروعية وإِ أَ 

(الفرع الأول)  أي المكتوبة هما: المصادر الرسمية نيأساسي في نوعين وتتمثل هذه المصادر
  .وهي غير مكتوبة (الفرع الثاني) يةغير رسم المصادرو 

  مشروعية الجزاء الإداريلالرسمية  الفرع الأول: المصادر
داري، هي مجموعة القواعد القانونية لمشروعية الجزاء الإِ ن المصادر الرسمية حيث أَ  

المكتوبة والتي تم وضعها من طرف السلطة المختصة بالتشريع دونما النظر في قيمتها القانونية 
القواعد يسمى هرم تدرج شكل هرم متدرج  ن ترتيبها يكون فيأَ  ذْ إِ  القيمةهذه لا تتمتع بنفس  وهي

   1القانونية.
 ساساً أَ وتتمثل الكتابة تستلزم نها أَ  لا ختلاف قيمتها القانونية إِ اهذه المصادر الرسمية ورغم   

  والقوانين والتنظيمات. يةالدستور  القواعد :مايليفي
  مشروعية الجزاء الإداريضمان لمصدر رسمي  الدستورأولاً: 

ساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية الدستور يشكل التشريع والقانون الأَ  نحيث أَ  
ختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية اوالجماعية، ويحمي مبدأ 

  .2ده الشرعيةالقانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسو 
مجموعة القواعد القانونية المحددة لنظام الحكم في الدولة  نه:"ومن ثم يمكن تعريفه بأَ    

 نماهذه القواعد إِ  نكما أَ القضائي فيها، و جتماعي لاقتصادي والاوشكله وبيان طبيعة النظام ا
 :لاثوتحدد مهام وصلاحيات كل سلطة من السلطات الثهم مؤسسات الدولة تنظم أَ تضبط و 

  3."بينهم فيما وتبين العلاقة التنفيذية والتشريعية والقضائية
                                                

المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية فادي نعيم جميل علاونة، مبدأ  - 1
   .18، ص2011الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

من ، يتض1989فبراير  28المؤرخ في  18- 89، المرسوم الرئاسي رقم 1989من ديباجة دستور الجزائر لسنة  10أنظر الفقرة  - 2
   .1989مارس  01، س. السادسة والعشرون، الصادرة بتاريخ 9التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، العدد 

   .181، صذكره بن عاشور صفاء، مرجع سابق - 3



 نون الجزائريالإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القا ،سس العامةالبـاب الأول           الأُ 

 
14 

يتميز بالسمو على جميع  نهفإِ لى مصدره (السلطة التأسيسة) ذن فالدستور وبالنظر إِ إِ   
لما يتضمن من قواعد ومبادئ تعتبر أُسساً يبنى عليها المجتمع في مختلف منظوماته القوانين 

 ازنالدول العربية والإسلامية فهي دائماً تو بالنسبة ما أَ ، لدول الغربيةوجوانب حياته، هذا بالنسبة ل
  .1حكام الشريعة الإسلامية في مضمونها وفحواهابين الدستور وأَ 

هذا ونشير إلى أن من المبادئ الأساسية لضمان مشروعية الجزاءات الإدارية مبدأي شرعية 
داري ولإضفاء المشروعية ن الجزاء الإِ فإِ  اومن هن والمنصوص عليهما دستورياً  الجزاءات وشخصية
من مصادر رسمياً  اً عتباره مصدر ايستمد الأُسس التي يُبنى عليها من الدستور ب نأَ  من د عليه لابُ 

بالحقوق  ةحترم فيه التدابير المتعلقن تُ داري يشترط لصحته أَ ن الجزاء الإِ ، كما أَ المشروعية
   .و جماعيةأَ  فرديةحقوق هذه الحريات والسواء كانت والحريات 
  مشروعية الجزاء الإداريضمان مصدر رسمي ل انونثانياً: الق

مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية باعتبارها  تشريع العاديلباويقصد   
دارة العامة تنظمها وتحكمها غلب جوانب الإِ ن أَ أَ  ، حيث2في التشريع صيلختصاص الأَ لاصاحبة ا

       وفقاً لما هو منصوص عليه  3عد واردة في قوانين متعددة صادرة عن السلطة التشريعيةقوا
  .4، المعدل والمتمم1996الجزائر لسنة  من الدستور 140و  139في المادتين 

من رسمياً  اً عتبار القانون مصدر االمادتين يمكننا تبرير فكرة هاتين ستقراء افمن خلال   
ختصاص االتي يعود  النصوص القانونية من بينن أَ  حيثداري، الإِ  مصادر مشروعية الجزاء

 للذانانجد على سبيل المثال: قانون الضرائب، وقانون الجمارك و للسلطة التشريعية،  صدارهاإِ 
   .امحكامهتوقع على كل من يخالف أَ  داريةجزاءات إِ يتضمنان 

                                                
   .10، ص2009محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  - 1
"، دار الخلدونية  - دراسة مقارنة –ري والمؤسسات الإدارية " التظيم الإداري و النشاط الإداري طاهري حسين، القانون الإدا - 2

   .23، ص2012 ،2 .للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
   .18، ص2013محمد الصغير بعلي، القانون الإداري " التنظيم الإداري والنشاط الإداري "، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  - 3
 07 المؤرخ في 438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجزائر لسنة  140و 139نظر المادتين أ - 4

، 76، ج.ر.ج.ج، ع. 1996نوفمبر  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في إستفتاء 1996ديسمبر 
لمتمم بعدة تعديلات والتتميمات آخرها بموجب المرسوم الرئاسي       ، المعدل وا1996ديمسبر  08س.الثالثة والثلاثون، بتاريخ 

  .2020ديسمبر  30، بتاريخ 82، ج.ر.ج.ج، ع. 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442- 20رقم 
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ن نجد أَ  ذْ دارية، إِ ضمن جزاءات إِ تت التي فقط ليست التشريعات العادية هي وحدها انهكما أَ   
الأوامر والقوانين العضوية هي الأُخرى قد تنصب على هذا النوع من الجزاءات، ونذكر من بين 

جانفي  25المؤرخ   06-95الأمر رقم  :على سيبل المثال لا الحصرالقوانين و الأوامر  هذه
المتعلق  2003جويلية  19 المؤرخ في 03-03المتعلق بالمنافسة الملغى بأحكام الأمر 1995

 2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون ك ثم القوانين العادية ،1المعدل والمتمم بالمنافسة
 2004أوت  14المؤرخ في  08-04، والقانون 2المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

  لا يتسع المقام لحصرها. ذْ وغيرها من القوانين إِ  3المتعلق بشروط ممارسات الأنشطة التجارية
 انهغرامات مالية كما أَ  في شكلدارية ن هذه النصوص القانونية تتضمن جزاءات إِ حيث أَ  

مخالفة النص القانوني من طرف المخاطبين و  ،ة الخطأ الجسيمت في حالآلى غلق المنشقد تصل إِ 
 تين من صورصور ك تآالغرامات المالية وغلق المنشثناء الحديث عن ، وهو ما سنتطرق له أَ به
  . داريةلجزاءات الإِ ا

    التنظيماتمشروعية الجزاء الإداري بالإستناد إلى ضمان ثالثاً: 

دارية تتضمن قواعد دارية صادرة عن سلطة إِ ن اللوائح الإدارية هي عبارة عن قرارات إِ إِ  
 اتسلطالدر عن نما لكونها من الناحية الشكلية تصدارية إِ عتبارها قرارات إِ اعامة ومجردة، و 

محدد في القانون لرقابة السلطة القضائية لضمان إتفاقها الختصاصها ادارية في الدولة ونطاق الإِ 
  4حكام القانون.أَ و 

                                                
بأحكام  والملغى 1995فبراير  22، بتاريخ 09، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج، ع. 1995جانفي  25المؤرخ  06- 95رقم الأمر - 1

، المعدل بالقانون 2003جويلية  20، بتاريخ 43، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج، ع. 2003جويلية  19المؤرخ في  03- 03 الأمر
المؤرخ في  05-10، المعدل بالقانون 2008جويلية  02، بتاريخ 36، ج.ر.ج.ج، ع. 2008جوان  25المؤرخ في  12-08رقم 
  .  2010أوت  18، بتاريخ 46، ج.ر.ج.ج، ع. 2010أوت  15
، 41، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر.ج.ج، ع. 2004جوان  23المؤرخ في  02- 04رقم  القانون - 2

أوت  18، بتاريخ 46،ج.ر.ج.ج، ع. 2010أوت  15المؤرخ في  06-10، المعدل والمتمم بالقانون 2004جوان  27بتاريخ 
2010.  

 18، بتاريخ 52، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج.ر.ج.ج، ع. 2004أوت  14المؤرخ في  08- 04رقم  القانون - 3
، 2013جويلية  31، بتاريخ 39، ج.ر.ج.ج، ع. 2013جويلية  23المؤرخ في  06- 13، المعدل والمتمم بالقانون 2004أوت 

  .2018 جوان 13، بتاريخ 35، ج.ر.ج.ج، ع. 2018جوان  10المؤرخ في  08- 18المعدل بالقانون 

  .24طاهري حسين، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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دارية توقع على إِ  جزاءاتالتي تتضمن ن هناك عديد المراسيم أَ هو  ليهشارة إِ وما تجدر الإِ   
 ،ال ذلك في مجال الممارسات التجاريةومث ،حكامها في مجالات كثيرة ومتعددةالمخالفين لأَ 

المحدد لأسعار سميد القمح  2007ديسمبر  25المؤرخ في  402-07المرسوم التنفيذي رقم 
المؤرخ في  243-09، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 1الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه

ة المطبقة على الإسمنت المحدد لهوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئ 2009جويلية  22
مارس  06المؤرخ في  108-11بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي  ،2البورتلاندي المركب والموضب

يحدد السعر الأقصى عند الإستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والإستيراد  2011
 ، وغيرها من المراسيم 3لأبيضوعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر والسكر ا

كثيرة في هذا المجال والتي تعاقب على الزيادة في أسعار السلع ذات الأسعار المقننة، وهي 
المحدد  2004جوان  23المؤرخ في  02-04وهوامش الربح القصوى وفقاً لما ينص عليه القانون 

على رتب هذه القوانين تُ مخالفة  ، حيث أنللقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم
أو  الغرامات الماليةجزاءات إدارية تتمثل أساساً في  -قتصاديينلاالمتعاملين ا –المخاطبين بها 

   غلق المحال التجارية كما سيتم توضيحه لاحقاً.
  داريمشروعية الجزاء الإِ لالفرع الثاني: المصادر غير الرسمية 

ن له مصادر غير رسمية رسمية يستمد منها مشروعيته، فإِ داري مصادر ن للجزاء الإِ كما أَ   
   .تعتبر هي الأُخرى سنداً لدعم المشروعية فيه وتتمثل في: العرف والقضاء والمبادئ العامة للقانون

  
  

                                                
، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي 2007ديسمبر  25المؤرخ في  402- 07أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 1

   .2007ديسمبر  26، بتاريخ 80مختلف مراحل توزيعه، ج.ر.ج.ج، ع. 
، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة 2009جويلية  22المؤرخ في  243- 09أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 2

   .2009جويلية  26، بتاريخ 44على الإسمنت البورتلاندي المركب والموضب، ج.ر.ج.ج، ع. 
، يحدد السعر الأقصى عند الإستهلاك وكذا هوامش الربح 2011مارس  06المؤرخ في  108- 11أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 3
،  15صوى عند الإنتاج والإستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض، ج.ر.ج.ج، ع. الق

،  13، ج.ر.ج.ج، ع. 2016مارس  01المؤرخ في  87- 16المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،2011مارس  09بتاريخ 
  .2016مارس  02بتاريخ 
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 �12و/ . ا-,+اء ا(داري%$�ن #" العرف مساهمة أولاً: 

داري على نحو طها الإِ دارة في مباشرة نشاالعرف هو ما يجري عليه العمل من جانب الإِ  
  .1ملزمة وواجبة الإتباع قانونية قاعدة هذا العمل حيث يشكلمعين وبشكل منتظم 

   ساسياً دوراً ثانوياً وليس أَ ؤدي داري ين العرف في المجال الإِ ن رجال الفقه يرون أَ أَ  لا إِ 
انون المدني والتجاري ا تمت مقارنته بمجال القذا مَ ذا إِ داري وهفي الكشف عن قواعد القانون الإِ 

جرائه لبحث معمق الم يجد من خلال  والذي عمار بوضيافحيث دعم هذا الرأي الأُستاذ  مثلاً،
   2طبق قاعدة عرفية على نزاع معين. دقخير ن هذا الأَ أَ بداري الجزائري حكام القضاء الإِ في أَ 

داري ة للقضاء الإِ ، فمكانة العرف بالنسبعمار بوضيافلى رأي الأُستاذ رأيي إِ وأضمُ    
 لْ ن لم نقُ يعتد بها إِ  لا رتباطاً جوهرياً هي مكانةادارية والذي ترتبط به فكرة الجزاءات الإِ  الجزائري

 نجد ذْ مثلاً، إِ و التجاري بقوانين أُخرى كالقانون المدني أَ مر ذا تعلق الأَ معدومة، على عكس ما إِ 
ن هنا يمكن القول أن العرف لايساهم إسهاماً ، وما من العرفما ومبادئهمأُسسه انستمدي امنهأَ 

 كبيراً في ضمان مشروعية الجزاءات الإدارية.
    ضمان مشروعية الجزاء الإداريفي  القضاءدور ثانياً: 

حكام يقصد بالقضاء كمصدر للقانون بوجه عام استنباط المبادئ والقواعد القانونية بواسطة أَ   
  3.نص تشريعيستناد على لاالمحاكم ذاتها، دونما ا

 قضائينه غير مقنن كلية و داري بحيث أَالطبيعة التي يتميز بها القانون الإِ  نطلاقاً مناو   
ن يساير داري أَ من الضروري على القاضي الإِ  تمتعددة جعلالن مجالات نشاطه النشأة كما أَ 

  من مصادر المشروعية. اً صبح القضاء مصدر ، ومن ثم أَ داريةمتطلبات الحياة الإِ 
داري عدم الخضوع للقانون المدني، فالقاضي الإِ هو  داريحكام القضاء الإِ ن ما يميز أَ ا أَ كم  

يتوجب عليه إنشاء  نهمامه فإِ ينطبق على النزاع المعروض أَ  اً ذا لم يجد في المبادئ القانونية نصإِ 

                                                
   .24، مرجع سابق ذكره، صطاهري حسين - 1

يمكن الوصول إليها من عمار بوضياف: محاضرات في القانون الإداري"مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حماتيه".  -2
  .17:59على الساعة  14/01/2019. تاريخ الإطلاع:  www.4Shared-my4Sharedالموقع التالي:

  . 71، ص2009للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة،  محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة - 3
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نشائي الكبير ، ومن هنا يظهر لنا الدور الإِ القواعد اللازمة لذلك بنفسه دونما التقيد بقانون معين
  .1داريللقضاء في مجال القانون الإِ 

ضمان مشروعية دور فعال للجهات القضائية ل وتأسيساً على ما سبق نشير إلى أن  
مراقبة مدى احترام الجهات المخول لها الطعون المقدمة أمامها لمن خلال وذلك الجزاءات الإدارية 

وفيرها حتى يكون الجزاء مشروع، حيث أنه في للضمانات القانونية الواجب ت ذه الجزاءاتتوقيع ه
وقف تنفيذه أو إلغائه أو حال عدم احترامها فإن القرار الإداري الصادر بجزاء إداري إنما يتم 

     حسب الحالة.  ،التعويض عنه
  مشروعية الجزاء الإداريضمان و  المبادئ العامة للقانون ثالثاً:

يكشف  الجماعة،اعد القانونية الثابتة في ضمير مجموعة القو  هيالمبادئ العامة للقانون   
عنها القضاء ويستخلصها من النظام القانوني للدولة وبتطبيقها تكتسي قوة إلزامية وتصبح مصدراً 

نها لا تستمد من نصوص مكتوبة، بل تستنتج من روح القوانين وقواعد أَ  ذْ من مصادر المشروعية، إِ 
  .2العدالة وما يحكم المتجمع بصفة عامة

دارية نجد على سبيل المثال حظر ن من المبادئ العامة للقانون في مجال الجزاءات الإِ أَ  ذْ إِ   
من المبادئ  ذلك عتبر مجلس الدولة الفرنسياحيث دارية على ذات الواقعة تعدد الجزاءات الإِ 

  .3هلتزام به حتى ولو لم يوجد نص صريح يقرر لادارة ايتوجب على الإِ  والتي العامة للقانون
مبدأ يعتبر هذا ن يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أَ مر بالنسبة لمبدأ التناسب حيث وكذلك الأَ   

يمنح  ذْ من المبادئ العامة للقانون له قيمته التشريعية وهو في نفس الوقت تطور لمبدأ المعقولية إِ 
  .4نه يُعتبر من النظام العامالقاضي رقابة واسعة، كما أَ 

                                                
   .29، ص2012علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1

   .183بن عاشور صفاء، مرجع سابق ذكره، ص - 2

ات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءمحمد باهى أبو يونس،  - 3
  .123، ص2000

فارة سماح، التوجه الحديث لقضاء الإلغاء: "رقابة التناسب"، مجلة التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون، جامعة باجي  - 4
  .87و 86، ص2015، جوان 02، ع. 21مختار، عنابة، الجزائر، م. 
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، ومبدأ دارية ومبدأ التناسبن عدم التعدد في الجزاءات الإِ أَ القول من خلال ما سبق يمكن   
هذه من  تجعلنما إِ  من المبادئ العامة للقانون هاوباعتبار والحق في محاكمة عادلة  المعقولية

  داري.مشروعية الجزاء الإِ ضمان مصدراً من مصادر  خيرةالأَ 
والتي  و غير الرسميةأَ منها رسمية سواء ال المشروعية ن مصادرأَ  لىشارة إِ كما تجدر الإِ 

داري هو عبارة عن قرار إداري يخضع نظر لكون الجزاء الإِ بالداري و مصادر للقانون الإِ عتبر تُ 
الجزاء  عليها قوميالتي  ذاتهاهي ن هذه المصادر فإِ  داريالقانون الإِ للقواعد العامة التي تحكم 

   .ويستمد منها مشروعيته داريالإِ 
  في شكل قرار إداريالجزاء الإداري إصدار : المطلب الثاني

نما هي سلطة المختصة، إِ دارية الإِ داري التي تتمتع بها السلطات ن سلطة توقيع الجزاء الإِ إِ   
 من د لابُ  التي لشكليات جوهرية تعتبر من بين البديهياتدارية عمال الإِ تخضع وكغيرها من الأَ 

وجوب وإلزامية  هذه الشكليات من بين نجد حيثاري صحيحاً، دو الجزاء الإِ عتبار العمل أَ لاتوافرها 
  في شكل قرار إداري. دارية الجزاء الإِ صياغ

داري الإِ الجزاء و داري القرار الإِ  وبيان خصائص كلاً من تعريف لنا من د كان لابُ  ومن هنا  
  .دناهكما هو موضح في الفرعين أَ 

  وخصائصه اءالإداريمحل الجز  الفرع الأول: تعريف القرار الإداري 
 نناأَ  حيثليه التي ينظر منها إِ  ةداري تعاريف متعددة ومتنوعة وذلك بحسب الزاويللقرار الإِ 

داري، ثم بعد ذلك بين الإِ  تعريفات الفقه والقضاء للقرار بعضلى سنحاول في هذا الفرع التطرق إِ 
   التي يتميز بها.الخصائص 

  يأولاً:  التعريف الفقهي للقرار الإدار 
في   داري يحدث تغييراً نه:" كل عمل إِ على أَ داري القرار الإِ  Bonnardبونار يعرف العميد   

  .1وضاع القانونية القائمة "الأَ 
  

                                                
  .12، ص2017جيلالي، الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، خالد بال -  1
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دارة يصدر علان للإِ إِ  نه:"داري بأَ خر القرار الإِ هو الآ Hauriouهوريو وقد عرف الفقيه  
حداث أثر ى التنفيذ المباشر قصد إِ لو في صورة تؤدي إِ دارية في صورة تنفيذية أَ عن سلطة إِ 

  1."فراد المخاطبين بهقانوني بالنسبة للأَ 
رادة ملزمة بقصد نه إفصاح عن إِ داري بأَ فيعرف القرار الإِ  سليمان محمد الطماويالفقيه ما أَ   

و لغي حالة قانونية عامة أَ و تُ عدل أَ و تُ ما بإصدار قاعدة تنشئ أَ حداث أثر قانوني، وذلك إِ إِ 
و أَ  ها لمصلحة فرد ؤ و إلغاو تعديلها أَ و إنشاء حالة فردية أَ ة، حين يكون العمل لائحة أَ موضوعي

أو  داري الفردي( كالتعيين أو العزل أومنح رخصةو ضدهم في حالة القرار الإِ فراد معينين أَ أَ 
  2إلخ ). إلغائها....

نب واحد يصدر بإرادة نه:" عمل قانوني من جاداري بأَ وإستقر الفقه على تعريف القرار الإِ   
و إلغاء و تعديل أَ قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أَ  اً دارية في الدولة ويحدث آثار حد السلطات الإِ أَ 

   3وضع قانوني قائم ".
داري والذي عرفه ن الفقه الجزائري قد تأثر بالفقه المقارن عند تعريفه للقرار الإِ بينما نجد أَ   

حداث آثار قانونية قصد تحقيق در عن مرفق عام من شأنه إِ نفرادي صاانه عمل قانوني بأَ
   4المصلحة العامة.

  ثانياً التعريف القضائي للقرار الإداري
 هدارة وفق الشكل الذي يحددنه:" إفصاح الإِ داري المصري القرار الإداري بأَ عرف القضاء الإِ   

قانون، وذلك بقصد إحداث مركز القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة منحها لها ال

                                                
  .14، ص2013فضيل كوسة، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
" دراسة مقارنة "، دار الفكر العربي،  –حراف بالسلطة الإن - سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في إستعمال السلطة - 2

   .28، ص2014القاهرة، 
   .265علاء الدين عشي، مرجع سابق ذكره، ص - 3

   .13خالد بالجيلالي، مرجع سابق ذكره، ص - 4
الإداري، دار هومه، ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن أنظر: عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون  - 

وما بعدها؛  13، ص2007وما بعدها. وعمار بوضياف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  23، ص2003الجزائر، 
  . 90، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2عمار عوابدي، القانون الإداري، ج
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قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الهدف من ذلك هو تحقيق المصلحة 
   .1"العامة
   عتبر فتياً نما يُ الفرنسي والمصري فإِ  القضاءوبالمقارنة مع الجزائري داري الإِ ما القضاء أَ  

     ن كان هذا وإِ  1996سنة  دستوربموجب  لا زدواجية القضاء إِ الم يكرس  ذْ إِ ، في هذا المجال
صبح نما لم يكن بالصورة التي أَ قبل هذه المرحلة، وإِ  اً داري لم يكن موجودن القضاء الإِ يعني أَ  لا

   ذاهذا إِ  داري الجزائريجتهادات القضاء الإِ انعكس سلباً على ان هذا التأخر عليها فقط، حيث أَ 
ن ن النظريات والحلول القانونية، في حين أَ رايبتك واللذانو المصري ه الفرنسي أَ يما قارناه بنظير 

ن ية، كما أَ حيان على تطبيق النصوص القانونغلب الأَ داري الجزائري يقتصر عمله في أَ القضاء الإِ 
نما يقصد به جتهاد القضائي إِ لاداري في الفقه واما يسمى بالقرار الإِ " ن:مجلس الدولة يرى بأَ 

   2"يةـة وإجراءات تنفيذــو بأعمال ماديردة بقصد إحداث أثر قانوني أَ ــرة عن إرادتها المنفداإفصاح الإِ 
داري نه:" عمل إِ داري بأَ ف القرار الإِ يعر تمن خلال التعاريف الفقهية والقضائية السابقة يمكن  

و أَ         ما بإنشاء مركز قانوني جديدقانونية، إِ  اً نفرادي وتنفيذي يحدث آثار امادي وقانوني، 
  3و إلغاء مركز قانوني قائم، وذلك بغرض تحقيق المصلحة العامة "تعديل أَ 
 قانوني إداري "عملنه: بأَ داريلقرار الإِ ا عرفن نأَ  نانطلاقاً مما سبق يمكنوانه كما أَ    
أو    نفرادية صادر عن سلطة إدارية مختصة، قصد إحداث أثر قانوني بإنشاءاذو طبيعة  ومادي
  أو إلغاء مركز قانوني تحقيقاً للمصلحة العامة".تعديل 
ختصاص ان ذلك من كون أَ  داريلقرار الإِ لشارة فإن المشرع لم يهتم بإعطاء تعريف للإِ  

الحل دون هو المشرع به م تيه ن ما، وأَ دائماً في تطور مستمر لوقائعا نمن منطلق أَ و  ،الفقه
  كثار من الحيثيات.الإِ 
  
  

                                                
 الحكم أشار إليه:( 1954فبراير  28بتاريخ  6لسنة  1146دعوى رقم أنظر حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في ال - 1

  ). 10، ص2011شريف يوسف خاطر، القرار الإداري " دراسة مقارنة "، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

   .21و 20، ص2018بركات أحمد، القرار الإداري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2

  .14لي، مرجع سابق ذكره، صخالد بلجيلا -3



 نون الجزائريالإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القا ،سس العامةالبـاب الأول           الأُ 

 
22 

  الإداري محل الجزاء الإداري القرارثالثاً: خصائص 
 ن يكون القرارأَ وجوب ساساً في: خصائص تتمثل أَ مجموعة من البداري القرار الإِ  يتميز  

  لى إلزامية صدوره عن جهة إدارية مختصة.ضافة إِ بالإِ ، اً نفرادياو  اً قانوني عملاً  داريالإِ 
   عمل قانونيالقرار الإداري  - 1

دارية تلك القرارات الإِ  من خلال للتعبير عن إرادتها سوىدارة من سبيل نه ليس للإِ حيث أَ   
ن يكون يمكن أَ  ذْ ضمنياً، إِ  اً جاستنتا وصريحاً أَ  عنها كان إفصاحهاالتي تصدر عنها، سواء 

ن يكون ذا طابع داري أَ وهكذا فإنه يشترط في القرار الإِ  ،1لتزاماتها السلبية قرارات إداريةاصمتها و 
و إلغاء مركز تعديل أَ  وبإنشاء مركز قانوني جديد أَ  مامعينة إِ  قانونية اً ر آثا يحدث ذإِ ، 2تنفيذي

  .3قائم
  ةإنفرادي ذو طبيعةالقرار الإداري  - 2

 دارية بإرادتها المنفردة، وليسلكونه يصدر عن السلطة الإِ  اً نفراديا داري عملاً يعتبر القرار الإِ   
داري داري والعقد الإِ تفرقة بين القرار الإِ ن ذلك هو ضابط ال، حيث أَ 4تطابق إرادتين بناء على

دارة تي الإِ رادعلى عكس الثاني والذي يشترط فيه تطابق إِ  ،رادة المنفردةنما يصدر بالإِ ول إِ فالأَ 
  5والطرف المتعاقد معها.

داري نفرادي على القرار الإِ لايشترط لإضفاء صفة العمل ا نه لاليه هو أَ شارة إِ وما تجب الإِ   
قرار الصفه ل اً نه يبقى مكتسبأَ  لا شخاص إِ نه قد تشترك فيه عدة أَ أَ  ذْ إِ ن شخص واحد ن يصدر عأَ 

نفرادية لانه يبقى محتفظاً بطبيعته الى أَ ضافة إِ ، هذا بالإِ 6دارة العامةنه يصب لمصلحة الإِ مادام أَ 
   ممارسة بعض المهنلرغم خضوعه في بعض الحالات لعملية التفاوض مثل القرارات المنظمة 

                                                
، 2018عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية " دراسة فقهية، تشريعية وقضائية"، دار الهدى، الجزائر،  - 1

  .24ص
ية، مقال عادل الطبطبائي، نشأة القرار الإداري السلبي وخصائصه القانون ولمزيد من التفصيل حول مسألة القرار السلبي أنظر: - 

  وما بعدها. 08، ص1994، جوان 1، ع 36س  منشور في مجلة العلوم الإدارية، الشعبة المصرية  للمعهد الدولي للعلوم الإدارية،
  .09، ص2005محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -  2
  .266علاء الدين عشي، مرجع سابق ذكره، ص -  3
  .26عادل بوعمران، مرجع سابق ذكره، ص -  4

  .267علاء الدين عشي، المرجع نفسه، ص -  5
  .26المرجع، صنفس   عادل بوعمران، - 6 
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للتفاوض بين الجهة  هصدار يخضع كل منهما قبل إِ  ذْ و القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، إِ أَ 
    مساهمةعتبر ن ذلك يُ أَ  لا و نقابة الموظفين حسب طبيعة القرار، إِ أَ  دارية والمنظمة المهنيةالإِ 

                                                  1ة (سلطة الإصدارة).دارة وحدها من تملك هذه السلطالإِ  ذْ إصداره، إِ  في عداد القرار وليسفي إِ 
 صدور القرار الإداري عن جهة إدارية مختصة - 3

دارية بصرف النظر عن موقعها دارية المختصة بإصدار القرارات الإِ ن الجهات الإِ حيث أَ 
نها السلطة أَ صل كان الأَ ن إِ وإنتمائها هي تلك السلطات التي منحها القانون هذه الخاصية، و 

 صدار القرار سواءعام هي من تملك سلطة إِ  صلٍ دارية التي تتبعها كأَ التنفيذية ومن ثم فالهيئات الإِ 
  .و لامركزيةكانت هذه السلطات مركزية أَ 

ن بعض داري ليست حكراً على السلطة التنفيذية، بل نجد أَ صدار القرار الإِ ن سلطة إِ أَ  لا إِ   
دارية ونذكر منها: النقابات المهنية صدار القرارات الإِ خرى هي كذلك تتمتع بسلطة إِ السلطات الأُ 
 داريةدية للسلطات الإِ يخيرة تخرج عن المفهوم التقلن هذه الأَ دارية المستقلة، حيث أَ والسلطات الإِ 

 اتن لها سلط، كما أَ 2و وصائية من طرف السلطة المركزيةتخضع لأية رقابة رئاسية أَ  كونها لا
نذكر منها على و  ،دارية على المخالفين في مجال معينواسعة في توقيع الجزاءات الإِ  وصلاحيات

سبيل المثال: لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مجلس المنافسة، سلطات ضبط البريد والمواصلات، 
دارية ها من السلطات الإِ ، مجلس النقد والقرض وغير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

  لمستقلة.ا
 ضمانةيُعتبر نما إِ  داريإِ  داري في شكل قرارصدور الجزاء الإِ ن أَ لى إِ  في هذا الشأن نشيرو   

دارة فراد بعدم فسح المجال للإِ وذلك بالنظر لما يحققه من حماية لحقوق الأَ  لمشروعية هذا الجزاء
 هاعامة وذلك بإلزامالعمل على تحقيق المصلحة الو في حقهم هذا من جهة،  يةفتعسصدار قرارات لإ
    3.من جهة أُخرى ستعجال في اتخاذ قرارات خاطئةلاإتباع الأُصول وعدم اب

                                                
1 - René . Chapus, droit administratif Général, Tome 1, 9éme édition, Montchrestien, paris, 1995,  P. 
439. 

  .30و 20ص بركات أحمد، مرجع سابق ذكره، - 2
رفاه كريم كربل وأحمد مجيد شويع، الجزاءات الإدارية المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتها، مجلة  - 3

. يمكن الوصول إليه من 369، ص2018، 02، ع. 10المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، م. 
 19/03/2021تاريخ أخر زيارة يوم:  https://www.iasj.net/iasj/download/fbb3dd47a4875efdخلال الرابط التالي: 

       . 18:35الساعة 
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  الفرع الثاني: تعريف الجزاء الإداري ومميزاته
ن خذ بكون أَ من أَ  هناكداري، فن للتشريعات المعاصرة آراء مختلفة حول فكرة الجزاء الإِ إِ   

وقانون  ،1981لسنة  689جنائي الإداري الإيطالي رقم داري نظام متكامل كالقانون الالجزاء الإِ 
دارة من خلال كتفى البعض الآخر بجعل الحق للإِ ا، بينما 1975دارية الألماني لسنة الجرائم الإِ 

حالة القضية على دارية في شكل غرامات على المخالفين دون إِ نصوص متفرقة بفرض جزاءات إِ 
، وكذا المشرع الجزائري الذي 1ي قضايا مخالفات المرورالقضاء مثلما هو حال المشرع الفرنسي ف

  .  هحذا حذو 
نظراً لكون ذلك من إختصاص  داريللجزاء الإِ  ورد تعريفاً نه لا المشرع ولا القضاء قد أَ أَ  بماو 

        عن غيره  تميزه التي سماتالو خصائص ال نأَ  لا إِ  له، فقهيهالتعاريف ال فقد تعددت الفقه،
  .تبقى واحدة من الجزاءات

   أولاً: تعريف الجزاء الإداري
وصف الجزاءات ول فقيه حاول أَ  Guidio Zanobiniعد فقيه القانون الإداري الإيطالي يُ   

دارة بناء على عمال التي يتم تطبيقها من قبل الإِ نها:" الأَ وصفها بأَ  ذْ ظهر خصائصها، إِ دارية وأَ الإِ 
    .2ترخيص تشريعي"

 داري فردي ذو طبيعة عقابيةنه:" قرار إِ بأَ داري زيز خليفة الجزاء الإِ الدكتور عبد الع ويعرف
دارة كسلطة عامة، بمناسبة مباشرتها و قرارات فردية توقعها الإِ جزاء مخالفة إلتزامات قانونية أَ 

نشطة الفردية بما يحقق جراءات المقررة قانوناً، غايته ضبط أداء الأَ لنشاطها وفقاً للشكل والإِ 
  3.العامة"المصلحة 
  

                                                
، جوان 2ع ، 18الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره،  مجلة الحقوق الكويتية، س  غنام محمد غنام، القانون الإداري -  1

  .286، ص1994

2 - Zanobini.G, Idari Mi.leyyideler, Sanzioni Amministrativi, 1964. 

  ).  287، ص2017، 02محمد أحمد غوير، الجزاءات الإدارية في التشريع اليمني، مجلة الحقوق، د.ذ.م.ص، ع. نقلاً عن:( 

  .12عبد العزيز خليفة، مرجع سابق ذكره، ص -  3
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دارة على نها:" الجزاء الذي توقعه الإِ دارية بأَ العقوبة الإِ  إدواردو غارسيا إنترياكما يعرف   
  .1الشخص نتيجة لسلوكه غير القانوني"

نها:" تلك العقوبة التي تفرضها دارية بأَ العقوبة الإِ  عرف المجلس الدستوري الفرنسيوي هذا  
هدافها مع مراعاة زات السلطة العامة، بالقدر اللازم لتحقيق أَ متياادارية لما تتمتع به من سلطة إِ 

  .2النصوص القانونية الخاصة بحماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً"
دارية تلك الجزاءات ذات الطبيعة و العقوبة الإِ داري أَ يقصد بالجزاء الإِ  نهلى ذلك أَيضاف إِ   

تجاه من سلطة عامة  بمالهامستقلة)  و(تقليدية أَ  ةدارية مختصالعقابية والتي توقعها سلطات إِ 
 . 3وذلك لردع خرق بعض القوانين واللوائحبغض النظر عن وهويتهم الوظيفية،  فرادالأَ 

دارية هي تلك ن العقوبات الإِ ترى بأَ  )FSCOلجنة الخدمات المالية اونتاريو(ن كما أَ  
  .4كثر من كونها عقوبة على نشاط غير مشروعمتثال للقانون أَلالى تعزيز االتي تهدف إِ الجزاءات 

عمال إدارية تفرض عقوبة نها:" أَ دارية بأَ الجزاءات الإِ  فتعرف لجنة وزراء مجلس أورباما أَ   
    شخاص بسبب سلوكهم المتعارض مع المعايير المطبقة والتي تأخذ شكل غرامة مالية على الأَ 

                                                
1 -Maria Lourdes. Yotros, Sancion Administrativa En Colombia, Vniversitas, Issue 131, Jul-dic 
2015, P.118. Disponible en el sitio    :   
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=b47eacd8-b46d-4b06-b031-
bef307c50399%40pdc-v-sessmgr02.  Ultima Visita a: 10/ 01/ 2020 à 19: 10. 
- Eduardo Garcia de Enterria define la sanción administrativa como :" un mal infligido por la 
Administracion a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal". 
2- C. C, Décision n°2009-580 DC, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion   et la protection de 
la création sur internet, para. 14. Disponible sur lien suivante  : 

https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/commentaires/cahier27/cc
c_580dc.pdf, Derniére Visite Le: 10/ 01/ 2020, à 19: 10.    

  . 13محمد سعد فودة، مرجع سابق ذكره، ص -  3
4- Jessica.Rose, FSCO Details Administrative Penalties Guideline, plans & trusts, vol.37, Issue.02, 
March-april 2019, p.36. Available on the site :   
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=b47eacd8-b46d-4b06-b031-
bef307c50399%40pdc-v-sessmgr02 Last Visit the:: 29/ 04/ 2020, à 02: 42. 
-as noted by the Financial Services Commission of Ontario FSCO: "Administrative penalties are 
intended to promote compliance rather than be a punishment for wrongful activity ."                                                                                           
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دارية تلك ثم لا تعتبر من قبيل العقوبات الإِ  ، ومن1و غير مالي"و تدبير عقابي آخر مالي أَ أَ 
  .2العقوبات التأديبية وكذلك حكام جنائية صادرة بالإدانةدارة لتنفيذ أَ التي تتخذها الإِ التدابير 
ذات  جزاءاتال مجموعة "نه: داري بأَالجزاء الإِ  عرفن نُ أَ على التعريفات السابقة يمكن  بناءً و 

 علىأو مستقلة  سواءً كانت تقليدية سلطات إدارية مختصة توقعها يوالت عقابيةالردعية و الطبيعة ال
  ."دون اللجؤ إلى القضاء لفحواهوالمخالفين  بالنص القانونيالأشخاص المخاطبين 

: الجزاءات هذا نه يخرج من نطاق بحثنافإِ  ،هليشارة إِ الإِ  سبق ماخلال من و ذن إِ     
  Les sanction disciplinaires3التأديبية 

 Les sanction ذا الجزاءات الخاصة، وك4Le sanction contractuellesزاءات التعاقدية الجو 
privées5.  

  ثانياً: مميزات وخصائص الجزاء الإداري
ن تجعله يتميز عن غيره من الجزاءات، كما أَ  داري هي التين خصائص الجزاء الإِ حيث أَ  

  .وعيةضفي عليه المشر ي نماتوقيعه متوافقاً وهذه الخصائص إِ 

                                                

لإدارية" بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات بوجلال صلاح الدين، الجزاءات ا هذا التعريف أشار إليه: - 1
  .280، ص2014، ديسمبر 19، ع.11، م.2"، مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة سطيف- دراسة مقارنة- الأساسية

2-Recommandation n° R (91)1 adoptée le 13 février 1991 par le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe et relative aux sanctions administratives. Disponible sur lien suivante : 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804fce52, Derniére Visite 
Le: 09/ 01/ 2020, à 16: 00.    

هي تلك الجزاءات التي توقعها الإدارة على الموظفين المخالفين نتيجة لوجود علاقة وظيفية بينهم وبين    الجزاءات التأديبية 3-
 23وكذا في   ،1953نوفمبر  25الإدارة، وفي هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإدارية المصرية في حكمها الصادر في 

بقولها:" لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب يجب أن يرتكب الموظف فعلاً أو أفعالاً  1953ديسمبر
ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن أنظر: بلال أمين زين الدين، التأديب تعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة أو مقتضياتها " ( 

         19، ص2015 ،1، ط." دراسة فقهية في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا"، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةالإداري 

.()���     و�
ويقصد بالجزاءات التعاقدية تلك الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقدين معها نتيجة لعدم قيامهم بإلتزاماتهم، إذن فهي  -4

  ). 277أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص أنظر:الطائفة.( مقصورة على هذه 
أما الجزاءات الخاصة فيقصد مجموعة الجزاءات التي تصدرها بعض التنظيمات التي ليست بإدارات، والتي من بينها البنوك،  -  5

ن سنة في بعض حالات إصدار حيث أنها في فرنسا مثلاً تقرر بعض الجزاءات الخاصة بالمنع من إصدار شيكات لمدة لا تزيد ع
  ). 278و  277أمين مصطفى محمد، المرجع نفسه، ص ( أنظر:شيكات بدون رصيد. 



 نون الجزائريالإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القا ،سس العامةالبـاب الأول           الأُ 

 
27 

: توقيع الجزاء ساساً فيمايليداري تتمثل أَ ن تتوفر في الجزاء الإِ الخصائص التي يجب أَ  وهذه
  .لهداري، الطبيعة الردعية دارية مختصة، الطبيعة العامة للجزاء الإِ داري من طرف سلطة إِ الإِ 
  توقيع الجزاء الإداري من طرف سلطة إدارية مختصة - 1

متياز لاصاحبة السلطة وا هاعتبار اب ،دارةداري هي جهة الإِ الإِ  ن من يختص بتوقيع الجزاءإِ   
ن دارية والعقوبات الجنائية كون أَ عد ضابطاً للتفرقة بين الجزاءات الإِ ن ذلك يُ في هذا المجال، كما أَ 

  .1نما يملك القضاء وحده سلطة توقيعهاإِ هذه الأخيرة 
شخاص حد أَتوقيعة من طرف أَ  نه يتوجبإداري فختصاص بتوقيع الجزاء الإِ لاولصحة ا  

  .2متيازات السلطة العامةاطار ما تتمتع به من في إِ  جهزة التابعة لهاحد الأَ و أَ القانون العام أَ 
الحالات  دارية في غيرذا صدر عن سلطة إِ داري يقفد مشروعيته إِ ن الجزاء الإِ شارة فإِ للإِ   

    القصد ستعمال السلطة حتى ولو كان افي  اً نحرافاعتبر ذلك يُ  ذْ تخاذه، إِ االمصرح لها قانوناً ب
  .3القرار تحقيق مصلحة عامةمن وراء 
وعدم الخروج عن الحالات المصرح لها بها دارية المختصة ملزمة باحترام ذن فالسلطة الإِ إِ   
      ع يتوقفي  لهان عدم ترك المجال مفتوح القول أَ  يمكن مَ داري، ومن ث تخاذ الجزاء الإِ لاقانوناً 

ضمانات ما تشاء من الجزاءات حتى ولوكان الغرض منها هو تحقيق المصلحة العامة هو من بين 
 ذا كان مجال توقيع الجزاءاتستعمال سلطتها إِ ان تتعسف في يمكن أَ  ذْ ، إِ مشروعية الجزاء الإداري

  لم يحدد بنصوص قانونية.  اً دارية مفتوحالإِ 
  خاصية العمومية في الجزاء الإداري - 2

في المخالف الإنتماء لطائفة معينة كما هو الحال داري لا يشترط ن توقيع الجزاء الإِ إِ   
دارة والمتعاقد معها، وكذا بالنسبة للعقوبات التعاقدية والتي يشترط فيها وجود علاقة تعاقدية بين الإِ 

ثم  دارة، ومنوظف المخالف والإِ مالعقوبات الوظيفية التي تقتضي وجود علاقة وظيفية بين ال
يطبق نتيجة  -داريالجزاء الإِ  – ولن الأَ حيث أَ  لى العقوبة الجنائيةقرب إِ داري هو أَ الجزاء الإِ ف

                                                

  .24عبد العزيز خليفة، مرجع سابق ذكره، ص - 1

  . 201، ص1990، دار المطبوعات الحديثة، القاهرة، 2محمد أبو زيد فهمي، القانون الإداري، ج - 2

  .95، ص2000لسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد العزيز خليفة، الإنحراف با - 3
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 -العقوبة الجنائية –ما الثانية داري من طرف المخاطبين بهما، أَ قرار إِ  ولمخالفة نص قانوني أَ
  . 1خرآي قانون ي نص تجريمي فو أَ تي كنتيجة لمخالف نص قانوني في  قانون العقوبات أَ فتأَ 

داري تظهر من خلال توقيعه على كافة عمومية الجزاء الإِ خاصية ال نومن هنا فإِ   
حترام المبادئ اشريطة  و رابطة تعاقديةأَ  علاقة وظيفيةلى وجود إِ الحاجة دونما  ،المخاطبين به

  .الدستورية والقانونية
  خاصية الردع في الجزاء الإداري - 3

دارية ترتب جزاء على مخالفة نص قانوني، ي هو عبارة عن عقوبة إِ دار ن الجزاء الإِ بما أَ   
كأثر لمخالفة قرار تي فإنها تثبت له صفة الردع شأنه في ذلك شأن العقوبة الجنائية، حيث يأَ 

كون داري والجزاء الجنائي يتماثلان كذلك في هذا من جهة،  ومن جهة أُخرى فالجزاء الإِ  2ريادإِ 
يحميها القانون بغض النظر  منهما إنما هو ناتج عن إعتداء على مصلحة ن السلوك الموجب لكلاً أَ 

المعتدى عليها والموجبة  ن تكون المصلحةليس من الضروري أَ  ذْ ، إِ 3عن طبيعة هذه المصلحة
، حيث العبرة في نظر المشرع بأهميتها وبلوغها حداً يستوجب بحثهدارية إِ  داري مصلحةلجزاء إِ 
هو جزاء عن فعل آثم يهدد  مثلاً  السياقة بسبب القيادة أثناء السكر، فسحب رخصة حمايتها

وكذا حق السائق نفسه في  مصلحة جديرة بالحماية تتمثل في حق مستعملي الطريق العمومي
 صونن غلق المحال التجارية التي تقوم ببيع مواد غذائية فاسدة يهدف أساساً إلى الحياة، كما أَ 

  .4صحة المستهلكجتماعية وهي حماية امصلحة 
 توقيعها الواجب المخالفةفر في يتو ن داري أَ هذا ويترتب على الطبيعة الردعية للجزاء الإِ   

تكفي المسوؤلية  فلاو الخطأ، خير في صورة العمد أَ سواء تمثل هذا الأَ  5الركن المادي والمعنوي
                                                

دار الكتاب الحديث، القاهرة،  ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "، عبد العزيز خليفة، - 1
  .26ص، 2008

   .25المرجع نفسه، ص لعقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "، ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج ا عبد العزيز خليفة، - 2
   .19محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 3

  .80محمد سعد فودة، مرجع سابق ذكره، ص - 4
كن    ومبدأ إشتراط الركن المعنوي هو مبدأ أكده التشريع المقارن، فالمشرع الإيطالي إستلزم لإنزال الجزاء ضرورة توافر الر  - 5

على أنه في المخالفات  1981لسنة  389من القانون رقم  3أيضا سواء تمثل في العمد أو الخطأ حيث نصت المادة   المعنوي
محمد باهي   أنظر الهامش:التي يعاقب عليها بجزاء إداري لا مسوؤلية عن فعل أو إمتناع عن فعل إلا إذا توافر العمد أو الخطأ ( 

  .)23ص أبو يونس، المرجع نفسه،
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ن ذلك يعتبر لأَ  ،لمعنويركنها المادي دون ابوقوع المخالفة الموضوعية التي يكفي لإثارتها مجرد 
في القانون الجنائي وهو مبدأ " لا جريمة بغير ركن  المعاصرة ساسيةحد المبادئ الأَ خروجاً على أَ 

   نها من قبيل جرائم الخطأ لا يمكن التحجج بأَ  ذْ دارية إِ لى المخالفة الإِ معنوي" وهو ما ينصرف إِ 
ثناء توقيع تباعها أَ اقل من تلك الواجب أَتستوجب إجراءات  نها مخالفات بسيطةو أَ لا العمد أَ 

وطأة من الغرامة  شدُ أَ  اً في الغالب قرار  عتبرشهر يُ ن غلق منشأة لعدة أَ الجزاءات الجنائية، حيث أَ 
ركان الواجبة قصد توقيع الجزاء من توفر الأَ  د نه لابُ ومن ثم فإِ  .1الجنائية التي يحكم بها قضائياً 

  داري وضمان مشروعيته. الإِ 
  صور الجزاء الإداري الفرع الثالث:

دارية دارية مالية وجزاءات إِ ساسيين : جزاءات إِ لى قسمين أَ إِ  ةداريالإِ  اتلجزاءا ميقستيمكن   
  .دناهأَ  فيما سيأتيليه وهو ما سنحاول التطرق إِ  2غير مالية( شخصية)

  المالية الجزاءات الإدارية: الصورة الأولى
 صدرته والشكل الذي أخذهبصفة عامة وأياً كانت الجهة التي أَ  داري المالين الجزاء الإِ إِ   

يتمثل  اً يفرض كقاعدة عامة على كل شخص يرتكب خطأ معين ذْ نه يحمل معنى العقوبة والردع، إِ فإِ 
دارية مالية تترتب عليه جزاءات إِ مما ، 3و مخالفة بعض القوانين واللوائحهمال أَ إِ في في الغالب 

  نها قــد تنفذ عن طريق المصادرة ( ثانياً ).كما أَ  ،ة ( أولاً )شكل غرامة مالي تأخذ
  

                                                
  .80و 81محمد سعد فودة، مرجع سابق ذكره، ص  - 1
حيث أن الجزاءات الإدارية لمالية تتمثل أساساً في: الغرامة الإدارية والمصادرة، بينما نذكر من بين الجزاءات الإدارية غير  - 2

ن لرجال المرور والشرطة إتخاذ أية المالية(شخصية): سحب التراخيص وإبعاد الأجنبي والغلق الإداري والإزالة ( وفي الإزالة يكو 
من قانون المرور  65إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري. حيث نصت المادة 

ر أو أمواله المصري على أنه:" لايجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغي
  للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها".

كما أن على الهيئات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في أي عمليات حفر أو تعبيد للطرق 
متر قبل 100لا تقل عن العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلاً تُرى من مسافة 

الوصول إلى أماكن العمليات والإنشاءات بالطرق العامة ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة 
   ).411محمد سعد فودة، المرجع نفسه، ص أشار إلى ذلك:المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري. 

  .280رجع سابق ذكره، صأمين مصطفى محمد، م - 3
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  أولاً: الغرامة الإدارية جزاء مالي
عتبارها جزاء من الجزاءات ادارية بلغرامة الإِ النا من تحديد مفهوم  د هذا المقام لابُ  وفي 

  .ائيةدارية المالية مع إعطاء نمادج عنها، والتمييز بينها وبين الغرامة الجنالإِ 
  الإداريةتعريف الغرامة  - 1

دارة على المخالف بدلاً من المالية هي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه الإِ  الإدارية الغرامة  
حيان الجزاء الوحيد دارية المالية في بعض الأَ ، هذا وتمثل الغرامة الإِ متابعته جنائياً عن المخالفة

داري الصادر بفرض مام القضاء على القرار الإِ للفعل مع الإحتفاظ بحق المتهم في الطعن أَ 
لى توسع دائرة البديل عن الجزاء الجنائي وهذا بالنظر إِ الجزاء نها قد تعتبر ، كما أَ 1الغرامة

  والتي من الجسامة ليست على قدرٍ ختصاص القاضي الجزائي وخاصة في تلك المخالفات التي ا
إفراط المشرع في تبني ن حيث أَ ، وحرياتهم فرادلا تشكل خطراً على المجتمع ولا على حقوق الأَ 

 (مخالفات، جنح، جنايات) لى ثلاثة درجات في قانون العقوباتمصنفةّ إِ  جرائمسياسة تجريم شملت 
جعل من القاضي الجزائي مثقل صبح لا يمكن حصرها مما ونظراً لكثرتها أَ  المخالفاتن أَ  لا إِ 

 وهو ما يحتمولى تكفل بمعالجتها على مستوى الدرجة الأَ الكاهل بحجم القضايا المعروضة عليه لي
رتفاع الى إعلى حساب نوعية الفصل في القضايا مما يؤدي ن يكون ذلك أَ حيان من الأَ  في كثيرٍ 

  .2ستئناف والطعن بالنقضلانسبة ا
صدرته، والشكل الذي داري المالي بصفة عامة وأياً كانت الجهة التي أَ ومع ذلك، فالجزاء الإِ   

وي على معنى العقوبة والردع، وكقاعدة عامة فهو يفرض على كل شخص ضنه يبقى ينأَ لا إِ  خذهأَ ي
صدر منه خطأ ما، في الغالب يتمثل في إهماله مراعاة بعض القوانين واللوائح المنظمة لمجال 

الية لى تقرير جزاءات مدارة إِ ، مما يضطر الإِ حترام نظمها وقوانينهااوالتي يتوجب عليه  معين
  .3همالنتيجة هذا الإِ 

                                                

  .39، ص1996محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
  .64و 63عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 2
   .280أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 3
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عن الجزاء الجنائي، خاصة في تلك الجرائم التي  بديلاً  ءذن فالغرامة المالية قد تكون جزاإِ   
فراد على المجتمع ولا حقوق الأَ لا ي خطر أَ تشكل  والتي لا من الجسامة رليست على قدر كبي

  .وحرياتهم
  الإداريةنمادج عن الغرامة  - 2

في مجال الممارسات التجارية في التشريع الجزائري امات المالية ن من صور الغر حيث أَ  
، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23المؤرخ في  02-04وفقاً لما نص عليه القانون 

 31الممارسات التجارية المعدل والمتمم، نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما نصت عليه المادة 
من هذا  7و  6و  4علام بالأسعار والتعريفات، مخالفة لأحكام المواد منه بقولها:" يعتبر عدم الإ
دج) إلى مائة ألف دينار  5.000من خمسة آلاف دينار ( بغرامةالقانون، ويعاقب عليه 

  .1دج)" 100.000(
منه والتي تنص على مايلي:" تعتبر ممارسات غير شرعية، مخالفة لأحكام  35المادة  اوكذ

من مائة ألف  بغرامةمن هذا القانون، ويعاقب عليها  20و  19و  18و  17و  16و  15المواد 
  .2دج)" 3.000.000دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 100.000دينار (
 08-04ستناداً إلى القانون اهذا ومن صور الغرامات المالية في مجال الأنشطة التجارية   

  نذكر مثلاً  ،ة التجارية المعدل والمتممط ممارسة الأنشطرو ، المتعلق بش2004أوت  14المؤرخ في 
من نفس القانون والتي تنص على أنه:" يعاقب على عدم تعديل  37/1المادة ما نصت عليه 

بيانات مستخرج السجل التجاري تبعاً للتغيرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر 
  .3دج)" 500.000ة ألف دينار (دج) إلى خمسمائ 10.000من عشرة آلاف دينار ( بغرامة

، 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03ن الأمر لى هذين القانونين، نجد أَ ضافة إِ وبالإِ   
، هو الآخر يشمل مجموعة من الغرامات المالية في صورة المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة

سة منافية أو مقيدة للمنافسة قتصاديين الذين يقومون بممار لادارية تطبق على المتعاملين اجزاءات إِ 

                                                
   ات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارس02-04من القانون  31المادة  - 1
   ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، المرجع نفسه.02-04من القانون  35المادة  - 2
، المعدل 2013جويلية  23، بتاريخ 39، ع. ، ج.ر.ج.ج2013جويلية  23 المؤرخ في 06-13من القانون  37/1أنظر  - 3

  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مرجع سابق ذكره.، 08- 04والمتمم للقانون 
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" يعاقب على  من هذا الأمر والتي تنص على مايلي: 56ونذكر منها على سبيل المثال المادة 
من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق  14ادة مالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في ال

خلال آخر سنة مالية مختتمة، % من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر 12
تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه  بغرامةأو 

   فالغرامةالغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، 
  .1دج)" 6.000.000لا تتجاوز ستة ملايين دينار (

الجزاءات المالية التي يقررها مجلس المنافسة ذات طبيعة ردعية كونها صادرة  هذا، وتظل
ن أَ  لا ، إِ ساسيبشكل أَ  للمنافسةوالمنافية داري بهدف ردع الممارسات غير المشروعة عن عضو إِ 

عند تقرير المجلس للغرامات المالية، بل يجب عليه مراعاة  معيار الردع لوحده يبقى غير كافٍ 
 .2دور الذي تقوم به المؤسسات الاقتصاديةالق الاقتصادية، و حالة السو 
دارة المكلفة بالتجارة على المتعاملين مر بالنسبة للجزاءات المالية التي تسلطها الإِ ذلك الأَ وك

 القصد من وراء ذلك هو ردع المخالفين ذْ نشطة، إِ في مجالي الممارسات التجارية والأَ  الاقتصاديين
   .الشفافية والنزاهة لمبدئيمجال المعاملات التجارية وفقاً ضبط وفي نفس الوقت 

 نأَ  لىشير إِ قانون المنافسة نُ  انشطة وكذلى قانون الممارسات التجارية والأَ ضافة إِ وبالإِ   
مرور عبر الطرق القواعد الخاصة بحركة ال قد صنف مخالفات  هو الآخر قانون المرور الجزائري

  وهي كالتالي:غرامات مالية  شكل فيجزاءات إدارية تستوجب فرض  ،إلى أربع درجات
ــ   -1  دج. 2000المخالفات من الدرجة الأولى ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــ
 دج. 2500المخالفات من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــــــ   -2
ــ المخالفات من الدرجة الثالثة ويعاقب عليها بغرامة جزافية   -3  دج. 3000تحدد بــــ

                                                
، المعدل والمتمم 2008جوان  25، بتاريخ 36، ج.ر.ج.ج، ع. 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون  56المادة  - 1

  ، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ذكره.  03- 03للأمر 
2- Christian Babusiaux , instrument de dissuasion ou réparation des dommages cousés à l’économie: 
la nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence, les petites affiches, 1990, N.8, 
P.64.  
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ـــ   -4   1دج. 5000المخالفات من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـــ
دارة نصت التي تقررها الإِ  داريةمقدار الغرامة الإِ د يتحدكيفية  نأَ  ليه هوشارة إِ وما تجدر الإِ 

خطورة المخالفة وما بذله ، حيث العبرة بدرجة 1981من القانون الألماني لسنة  11عليه المادة 
ن لى شخصية المخالف وظروفه المالية، كما أَ ضافة إِ بالإِ  ،و التقليل من نتائجهاأَ  هاالمخالف لتفادي

دارية يتم ن تقدير الغرامة الإِ لى أَ إِ  شار هو الآخرأَ  1975يناير  02القانون الألماني الصادر في 
لى ظروفه الاقتصادية وهو ما نصت عليه ضافة إِ خطأ المخالف بالإِ  و وفقاً لمدى خطورة المخالفة

 بعينن هذه الظروف الاقتصادية لا تؤخذ لى أَ شارت إِ ن المادة السابقة أَ أَ  لا ، إِ 17/3المادة 
ن تتجاوز الغرامة نه يتوجب أَ أَ  17/4شارت المادة الإعتبار بالنسبة للمخالفات البسيطة، هذا وقد أَ 

  .2حصل عليها المخالف من مخالفتهي دارية الفائدة المالية التيالإِ 
، المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون  363ما نصت عليه المادة ومثال ذلك 

حيث أن  فيما يتعلق بمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
قيمة رامة المفروضة عليه تفوق يتوجب أن تكون الغمخالفة هذه الالمتعامل الاقتصادي الذي يرتكب 

مخالفة، إذ ترك المشرع للأعوان الذين حررواْ لهذه الرتكابه االشرعي الذي حققه جراء غير الربح 
  للجزاء الإداري.  ةالمحضر السلطة التقديرية لتحديد مقدار الغرامة تحقيقاً للغاية الردعي

  كجزاء مالي ثانياً: المصادرة
بواسطة المحاكم  لا صادرة كعقوبة جنائية لا يتم توقيعها وإقرارها إِ ن المصل أَ ذا كان الأَ إِ   

تقرر المصادرة كجزاء  نْ دارة أَ داري، يكون للإِ نه طبقاً لقانون العقوبات الإِ أَ  لا الجنائية إِ 
 .و جوازيةما وجوبية أَ هذا وقد تكون المصادرة إِ  دارية المالية،يعتبر من بين الجزاءات الإِ 4داري،إِ 

   .لى تقديم مفهوم لها ثم بيان صورهايضطرنا في هذا الشأن إِ  مما

                                                
، ج.ر.ج.ج، ع. 2017فبراير  16ؤرخ في الم 05- 17من القانون رقم  66لمزيد من التفصيل في هذا الشأن أنظر المادة  - 1

، يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر 2001أوت  19المؤرخ في  14- 01 ، المعدل والمتمم للقانون2017فبراير  22، بتاريخ 12
  .2001أوت  19، بتاريخ 46الطرق وسلامتها وأمنها، ج.ر.ج.ج، ع. 

  .72، ص2019ة"، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي"دراسة مقارن - 2
، المحدد للقواعد 02-04، المعدل والمتمم للقانون 2010أوت  15المؤرخ في  06- 10من القانون رقم  36أنظر المادة  - 3

  المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.
  .126محمد سعد فودة، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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  مفهوم المصادرة - 1
لى الدولة دون جنائياً  يتمثل في نقل ملكية مال معين إِ  ءصل جزاعد المصادرة في الأَ تُ   
  مقابل.
جراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء نها:" إِ وقد عرفت محكمة النقض المصرية المصادرة بأَ   

  .1ذات صلة بجريمة قهراً وبغير مقابل" مضبوطة
  ؟اً داريإِ  اً ومن هنا نطرح السؤال التالي: هل تعتبر المصادرة الإدارية عقوبة جنائية، أم جزء

دارية عن طريق ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للمصادرة التي تقررها السلطات الإِ   
 أمالتي تقضي بها المحكمة الجنائية،  ذا كانت تعد عقوبة جنائية كالمصادرةداري، وما إِ عضو إِ 

  داري.نها مجرد جزاء إِ أَ 
عتماد فيه على السلطة داري لا يمكن الإِ ن التمييز بين العقوبة والجزاء الإِ فيرى البعض أَ   
ن هذا الرأي لى طبيعة الجزاء ذاته، وبالتالي فإِ نما يتم الرجوع في ذلك إِ منهما، وإِ  لاً صدر كُ التي تُ 

  دارية.ة عقوبة ولو صدرت من جهة إِ يعتبر المصادر 
    داري حكام قانون العقوبات الإِ ومع ذلك، فالمصادرة التي يقررها عضو إداري مختص طبقاً لأَ 

عد ن تُ حوال أَ ي حال من الأَ لا تخرج عن كونها جزاء إدارياً له خصوصية عقابية، ولا يمكن بأَ 
  .2على حكم قضائي بناء لا إِ  العقوبة الجنائية لا يُقضى بها ذْ عقوبة جنائية، إِ 

دارية هي من قيبل الجزاءات المالية التي تنصب المصادرة الإِ  نلى أَ شارة إِ هذا وتجب الإِ   
دارة فهو يرتبط بالشيء لمخالفين، وفي نفس الوقت هي تدبير عيني تتخذه الإِ ل المالية ذمةالعلى 

  رتباطه بالشخص المخالف.اكثر من محل المخالفة أَ 
  المصادرةصور  - 2

شياء تم ضبطها جراء الغاية منه تملك الدولة أَ ليه هي إِ شارة إِ ن المصادرة وكما سبق الإِ بما أَ   
تفقت عليها غالبية اهم صورتين لها والتي ن أَ هي ذات صلة بالجريمة جبراً وبدون مقابل، فإِ 

  التشريعات هي: المصادرة الوجوبية والمصادرة الجوازية.

                                                

عماد  أشار إلى ذلك:(  384ق، القاهرة، مصر، ص 34، س 16/03/1983مجموعة أحكام محكمة النقض، نقض  - 1
  ). 81صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص

  .296أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 2
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  ةالمصادرة الوجوبي - أ
حوال التي ن " المصادرة الوجوبية تتم في الأَ من القانون الإيطالي على أَ  20نصت المادة 

وذلك  1دارية"و حيازته والتصرف فيه مخالفة إِ و حمله أَ و استعماله أَ تشكل فيها صناعة الشيء أَ 
لمقارنة جمعت معظم التشريعات ادارة أمراً آخر بدفع غرامة مالية في حين أَ حتى ولو لم تصدر الإِ 

  2ذا كان الشيء محل المصادرة ملكاً للغير.ن هذه العقوبة لا تطبق إِ على أَ 
صلية وذلك طبقاً لنص ن يحكم بالمصادرة كعقوبة أَ كما سمح المشرع الفرنسي للقاضي بأَ 

من بدائل الحبس  عتبرها في هذه الحالة بديلاً امن قانون العقوبات الفرنسي، حيث  43/3المادة 
  .3على قانون العقوبات 1978جويلية  11لتعديلات التي جاء بها قانون وذلك طبقاً ل

    ن يكون صلي دون أَ ن المصادرة الوجوبية قد يتم إقرارها كجزاء أَ ومن هنا يمكن القول أَ   
من  29قد تم فرض غرامة إدارية مالية وامتنع عن تسديدها، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

بشأن جواز مصادرة الفوائد غير المشروعة الناتجة عن الجريمة  4لمانيقانون العقوبات الإداري الأ
     ذا كان المخالف يتعامل لمصلحة طرف آخر.دارية إِ الإِ 
 المصادرة الجوازية - ب

يقوم المخالف فيها بدفع مبلغ الغرامة  التي لا   نما يتم في الحالاتهذا النوع من المصادرة إِ   
      ي لمنع المخالف ظنها قد تتم كإجراء تحففرضتها عليه، كما أَ المالية التي تكون الإدارة قد 

  التصرف في الشيء محل المخالفة. من
ن تترتب على مخالفته مصادرة الشيء محل الجريمة ن الشخص المخالف الذي يمكن أَ أَ لا إِ   

وهذا قبل  ي وسيلة تجنبه المصادرة كجزاءلى أَ و اللجؤ إِ ستهلاكه أَ او قد يقوم بالتصرف فيه أَ 
مر بمصادرة مبلغ مالي يساوي قيمة دارة سلطة الأَ صدور القرار الإداري، لذا فقد منح المشرع للإِ 

، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في مجال الممارسات 5الشيء الذي كان من المقرر مصادرته
ون في هذه يك، حيث والذي يُشبه إلى حداً بعيد المصادرة عتباريالتجارية في حالة الحجز الا
                                                

   .131، ص2008-2006ب.ن، محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، د.د.ن، د. - 1
  .84عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .294أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 3
   .127محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 4
  .84عماد صوالحية، المرجع نفسه، ص - 5
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من القانون  44/3على قيمة المواد المحجوزة كلها أو بعضها وفقاً لما نصت عليه المادة الحالة 
 ،، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية2004جوان  23، المؤرخ في 04-02

  المعدل والمتمم.
من القانون     39/1ن من تطبيقات المصادرة الجوازية كذلك ما نصت عليه المادة كما أَ 

 ،، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية2004جوان  23، المؤرخ في 04-02
 9و  8و  7و  6و  5و  4المعدل والمتمم بقولها:" يمكن حجز البضائع عند مخالفة أحكام المواد 

 2( 27و  26و  25و  24و  23مكرر و  22و  22و  20و  14و 13و  12و  11و  10و 
من هذا القانون، أياً كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي  28) و7و 

  .1استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية"
حسن النية في مجال الممارسات  ن المشرع الجزائري قد إشتثنى حجز بضائع الغيرنلاحظ أَ 

  مفهوم المخالفة لم يستثن حجز بضائع الغير سيئ النية.نه بالتجارية، ومن هنا يمكننا القول أَ 
بناء على حكم  لا ن تصدر إِ ي حال من الأحوال أَن المصادرة لا يمكن بأَ لى أَ هذا وننوه إِ 
لى الجهات القضائية واستصدار حكم قضائي دارة دون اللجؤ إِ ذا قامت بها الإِ نه إِ قضائي، حيث أَ 
  ضاً للإلغاء.ن قرارها يكون معر لهذا الغرض فإِ 

   ، المؤرخ 01-06/ط من القانون 02وفي ذات المقام نص المشرع الجزائري في المادة 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم على أن المصادرة 2006فبراير  20في 
  . 2:" التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية" هي

حيث  الحجزو المصادرة المشرع لما فرق بين حسن قد أَ  هنليه هو أَ شارة إِ لإِ ن ما تجب اكما أَ 
ر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها حظ/ح على أن الحجز هو:" فرض 2نصت المادة 

أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر  أو التصرف فيها

                                                
، المحدد للقواعد المطبقة 02- 04 ، المعدل والمتمم للقانون2010أوت  15المؤرخ في  06- 10من القانون  39أنظر المادة  - 1

  على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج، 2006فبراير  20المؤرخ في  01- 06/ط من القانون رقم 2أنظر المادة  - 2

، بتاريخ 50، ج.ر.ج.ج، ع. 2010أوت  26المؤرخ في  05-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2006مارس  08تاريخ ، ب14ع. 
  .2011أوت  10، بتاريخ 44، ج.ر.ج.ج، ع. 2011أوت  02المؤرخ في  15-11وبالقانون  2010سبتمبر  01
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ن الحجز ن الفرق الجوهري بينهما هو أَ ومن ثمَ فإِ  .1مختصة أُخرى" صادر عن محكمة أو سلطة
المصادرة لا تتم  لمدة مؤقتة بينما مختصةو جهة فرض بناء على أمر صادر عن المحكمة أَ نما يُ إِ 
وهو ما يُعتبر ضمانة لمشروعية هذه الصورة من صور  مر صادر عن جهة قضائيةلا بناء على أَ إِ 

  ة.الجزاءات الإداري
  الجزاءات الإدارية غير المالية الصورة الثانية: 

في نفس ن لها دارة في توقيع عقوبات مالية على المخالفين، فإِ لى سلطة الإِ ضافة إِ بالإِ   
يترتب عليها الحرمان من بعض الحقوق عليهم عقوبات غير مالية  الوقت صلاحية توقيع

قسى من نها تعتبر في وقعتها أَتقييد للحقوق فإِ  وأَ  منعنه ولما ينتج عنها من ، كما أَ والإمتيازات
  العقوبات المالية.

لى تقييد و المقيدة للحقوق هي التي يؤدي فرضها إِ أَ مانعة دارية غير المالية الوالعقوبات الإِ 
همها: غلق المحل أو المنشأة، منعه منها، والتي من أَ و المحكوم عليه في إستعمال بعض حقوقه أَ 

  .، إبعاد الأجنبي2منع من مزاولة النشاطسحب الترخيص، ال
  3المحل أو المنشأةأولاً: غلق 

ن لها صلاحية توقيعه كجزاء من كون أَ  دارةالإِ  نمصادر قرار  بناء على يكونقد غلق الف  
وفي هذه  نه قد يكون بالإعتماد على حكم قضائيكما أَ  ،اً داريوهنا يعتبر الغلق إِ  داريةالجزاءات الإِ 
  :دناهحيث سنتعرض لذلك فيما يأتي أَ  ،الغلق القضائيخر وهو آنوع  مامأَ الحالة نكون 

  
  

                                                
  ومكافحته، المرجع نفسه.، المتعلق بالوقاية من الفساد 01-06/ح من القانون رقم 2أنظر المادة  - 1
  .135و 134القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 2
3 -  تلجأ إليه الإدارة بسبب إرتكاب  الوقف المؤقت للنشاطمن التفرقة بين الوقف المؤقت للنشاط وغلق المنشأة، حيث أن  هذا ولابُد

هو عبارة عن جزاء إداري  الغلق الإداريافى والتشريعات المعمول بها ويكون الوقف مؤقت ومحدد بمدة زمنية، بينما مخالفة تتن
يصدر من جهة إدارية مختصة وينطوي على غلق المنشأة نتيجة لإخلالها ومخالفتها للقوانين واللوائح.( ولمزيد من التفصيل في هـــذا 

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ت في قانون العقوبات الإداري، أُطروحة دكتوراه في القانون العام،سورية ديش، الجزاءا :أنظرالشأن 
  وما بعدها). 303، ص2019- 2018جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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رتكاب فعل يتنافى لاالمنشأة نتيجة  بغلق دارة من خلالههو جزاء تقوم الإِ : 1الغلق الإداري - 1
تمنع من خلاله المنشأة  ذْ إِ دارية العامة، قسى الجزاءات الإِ يعتبر من أَ  وبذلك فهووالقوانين واللوائح، 

ممارسة نشاطها طيلة فترة الغلق مما يترتب عليه تكبدها لخسائر كبيرة تكون رادعة لها في من 
  .2المستقبل عن ارتكاب مخالفات أُخرى

ستغلال المنشأة ( محل تجاري، مصنع،....) استمرار االمنع من  كذلكيعني ن الغلق أَ كما 
  3.لعامو أداة لأفعال تشكل خطراً على النظام اعندما تكون محلاً أَ 

       نه ينصب أَ لا إِ و المنشأة يصيب المخالف في ذمته المالية، ن غلق المحل أَ ورغم أَ 
و المنشأة و المستأجر من حقه في استغلال المحل أَ و منع المالك أَ تقييد أَ على كبر في جانبه الأَ 

دارية زاءات الإِ عتبار الجزاء يدخل ضمن الجا، مما يرجح كفة 4هداف التي يسعى إليهالتحقيق الأَ 
  .غير المالية ( الشخصية )

   ما جاء في مجال الممارسات التجارية  في التشريع الجزائري داريمثلة الغلق الإِ ومن أَ     
، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23المؤرخ في  02-04في القانون  46/1في المادة 

نه:" يمكن الوالي المختص إقليمياً، بناء لى أَ والتي نصت عالمعدل والمتمم  ،الممارسات التجارية
على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بموجب قرار، إجراءات غلق إدارية للمحلات 

) يوماً، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام 60التجارية لمدة أقصاها ستون (

                                                
 6ذلك لمدة لا تتجاوز و  بموجب قرار صادر عن الواليفالغلق الإداري بالنسبة لمحلات بيع المشروبات والمطاعم قد يكون  - 1

أشهر، إما من جراء مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المحلات وإما بقصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب 
المتعلق باستغلال محلات  1975جـوان  17، المؤرخ في 41-75العامة، وهذا طبقاً لما نصت عليها المادة العاشرة من الأمر رقم 

ولذات الأسباب لمدة تترواح بين ستة أشهر وسنة واحدة، وعند  الغلق بقرار صادر عن وزير الداخليةمشروبات. كما قد يكون بيع ال
الإقتضاء تحسم مدة الإغلاق المقرر من الوالي من مدة الإغلاق الصادر من الوزير، وهذا ما نصت عليه المادة الحادية عشر من 

، يتعلق باستغلال محلات بيع 1975جوان  17المؤرخ في  41 - 75من الأمر رقم  11 و 10نفس الأمر.( أنظر المادتين 
  ). 1975جويلية  11بتاريخ ،  55المشروبات، ج.ر.ج.ج، ع. 

  .170ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .141رنة"مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقا - 3
  .313أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 4



 نون الجزائريالإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القا ،سس العامةالبـاب الأول           الأُ 

 
39 

مكرر  22و  22و  20و  14و  13و  12و  11و  10و  9و  8و  7و  6و  5و  4المواد 
  .1من هذا القانون" 53و  28و  27و  26و  25و  24و  23و 

المدير المكلف بالتجارة سلطة معاقبة من عطت الوالي بناء على اقتراح فهذه المادة أَ   
اوز حكام المواد السالفة الذكر بغلق محله إدارياً لمدة لا تتجالذي يخالف أَ المتعامل الاقتصادي 

  .) يوماً 60ن (يست
 14المؤرخ في  08-04من القانون  31/1نصت المادة  نشطة التجارية،وفي مجال الأَ 

نه:" يقوم الأعوان على أَ  ،المعدل والمتمم ،، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية2004أوت 
يمارس أعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري  30المؤهلون والمذكورون في المادة 

  .2"نشاطاً تجارياً قاراً دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته
للإشارة فإنه لا يمكن للأعوان المؤهلين أن يقوموا مباشرة بغلق المحل التجاري وإنما يتم 

، ليقوم هذا ، على الوالي المختص إقليمياً المكلف بالتجارة الولائي قتراح ذلك من طرف المديرا
  الأخير بإصدار قرار بغلق المحل التجاري إلى غاية تسوية الوضعية.

وبعد  ...على مايلي:" علاهالمذكور أَ  08-04 من القانون 37/3هذا ونصت المادة   
  3انقضاء هذا الأجل، يتخذ الوالي قراراً بالغلق الإداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته."

المقصود بالآجال هنا، آجال الإعذار ن لثانية من نفس المادة نجد أَ لى الفقرة اوبعد الرجوع إِ 
بتداء من تاريخ معاينة المخالفة الموصوفة بعدم تعديل بيانات مستخرج اوالمقدر بثلاثة أشهر 

  السجل التجاري.

                                                
، المحدد للقواعد 02-04 ، المعدل والمتمم للقانون2010أوت  15المؤرخ في  06- 10من القانون من القانون  46المادة  - 1

  المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.
) يوماً وهذا بعد أن 60ستون ( 46/1جارية في حالة مخالفة أحكام المواد المذكورة في المادة حيث أصبحت مدة الغلق للمحلات الت

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23المؤرخ في  02- 04) يوماً قبل أن يعدل ويتمم القانون 30كانت لا تتجاوز ثلاثين (
  . 2010ت أو  15المؤرخ في  06- 10الممارسات التجارية بموجب القانون 

  ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.08-04من القانون  31أنظر المادة  - 2
المعدل  2013جويلية  31، بتاريخ 39، ج.ر.ج.ج، ع. 2013جويلية  23المؤرخ في  06- 13من القانون  37أنظر المادة  - 3

  وط ممارسة الأنشطة التجارية، المرجع نفسه.، المتعلق بشر 08- 04والمتمم للقانون 
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داري ليها تترواح مدة الغلق الإِ شارة إِ ن جميع المواد التي تمت الإِ نقول أَ من خلال ماسبق   
، باستثناء مخالفتي ممارسة نشاط تجاري قار دون ) يوماً 60ن (يواحد و ست مابين شهرفيها 

التسجيل في السجل التجاري و عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري والتي يتم فيها غلق 
   المحل التجاري للمعني إلى غاية تسوية وضعيته. 

ن تحكم به غير حوال أَ حال من الأَ  ين الغلق القضائي لا يمكن بأَ أَ  إذ: الغلق القضائي  - 2
 الجهات القضائية.
المتعلق باستغلال محلات  1975جوان  17المؤرخ في  41-75من الأمر  12هذا وتنص المادة 

غلاق محلات بيع المشروبات لمدة تزيد عن سنة إبيع المشروبات على أنه:" لا يجوز الأمر ب
  .1القضائية" تواحدة إلا للجها

    في القانون  ذلك في القانون الجزائري ما نص عليه المشرع يقاتنجد من بين تطبو 
، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم 2004أوت  14المؤرخ في  04-08

:" يعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو على أنه 34المادة  تنص حيث
دج  100.000) وبغرامة من 1) أشهر إلى سنة (6الحبس من ستة ( الوثائق المرتبطة به، بعقوبة

  دج. 1.000.000إلى 
المعني، كما يمكنه  القاضي تلقائياً بغلق المحل التجاريزيادة على هذه العقوبات، يأمر   

) 5أيضاً أن يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس (
  .2سنوات"

 ،نشطة التجاريةالمتعلق بشروط ممارسة الأ من نفس القانون 2و 40/1ة وكذلك الماد
" مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي أنهوالتي نصت على  المعدل والمتمم

يحكمها، يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة حاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون 
  دج. 500.000دج إلى  50.000بغرامة من الرخصة أو الإعتماد المطلوبين، 

  .3"يحكم القاضي بغلق المحل التجاريعلاوة على ذلك،   

                                                

  ، يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات، مرجع سابق ذكره.41-75من الأمر  12المادة  - 1
  ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.08-04من القانون  34المادة  - 2
  ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، المرجع نفسه.08-04من القانون  40أنظر المادة  - 3
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حرمان البائع من كذا ن تأمر بالغلق النهائي لهذه المحلات و مكان المحكمة أَ شارة فإنه بإِ للإِ   
ية المتمثلة صلحقيقة عقوبات تكميلية للعقوبة الأَ  تعدجراءات هذه الإِ و  ،ممارسة مهنته بصفة نهائية

  .1في الحبس والغرامة
 ةالجه عنداري يستمد مشروعيته من صدوره ن الغلق الإِ وصفوة القول في هذا المقام هو أَ 

، حيث وفي إحدى الحالات التي يخول لها القانون القيام بذلك دارية التي لها صلاحية توقيعهالإِ 
 في حد ذاتها الغلق القضائي فهو م، أَ دارييعتبر ذلك ضمانة من ضمانات مشروعية الجزاء الإِ 

  ختصاص الجهات القضائية.امن 
  خيصاثانياً: سحب التر 

دارية المختصة و الجهات الإِ سواء كان من طرف السلطات القضائية أَ ن سحب الترخيص إِ   
على نحو مخالف للقوانين ومارسه يه الترخيص أَ هعلى كل من يمارس حق خوليُطبق يعد جزاء 

و تعليق ممارسته لمدة تمثل سحب الترخيص في إلغاء ممارسة الحق بصفة نهائية أَ ، هذا ويواللوائح
دارية و من طرف سلطة إِ الترخيص يتم بناء على حكم قضائي أَ  سحبفإن  مَ ، ومن ث 2معينة

  مختصة في مجال معين.
  على حكم قضائي بناء صسحب الترخي - 1

في التشريع الجزائري ذلك قات من بين تطبيقد يتم سحب الترخيص بناء على حكم قضائي و 
، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق 14-01القانون  نص عليهنذكر على سبيل المثال ما 

مكرر منه بقوله:" في حالة تعليق رخصة السياقة  98في المادة  ،وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
إلى المصالح المؤهلة  ة سياقتهأو إلغائها بموجب حكم قضائي، يتعين على المعني إعادة رخص

  .3التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية"
       حالة تعليق رخصة السياقة على ن المشرع الجزائري قد نص ذه المادة نجد أَ ـوفي ه

إلغائها بصفة نهائياً بناء على حكم قضائي، حيث  ذاكو و الوقف المؤقت لممارسة هذا الحق، أَ 
                                                

، 2004، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، ج - 1
  .133ص
  .300أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 2
فبراير  22، بتاريخ 12، ج.ر.ج.ج، ع. 2017فبراير  16المؤرخ في  05- 17من القانون رقم  مكرر من القانون 98المادة  - 3

  ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، مرجع سابق ذكره.14- 01، المعدل والمتمم للقانون 2017
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ن صور سحب الترخيص التي يمكن تطبيقها على المخالفين لمجموع تعتبر كلا الحالتين من بي
  النصوص القانونية واللوائح المنظمة لمجال المرور.

   سحب الترخيص من طرف سلطة إدارية مختصة - 2
د يتم ذلك من طرف سلطة ــنه قفإِ  ،مكانية سحب الترخيص بناء حكم قضائيلى إِ ضافة إِ إِ 

سحب مثلة حق وما تقتضيه المصلحة العامة، ومن أَ الين الموازنة ببذا ـدارية مختصة، وهإِ 
         ل المثال بينذكر على س في التشريع الجزائريدارية مختصة الترخيص من طرف سلطة إِ 

 ،20141فبراير  24المؤرخ في  05- 14 رقم قانون المناجم من 83في المادة جاء ما  لا الحصر
و سحب دارية المختصة تعليق أَ ا للسلطة الإِ والتي نصت على بعض الحالات التي يمكن فيه

   الترخيص المنجمي من صاحبه.
والتي تفرض على صاحب الترخيص المنجمي بعض  2من نفس القانون 125وكذا المادة 
  لا تعرض لتعليق أو سحب الرخصة.حترامها وإِ االشروط يجب عليه 

المحدد  2018أوت  05المؤرخ في  202-18تي بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم أَ يل
:" يمكن تعليق يليماعلى  منه 58لكيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية، حيث نصت المادة 

 83دارية المختصة التي منحتها، طبقاً لأحكام المادتين التراخيص المنجمية من طرف السلطة الإِ 
  لاه.والمذكور أع 2014فبراير سنة  24ؤرخ في الم 05-14من القانون رقم  125و 

 05-14من القانون رقم  46حكام المادة لى أَ يمكن الوالي المختص إقليمياً، بالرجوع إِ   
والمذكور أعلاه، اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، طبقاً للتشريع  2014فبراير سنة  24المؤرخ في 

  .3المعمول به، مع إعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بذلك"
أوت  05المؤرخ في  202-18ستقراء نصوص المرسوم التنفيذي رقم اخلال نلاحظ من  ذْ إِ   
وما بعدها حددت لنا  58ن المادة جراءات منح التراخيص المنجمية، أَ المحدد لكيفيات وإِ  2018

  .تباعها لتعليق التراخيص المنجميةاالإجراءات الواجب 
                                                

، 18تضمن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج، ع. ، الم2014فبراير  24المؤرخ في  05 - 14من القانون رقم  83أنظر المادة  - 1
  .2014مارس  30بتاريخ 

  ، يتضمن قانون المناجم، المرجع نفسه.05- 14من القانون رقم  125أنظر المادة  - 2
، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية، 2018أوت  05المؤرخ في  202- 18من المرسوم التنفيذي رقم  58المادة  - 3

  .2018أوت  08، بتاريخ 49ج.ر.ج.ج، ع. 
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:" في حالة عدم نهأَ على  علاهمن نفس المرسوم التنفيذي المذكور أَ  62كما نصت المادة 
قيام صاحب الترخيص برفع التحفظات المبلغ بها خلال الآجال المحددة، تقرر السلطة الإدارية 

  .1المختصة سحب الترخيص المنجمي"
 وتوضح إنما جاءت لتبينهي الأُخرى المادة  وما بعدها من هذا المرسوم هذه ن حيث أَ
جراءات سواء ، ومن ثّمَ فإن هذه الإِ التراخيص المنجيميةجراءات التي يتم بها سحب الكيفيات والإِ 

 دارينما هي بمثابة ضمانات لمشروعية الجزاء الإِ و سحبه إِ المتعلقة بتعليق الترخيص المنجمي أَ 
  .ثناء توقيعه على المخالفينأَ 

  ةهنالحرمان من مزاولة المثالثاً: 
  ناتجوالذي هو القوانين المختلفة الحرمان من مزاولة المهنة كجزاء تكميلي تنص عليه ن إِ   
      همحكوم عليلاحرمان ى ذلك يترتب عل ذْ إِ رتكب بسبب ممارسة مهنة ما، جرائم التي تُ عن ال

  من مباشرة نشاطه.
ن الأول يترتب عنه في كون أَ  المؤقت تلف الحرمان من مزاولة المهنة عن الوقفخهذا وي  

بعد تقديم طلب  لا لى مباشرة النشاط إِ الرجوع إِ  مخالفلل يمكن ذن بحيث لاو الإِ سقوط الترخيص أَ 
منع ، على عكس الثاني الذي يقتصر أثره على من جديد ذنو الإِ الحصول على الرخصة أَ 

بأية مزاولة النشاط دون القيام  ةنقضائها مباشر االمحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة معينة يتم بعد 
  .2جراءات معينةإِ 

 1966جوان  08المؤرخ في  156-66مر رقم الجزائري في الأَ  المشرع وقد حدد
والتي من بينها  منه العقوبات التكميلية  09في المادة  المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات،

  3.المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط
، 41-75 من الأمر 07ما جاءت به المادة  ومن تطبيقات ذلك في التشريع الجزائري نذكر  

  والتي نصت على أنه:" ... ويصدر أمر الإغلاق  المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات،
                                                

  ، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية، المرجع نفسه.202- 18من المرسوم التنفيذي رقم  62المادة  - 1
  .144" دراسة فقهية قضائية مقارنة "، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية  - 2
، 2006ديسمبر  24، بتاريخ 84، ج.ر.ج.ج، ع. 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06ن رقم من القانو  09أنظر المادة  - 3

 11، بتاريخ  49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع. 1966جوان  08المؤرخ في  156- 66للأمر رقم  المعدل والمتمم
  . 1966جوان 
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من المحكمة، ويجوز لهذه الأخيرة زيادة على ذلك أن تقرر حرمان البائع من ممارسة مهنته إما 
  .1بصفة مؤقتة لمدة شهر واحد إلى خمس سنوات وإما بصفة نهائية"

د يكون مؤقتاً كما ــة قهنن الحرمان من ممارسة المجلياً أَ  لنا حمن خلال نص المادة يتض
من بين  نه يعتبرفإِ  ناً نه تم النص عليه قانو وبما أَ مر من أَ  يكن، ومهما نه قد يكون نهائياً أَ 

  .ةمشروعال جراءاتالإِ 
تمكن حيان نها في بعض الأَ أَ  ذْ ، إِ ما لهاهمية من الأَ هذه العقوبة ن لهو أَ والجدير بالذكر   

و على قد يشكلها المخالف على المتعاملين معه أَ من الخطورة  رجريمة على قدر كبيمن مواجهة 
، 2الجريمة وضمان عدم العودة إليهاقطع  غايته الحرمان من مزاولة المهنة ن قتصاد الوطني، لأَ الا

المخالف والتي  وفي نفس الوقت ردع الآخرين وتجنيبهم الوقوع في الأخطاء التي وَقَعَ فيها الشخص
  .و المهنةالحرمان من مزوالة النشاط أَ  نتج عنها
  جانببعاد الأَ رابعاً: إِ 
 ،بعاد بحسب تعدد وتنوع الزوايا التي ينظر منها إليهلإتتعدد وتتنوع التعاريف الفقهية ل  

  هذه التعاريف مايلي:بين ونذكر من 
در عن السلطة العامة في الدولة :" قرار صانه بعاد بأَ لالى تعريف اذهب جانب من الفقه إِ  

جنبي المقيم على جي، تطلب بمقتضاه من الأَ ر منها الداخلي والخاسباب تتعلق بسلامتها وأَ لأَ 
  بعاد بالقوة".لاراضيها مغادرة إقليمها خلال مهلة محددة وعدم العودة إليه وإلا تعرض لجزاء اأَ 

  فراد و عدة أَ أَ  اً تنذر الدولة فرد :" عمل بمقتضاههو بعادن الإِ انب آخر بأَ ج يرى في حين  
  قتضاء".لاجانب المقيمين على أراضيها بالخروج وإكراههم على ذلك عند امن الأَ 

  
  
  

                                                
  ت بيع المشروبات، مرجع سابق ذكره.، المتعلق باستغلال محلا41-75من الأمر رقم  07أنظر المادة  -  1
  .80سورية ديش، مرجع سابق ذكره، ص -  2
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سباب يمليها جنبي لأَ نه:" حق الدولة في إنهاء إقامة الأَ لى القول بأَ يذهب إِ  اً رأياً ثالثن كما أَ   
  .1من الجماعة"أَ 

سنقدم إننا فجنبي أَ  بشخص ساساً داري يرتبط أَ جزاء الإِ بعاد كصورة من صور الن الإِ وبما أَ 
 المؤرخ  11-08من القانون  03، حيث نصت المادة وفقاً للتشريع الجزائري خيرذا الأَ تعريفاً له

           لى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيهاجانب إِ ، المتعلق بشروط دخول الأَ 2008جوان  25في 
  .2ية جنسية"و الذي لا يحمل أَ كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أَ  نه:" يعتبر أجنبياً،بأَ

وهو ما جراء، صحة الإِ شروط  من توفر د عتباره مشروعاً لابُ لإجنبي و بعاد الأَ ن إِ شارة فإِ للإِ   
:" علاوة على الأحكام المقررة في بقولهاالسالف الذكر  11-08من القانون  30نصت المادة 

جنبي خارج الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار بعاد الأَ ) أعلاه، فإن إِ 3الفقرة ( 22المادة 
  صادر عن وزير الداخلية، في الحالات الآتية:

للنظام العام و/ أو لأمن  اً ن وجوده في الجزائر يشكل تهديددارية أَ ذا تبين للسلطات الإِ إِ   -1
 ؛الدولة

رتكابه إنهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب و قرار قضائي ذا صدر في حقه حكم أَ إِ   -2
 ؛جناية أو جنحة

       22قليم الجزائري في المواعيد المحددة له طبقاً لأحكام المادة ذا لم يغادر الإِ إِ  -3 
  .3=) أعلاه، ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة"2 و 1(الفقرتين

                                                
  إلى هذه التعاريف من خلال الرابط التالي: الوصوليمكن  -  1

https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-

/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF ,    تاريخ
  .22:50على الساعة:  06/01/2020آخر زيارة يوم: 

، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 2008جوان  25المؤرخ في  11-08من القانون رقم   03المادة  - 2
  .2008جويلية  02، بتاريخ 36هم فيها، ج.ر.ج.ج، ع. وتنقل

  المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، المرجع نفسه. ،11- 08من القانون رقم  30المادة  - 3
نب إلى الجزائر المتعلق بشروط دخول الأجا ،11- 08من القانون رقم  22= ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن أنظر المادة 

  وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، نفس المرجع.
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لى الأراضي الفرنسية يشكل دخوله تهديداً ي إِ جنبي أَ ن المشرع الفرنسي يرفض دخول أَكما أَ   
 .1للنظام العام

 نما يكتسب جنبي إِ مر بإبعاد وترحيل الأَ دارية في إصدار الأَ ن حق الجهة الإِ فإِ  مَ ومن ث
حترام التنظيم اقامة فيها وعدم و الإِ جنبي لشروط دخول الدولة أَ مشروعيته من مخالفة هــذا الأَ 
ن قانون الضيافة وبفرضه لبعض الواجبات على ، حيث أَ جنبيه أَ الخاص المفروض عليه بصفت

يترتب على عدم التقيد بهذه الواجبات و هم على من يتقبلها، من يمنحها، فإنه يفرض واجبات أَ 
  .2جنبي لحقه في الضيافةفقدان الأَ 

ن يمكفإنه  ةداريالإِ  اتالجزاء ة من صورصور  هباعتبار و جنبي بعاد الأَ إِ ن والخلاصة هو أَ 
       36و 30تين لما نصت عليه الماداتخاذها وفقاً  المختص إقليمياً  لواليو الوزير الداخلية أَ 

جانب إلى الجزائر ، المتعلق بشروط دخول الأَ 2008جوان  25المؤرخ في ، 11-08من القانون 
   .وإقامتهم بها وتنقلهم

     عتبر الجزاء سالباً للحرية لا يُ  ذْ صاب في المسألة إِ ن المشرع قد أَ ذلك هو أَ يي في ورأَ 
ن كما أَ  ،جنبيو قرار قضائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية ضد الأَ في حال صدور حكم أَ   لا إِ 

تهديداً ن تواجده يشكل و أَ القرار يتعلق بشخص يتواجد على إقليم الدولة بطريقة غير شرعية أَ 
لم  اً يخص شخصبعاد ذا كان قرار الإِ مر عكس ذلك إِ ، بحيث يكون الأَ من الدولةللنظام العام وأَ 

    بطريقة شرعية اً شخصاً مقيم وو قرار قضائي مشمول بعقوبة سالبة للحرية أَ يصدر ضده حكم أَ 
ذا من جهة، ومن جهة أُخرى ه منالأتهديداً للنظام العام و ي أَ على إقليم الدولة ولا يشكل تواجده 

  . ما هي مستمدة من الشروط الواجب توافرها لإصدارهنإِ  داريبعاد كجزاء الإِ ن شرعية قرار الإِ فإِ 
  
  
  

                                                
1- Danièle Lochak, Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1992 
(Entrée et séjour des étrangers). p.3. Disponible sur lien suivante: https://hal-univ-paris10.archives-
ouvertes.fr/hal-01713893/document Derniére Visite Le: 03/ 05/ 2020, à 04: 01 

قارنة بين القانونين القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجانب" دراسة م الرقابةكريم ناصر حسناوي كاظم المحنة،  - 2
  .91و  90، 2016، 1المصري والعراقي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ، ط.
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  سلطات الإدارة في الرقابة على مشروعية الجزاء الإداريالمبحث الثاني: 

داء وتحقيق لى حسن الأَ دارية العامة التي تهدف إِ ن عملية الرقابة من العمليات الإِ إِ   
لية التحقق من مدى إنجاز الأهداف نها: "عم، ويمكن تعريفها بأَ دارةهداف المرسومة في الإِ الأَ 

المبتغاة والكشف عن معوقات تحقيقها والعمل على تذليلها في أقصر وقت ممكن"، حيث تختلف 
نه يمكن إجمالها في مايلي: الرقابة السياسية، أَ  لا نظمة السياسية، إِ ساليبها باختلاف الأَ نواعها وأَأَ 

دارية فإن الغرض نه مهما كانت صورة الرقابة الإِ العلم أَ  مع، 1داريةوالرقابة القضائية، والرقابة الإِ 
، 2و تصحيحه بما يتفق وحكم القانونو إلغاء القرار المعيب أَ ساساً في سحب أَنما يتمثل أَ منها إِ 

من بين ضمانات  عتبارهالافي هذا المبحث  دراستناهي موضوع  - داريةالرقابة الإِ  -خيرةذه الأَ ــهو 
بيان صورها و دارية لرقابة الإِ لف يعر تمن تقديم  د كان لابُ داري، ومن هنا مشروعية الجزاء الإِ 

 داريةداري للرقابة الإِ الأول)، ثم تحديد الوسائل القانونية المتاحة لإخضاع الجزاء الإِ  (المطلب
  )لثانيالمطلب ا(

يطبق سوى  ن هذا النوع من الرقابة لاأَ ب هو التنويه ليه في هذا الشأنشارة إِ وما تجب الإِ  
مر بالجزاءات ذا تعلق الأَ ما إِ ، أَ دارية التقليديةدارية التي تفرضها السلطات الإِ على تلك الجزاءات الإِ 

تقتصر الرقابة  ذْ إِ بشكل ضمني  لا دارية إِ نها لا تخضع للرقابة الإِ فإِ التي توقعها السلطات المستقلة 
  .فقط لرقابة القضائيةا ت المستقلة علىي التي توقعها السلطاعلى هذا النوع من الجزاءات أَ

  من رقابة الإدارة عليه بدءشرعية الجزاء الإداري المطلب الأول:  

داري وفقاً لمعايير الشرعية هو خضوعه سة لتوقيع الجزاء الإِ رَ كَ ن من بين الضمانات المُ إِ   
عرض ارية (الفرع الأول) ثم دتحديد تعريف للرقابة الإِ  نه يتوجب علينافإِ ومن ثَمَ ، داريةللرقابة الإِ 

  الرقابة (الفرع الثاني). النوع من مختلف صور هذه

                                                
طارق المجدوب، الإدارة العامة" العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 1

   وما يليها. 525، ص2002
، 2014، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1كامل، الشكل في القرارات الإدارية "دراسة مقارنة"، ط سمية محمد - 2

  .250ص
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   الفرع الأول: تعريف الرقابة الإدارية

نها رقابة الإدارة لى تعريفها بأَ متنوعة فقد ذهب البعض إِ و متعددة  داريةريف الرقابة الإِ اتع نإِ   
و ما يكشف عنه تصرفاتها المختلفة أَ شفه من أخطاء في تتقوم بتصحيح ما تك ذْ إِ لنفسها بنفسها 

   .1فراد في تظلماتهم المرفوعة إليهاالأَ 

نها:" وظيفة إدارية تنطوي على قياس وتصحيح بأَ الدكتور صلاح الشنوانيكما يعرفها   
هداف والخطط المرسومة قد تحققت ن الأَ كد من أَ عمال المساعدين والمرؤوسين بغرض التأَ أَ 

  2."تْ ذَ ونُفِ 

     خرى للتأكد و هيئات أُ دارة أَنها النشاط الذي تقوم به الإِ خر بأَ فها البعض الآعر ي بينما  
هداف المقررة في الخطة فيذ الأَ مكان تنعمال التي تمت مطابقة للمعدلات الموضوعية، لإِ ن الأَ من أَ 

تخاذ مكان االعامة للدولة بدرجة عالية من الكفاءة وفي حدود القوانين واللوائح والتعليمات لإِ 
  3.و بتوقيع الجزاء المناسبنحراف سواء بالإصلاح أَ لاجراءات اللازمة لمعالجة االإِ 

حيث دارة العامة على نفسها تمارسها الإِ  يدارية، الرقابة الذاتية التيقصد بالرقابة الإِ هذا و   
  .4دد لهاهداف قد تحققت في الوقت المحن الأَ أَ كد من دارة بواسطتها التأَ وسيلة تستطيع الإِ  تعتبر

دارة ذاتها بمراجعة قراراتها دون قيام الإِ  بها قصديُ نما إِ  و التقائيةالرقابة الذاتية أَ  نأَ  كما  
دارة، نطلاق في هذا النوع من الرقابة هي الإِ لان نقطة اي أَ و تظلم، أَلى تقديم شكوى أَ الحاجة إِ 

                                                
   .420، ص1989أحمد السيد عوضين حجازي، الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها، أُطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، - 1

يمكن الوصول . 22و 21، ص2011الهادي، الرقابة الإدارية، د.ذ.د.ن، د.ذ.ب.ن، حسين أحمد الطراونة وتوفيق صالح عبد  - 2
  إليه من خلال الرابط التالي:

%D8%B1https://books.google.dz/books?id=iCWsDQAAQBAJ&pg=PA9&dq=%D8%A7%D9%84
%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%
B1%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjM5IL37cnpAhUQSxUIHZhaDGQQ6AEIJz

AA#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8 

%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&f=false  يخ الإطلاع تار
   .13:00على الساعة:  23/05/2020
   .73، ص2004محمد حسين عبد العال، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندرية،  - 3
  .529طارق المجدوب، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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جو منه، قصد التأكد من سلامة لقرار الصادر عنها ومدى ملائمته للهدف المر على اوالرقابة تكون 
  .1و التأكد من عدم مشروعيتهالعمل وصحته أَ 

دارة العامة على دارية في الإِ نما تمارس من طرف السلطات الإِ هذه الرقابة إِ  نشارة فإِ للإِ   
نحرافات وتوقيع خطاء وتسوية الاو تلك التي تشرف عليها للكشف عن الأَ جهزة التابعة لها أَ الأَ 

دارية صور متعددة فقد تكون رقابة داخلية ممارسة داخل ، وللرقابة الإِ 2المذنبين العقوبات على
دارة لها طابع رقابي موجودة داخل التنظيم، و من طرف إِ من طرف عضو من أعضائها أَ  التنظيم

كما قد تكون رقابة خارجية ممارسة من طرف سلطة خارج التنظيم كتلك التي تمارسها سلطات 
جهزة رقابية متخصصة على و تلك التي تقوم بها أَية على الوحدات اللامركزية أَ دار الوصاية الإِ 

  ه.دنامن التفضيل في الفرع الثاني أَ  يء، وسنقوم ببيان هذه الصور بش3مستوى الدولة
   الجزاء الإداري عيةو شر م آلية لضمانالرقابة الإدارية  الفرع الثاني:

والتي من ضمنها تلك التي دارية ية على القرارات الإِ دار الرقابة الإِ أَن إلى شرنا ن أَ سبق وأَ 
 قد تكوننها أَ كما  ،من طرف عضو داخل التنظيم داخلية رقابة تكون قد ،داريةتتضمن جزاءات إِ 

  .تقوم بها سلطة مختصة من خارج التنظيم خارجية
  الرقابة الداخلية (الرئاسية) أولاً:

     فهي تتمثل دارية، هم ركائز نظام المركزية الإِ حد أَ الرئاسية أَ و الداخلية أَ عتبر الرقابة تُ     
يقوم على  الذي داري المركزينطلاقاً من النظام الإِ اعمال مرؤوسيه في قيام الرئيس بالرقابة على أَ 

                                                
دارية الخارجية" دراسة مقارنة"، المركز العربي للدراسات والبحوث علي حسن عبد الأمير العامري، النظام القانوني للرقابة الإ - 1

  . يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:129، ص2017العلمية للنشر والتوزيع، مصر، 
gle.dz/books?id=bCdqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D8%A7%D9%84https://books.goo

%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%
A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjM5IL37cnpAhUQSxUIHZhaDG

QQ6AEIMzAB#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%
20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&f=falseA9%  

  .13:20على الساعة:  23/05/2020تاريخ الإطلاع: 

  .435، ص1997إبراهيم عبد العزيز شيحا، الإدارة العامة "العملية الإدارية"، الدار الجامعية، بيروت،  - 2

3 -  ،   .435، صنفسه مرجعالإ�راھ�م ��د ا�!ز�ز ��#
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ذين هم داري ملزم بالرقابة الرئاسية على الموظفين الداري، فكل مسؤول إِ ساس التدرج في السلم الإِ أَ 
  .1تحت سلطته
      دارية، حيث تمارس صد بالرقابة الداخلية تلك الرقابة التي تتم داخل المؤسسة الإِ ويق

طار ما يعرف بالسلم الوظيفي، مثل الرقابة التي يمارسها الوزير من طرف السلطات الرئاسية في إِ 
المدراء  قسام والمصالح التابعين لوزارته، وكذا رقابةعلى المدراء المركزيين والمفتشين ورؤساء الأَ 

مراقبة كل رئيس  آخرقسام التابعين لإدارتهم، وهي بمعنى التنفيذيين لرؤساء المصالح والأَ 
عمالهم، ويتقرر هذا همال في أَ و الإِ و التقصير أَ للمرؤوسيه المباشرين ومحاسبتهم عن الخطأ أَ 

دة بحكم فهي ناتجة عن فكرة التنظيم وموجو  قانوني النوع من الرقابة دون الحاجة لوجود نص
، عليه ، كما قد تكون رقابة لاحقةداريعلى التصرف الإِ  رقابة سابقةهذه القد تكون و  2،القانون

 وفي حال، مة القرارات الإداريةءمن له سلطة رئاسية لمراقبة مدى مشروعية وملا يمارسها و 
حق  هلوضاع والظروف المحيطة به كان و تصرف غير ملائم بسبب الأَ خطأ قانوني أَ ل هفااكتش

   .3و تعديله جزئياً بما يتوافق وظروف المخالفة ومقدار جسامتهاداري أَ إلغاء القرار الإِ 
نها مجموعة الاختصاصات التي يتمتع بها كل رئيس في مواجهة كما يمكن تعريفها بأَ 

ن هذه أَ  لا نها تجعل المرؤوسين مرتبطين بالرئيس برابطة التبعية والخضوع، إِ مرؤوسيه، حيث أَ 
القانون حفاظاً  ياهإمنحه داري بل هي اختصاص لطة الرئاسية ليست حقاً مطلقاً للرئيس الإِ الس

  .4على المصلحة العامة

                                                
وايدية منية، الرقابة الإدارية بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية،     ش - 1

   .386، ص2015، ديسمبر 13 ع.
2 - ،   .436كره، صذسابق �ر". ا� إ�راھ�م ��د ا�!ز�ز ��#

، 1987، 2لإسلامية والنظم الوضعية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط.الحكيم سعيد، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة ا - 3
  . 322ص

   .216، ص1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 4
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       لغى وذلك ن القانون منحه سلطة اتخاذ قرار جديد ليحل محل القرار المُ أَ  هذا ونجد  
       ه ؤ ل من خلالها إلغايستحياكتسب القرار المعيب حصانة قانونية  لا في الآجال القانونية وإِ 

  1بدعوى إلغاء. لا إِ 
لى دارية التي يوقعها المستخدمون المنتمون إِ ن الجزاءات الإِ من خلال ماسبق يمكن القول أَ   

عوان المعنيون التابعون لمصالح دارة المكلفة بالتجارة، والأَ سلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإِ الأَ 
من طرف  نما تخضع لهذا النوع من المراقبةإِ  المثال لا الحصر على سبيل2دارة الجبائيةالإِ 

تباع تعليمات وأوامر السلطة الرئاسية ا وذلك من خلال عوان،المسؤولين المباشرين لهؤلاء الأَ 
           نظراً لكونها ،لمراقبةلهذه ارسمية محاضر المخالفات التي يحررونها بناء على  وخضوع

وفي    وغلق للمحلات التجاريةغرامة مالية أَساساً في دارية تتمثل أَ ت إِ رتب جزاءاتُ  -المحاضر -
بالتزوير وفقاً  لا حجية قانونية ولا يطعن فيها إِ  الهن أَ من رغم  على مصادرة السلع،حيان بعض الأَ 

، المحدد للقواعد 2004جوان  23المؤرخ في  04/02من القانون  58لما نصت عليه المادة 
  .3المعدل والمتمم ،لممارسات التجاريةالمطبقة على ا

نما جاءت لتكريس وضمان شرعية الجزاءات الإدارية التي توقعها إِ الرقابة  ونشير إِلى أَن    
 اتالقرار  تحصينل ضمانةدارية المختصة، وذلك من خلال جعل هذا النوع من الرقابة الإِ  السلطات

جراءات المتبعة نتيجة لعدم صحة الإِ  اطعن فيهلل اهمن تعرض ةداريإِ  اتجزاءل ةالمتضمن ةداريالإِ 
صحة واحترام مدى  طار مراقبةفي إِ المشروعية  االرقابة هي من تضفي عليهن أَ  ذْ ، إِ اهثناء توقيعأَ 

  . تباعهااجراءات الواجب الإِ 
  ثانياً: الرقابة الخارجية

قابة خارجية ذن فهي ر إِ  ،داريالإِ  التنظيمالرقابة التي تمارسها جهات خارج  تلكهي و  
نما ولى إِ ن الأَ السلطات الرئاسية داخل التنظيم، حيث أَ  تمارسهاالتي  الرقابة الداخليةتختلف عن 

                                                
وراه في القانون العام، كلية الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، أُطروحة دكت ،فيصل نسيغة - 1

   . 108ص ،2011- 2010 ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

  .ذكره مرجع سابق المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، ،02-04 من القانون 49المادة أ�ظر  - 2

  سابق ذكره.  مرجع  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، ،02-04 من القانون 58أنظر المادة  - 3
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بة الخارجية لا يعني ان الأخذ بأُسلوب الرقدارة أَ جهزة رقابية مستقلة، كما يرى فقهاء الإِ تمارسها أَ 
  1.ن يتمم بعضهما البعضهما كلان متكاملا ذْ لى الرقابة الداخلية إِ نتفاء الحاجة إِ ا

الأولى في رقابة السلطة المركزية على الهيئات ن تتمثل اساسيتن أَ الرقابة الخارجية صورتلو   
رقابة الأجهزة ما الثانية فتتمثل في أَ  رقابة وصائية،و مرفقية وهي اللامركزية محلية كانت أَ 

  المتخصصة.
   الرقابة الوصائية - 1

دارية دارية المركزية على الهيئات الإِ رقابة السلطات الإِ  نهابأَ  الرقابة الوصائية يمكن تعريف  
الرقابة على  مثلةن أَ ، ومو محليةعامة مرفقية أَ  اً شخاصاللامركزية سواء كانت هذه الهيئات أَ 

شرافه كرقابة وزير التعليم العالي شخاص العامة المرفقية رقابة الوزير على الهيئات التابعة لإِ الأَ 
 شخاص العامة المحلية فمثالها رقابة الدولة علىما الرقابة على الأَ أَ  ،مثلاً  تعلى الجامعا

     داري، ستقلال المالي والإِ لاشخاص العامة باتمتع هذه الأَ  نه رغمأَ  ، حيث2الجماعات المحلية
اية دارة المركزية، وهو ما يصطلح علية بالوصنها تخضع لنوع من الرقابة تمارسها عليها الإِ أَ لا إِ 

  .3و الرقابة الوصائيةدارية أَ الإِ 
نها تختلف عن الرقابة أَ  لا والرقابة الوصائية وباعتبارها صورة من صور الرقابة الخارجية إِ   

         تباشر  نها لا، كما أَ بنص لا لا تقرر إِ  -الرقابة الوصائية  – ولىن الأَ الرئاسية في كون أَ 
والتي هي مفروضة بحكم القانون  -الرقابة الرئاسية  - لثانيةفي حدود ذلك النص على عكس ا لا إِ 

ستثنائيتها لان الرقابة الوصائية وإعتباراً لى أَ نص قانوني يقررها، هذا بالإضافة إِ لوجود ولا تحتاج 
فإنها لا تمنح السلطات المركزية سوى سلطات محدودة، فلا يجوز مثلاً لوزير التعليم العالي تعديل 

في حين أن الرقابة الرئاسية هي رقابة  ادرة عن مدير الجامعة رغم أحقيته بإلغائهاالقرارات الص
الحلول محله حتى شاملة تعطي للرئيس الحق في تعديل وإلغاء القرارات الصادرة عن المروؤس بل و 

  .4في إصدارها

                                                
   .437ص، ذ�ره إ�راھ�م ��د ا�!ز�ز ��#، �ر". ��ق - 1

   .438و 437إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص - 2

   .533طارق المجدوب، مرجع سابق ذكره، ص - 3

   .438ع سابق ذكره ، صمرج إبراهيم عبد العزيز شيحا، - 4
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 ة المجالضئيلة ومحدوددارية الرقابة الوصائية في مجال الجزاءات الإِ ن يتبين لنا أَ  هناومن   
دارية التي تتضمن الإِ القرارات ن أَ  في حين، ساس هذه الرقابة هو المحدودية والتقييدن أَ كون أَ 

ن بالنص القانوني في بو شخاص المخاطرتكابها الأَ اهي منبية على مخالفات نما إِ  داريةجزاءات إِ 
  ي مجال من المجالات. أَ 

  رقابة الأجهزة المتخصصة - 2
لى أُخرى فنجد في لبنان مثلاً مجلس الخدمة من دولة إِ  تخصصةالم ةالرقاب جهزةأَ  تختلف  

 المدنية، التفتيش المركزي العام، وديوان المحاسبة، والمجلس التأديبي العام وكذا رقابة وزارة المالية،
دارة، والجهاز المركزي دارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإِ مثلتها في مصر: النيابة الإِ ومن أَ 
 ،1بات، وفي الولايات المتحدة الإمريكية نجد ديوان المحاسبة العامة، ولجنة الخدمة المدنيةللمحاس

والذي يعتبر مجلس المحاسبة هم جهاز يشرف على هذا النوع من الرقابة هو ن أَ فإِ ما في الجزائر أَ 
  .2ميةموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمو المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأَ 

ختصاص الرقابة على اليس له  في التشريع الجزائري مجلس المحاسبة نهو أَ  وصفوة القول  
ديب نصت ن سلطته في التأَ حيث أَ  ،والجزاء التعاقدي يالتأديب الجزاء ما عدا داريةالجزاءات الإِ 
المتعلق بمجلس  ،20-95 للأمرالمعدل والمتمم  02-10من الأمر  3مكرر 27عليها المادة 

من المال  عتبارهالانظراً بموضوع الصفقات العمومية  مرذا تعلق الأَ العقود إِ مجال وفي  ،لمحاسبةا
 02/01يدخل ضمن اختصاصات الرقابة لمجلس المحاسبة وفق مانصت عليه المادة  والذي العام

 الجزاءات ماأَ  ،4المتعلق بمجلس المحاسبة ،20-95المعدل والمتمم للأمر  02-10من الأمر 
 المحاسبة لمجلس شارةالإِ و ، فهي خارجة عن نطاق رقابته ،والتي هي محل الدراسة خرىدارية الأُ الإِ 
 .من أجهزة الرقابة الخارجية اً مختص اً جهاز  عتبارها من بابفقط  تمتنما إِ 

                                                
   وما يليها. 439إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص - 1

بتاريخ ، 39، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ج.ج، ع. 1995جويلية  17المؤرخ في  20- 95من الأمر رقم  02أنظر المادة  - 2
سبتمبر  01، بتاريخ 50ج.ر.ج.ج، ع.  ،2010أوت  26المؤرخ في  02- 10المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،1995جويلية  23

2010.  

المؤرخ في  20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  02- 10مكرر من الأمر رقم  27أنظر المادة  - 3
  ، يتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق ذكره. 1995جويلية  17
  اسبة، المعدل والمتمم، المرجع سابق ذكره.، يتعلق بمجلس المح20-95من الأمر رقم  02أنظر المادة  - 4
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   الجزاء الإداري مشروعيةلضمان  التظلمرقابة  المطلب الثاني:

ثناء توقيعها لجزاءات دارة أَ نوناً للمخالف لمواجهة الإِ داري وسيلة مكفولة قايُعتبر التظلم الإِ   
مس أَ عادة النظر في قرارها الذي دارة إِ دارية عليه يعتقد عدم مشروعيتها، ويلتمس فيه من الإِ إِ 

داري قبل اللجؤ و التعديل، وهو طريق يسلكه من وُقِعَ عليه جزاء إِ ما بالسحب أَ إِ بمركزه القانوني 
  .1تخفيف العبء على الجهات القضائية وتسوية النزاع بطريقة وديةلى القضاء، غايته إِ 

تظلم ال، فقد يكون مامهاأَ دارية التي يجوز التظلم الجهات الإِ  بتعدد تعددتدارية والتظلمات الإِ   
داري ولائي، كما قد يكون مام تظلم إِ صدرت القرار وفي هذه الحالة نكون أَ مام نفس الجهة التي أَ أَ 
هذا ، داري رئاسيتظلم إِ مام أَ  كونن وهناعنها القرار  الرئيسة للجهة التي صدرمام الجهة أَ 

 وهي ،2دارية مختصة تناط بها صلاحية الفصل في طلبات التظلممام لجنة إِ التظلم أَ  لىضافة إِ بالإِ 
 وضيحهبتوهو ما سنقوم دارية مشروعة، صدار قرارات إِ تُعتبر من بين الوسائل القانونية الناجعة لإِ 

  دناه.أَ  في الفرعين

  الجزاء الإداري في الفرع الأول: التظلم الولائي

لى الجهة يقدم من له الصفة والمصلحة  تظلماً إِ  نْ داري الولائي أَ و الطعن الإِ قصد بالتظلم أَ يُ   
بتصحيحه  بغية فحصه وإعادة النظر فيه التصرف المخالف للقانون وذلكنها عدارية التي صدر الإِ 
ن يتقدم بطلب وهذا بعد أَ ، بما يحقق سلامته ومشروعيته وملاءمته إلغائه وأَ  تعديله وو سحبه أَ أَ 

من ق.إ.م.إ  830، إذ نصت المادة 3رتكابهايبصر فيه الجهة مصدرة القرار بوجه الخطأ الذي تم 
رة دارية مصدلى الجهة الإِ على التظلم بقولها:" يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إِ 

  أعلاه. 829جل المنصوص عليها في المادة القرار في الأَ 

)، بمثابة قرار بالرفض 2عد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين (يُ   
  ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم.

                                                
الطبعة  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، المركز القومي للإصدارات القانونية، د.ب.ن، - 1

  .246، ص2008الأولى، 
   .109فيصل نسيغة، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .44حسين فريجة، مرجع سابق ذكره، ص - 3
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)، لتقديم طعنه 2وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين (  
  ) المشار إليها في الفقرة أعلاه.2لقضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين (ا

) من 2في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين (  
   تاريخ تبليغ الرفض.

  .1يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة"  

سباب التي ن يبين من له الصفة والمصلحة في تظلمه الأَ أَ الرقابة  هذه مقتضىن حيث أَ  
  .2لغائهإو و تعديله أَ ستند عليها للمطالبة بسحب القرار أَا

في مجال  ن تتضح فكرة التظلم الإداري الولائيمثلة التي يمكن من خلالها أَ ومن الأَ   
عن اللجنة الولائية  الصادرتعلق بسحب رخصة السياقة القرار الم مثلاً  نجد الجزاءات الإدارية

، حيث أن للمضرور من القرار حق الطعن فيه أمام نفس الهيئة والتي يتوجب لسحب الرخص
  .3و تأييد القرار السابقأَ  في هذا الشأنجديد  عليها إعادة دراسة ملفه وإصدار قرار

ركائز والدعائم التي ر من بين الما سبق يمكن القول أن التظلم الإداري الولائي يعتبم 
نظراً للدور الأساسي الذي يقدمه من خلال تبصير الجهة  ةالإداري اتمشروعية الجزاء منتض

  .توقيعها للجزاء الإداريرتكبته أثناء امصدرة القرار بالخطأ الذي الإدارية 

  الجزاء الإداري في الفرع الثاني: التظلم الرئاسي

لى الرئيس ن يقدم صاحب الصفة و المصلحة إِ أَ  تظلم الرئاسين مقتضى الرقابة في الإِ   
 إلغاء وأَ  سحبو أَ تعديل دارية مصدرة القرار المتظلم منه طعناً وذلك للمطالبة بداري للجهة الإِ الإِ 

                                                
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج، 2008فبراير  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  830المادة  - 1

  .2008أفريل  23، بتاريخ 21ع. 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزائري، ج  عمار عوابدي، - 2

   .173، ص1998
  .110فيصل نسيغة، مرجع سابق ذكره، ص - 3
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وذلك بما  ،1المفعول يصبح مشروعاً ومطابقاً للوائح العامة ومتماشياً مع القوانين السارية حتىالقرار 
ذا كشف الفحص عدم مشروعية نه إِ سلطة رئاسية على أعمال مرؤوسيه، بحيث أَ للرئيس من 

على الرئيس  مانه ينضوي على غلو بسبب الظروف المحيطة به فو أَ و عدم ملاءمته أَ التصرف أَ 
و إلغائه ما بتعديل عمل المرؤوس أَ إِ مبدأ المشروعية و م ءن يقوم بتقويم القرار بما يتلاأَ  لا إِ داري الإِ 
  .2سحبه واتخاذ قرار جديد يحل محل القرار المعيب وأَ 

 مجالها الخصبجد تنما داري الرئاسي إِ ن هذا النوع من الرقابة التي يحققها التظلم الإِ حيث أَ  
دارة المكلفة بالضرائب على تلك التي تفرضها الإِ  ومنهادارية المالية الجزاءات الإِ ثناء تنفيذ أَ 

       والذين لم يحترموا الشروط القانونية الواردة  غرامات الجبائيةالمكلفين بالضريبة في مجال ال
من قانون الإجراءات الجبائية تنص على أنه:" تدخل الشكاوى  70ن المادة أَ  ذْ ، إِ في القانون

، باستثناء الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب أو
 رسم على الإشهار العقاري المفروضة نتيجة مراقبة النقص في الثمن أو التقدير،حقوق التسجيل وال

ستدراك الأخطاء افي اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول إما على 
           ستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي لاوإما ا ،المرتكبة في وعاء الضريبة أو حسابها

  .3أو تنظيمي"

تباعها في تقديم الشكاوى اجراءات الأولية الواجب من نفس القانون لتحدد لنا الإِ  71ي المادة تلتأَ 
 لدى إدارة الضرائب بقولها:" يجب أن توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات

ركز الضرائب أعلاه، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس م 70المذكورة في المادة 
  أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة.

                                                
، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر         2جورج فيدال و بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج- 1

  .) 44حسين فريجة، مرجع سابق ذكره، ص نقلاً عن:( . 305، ص2001، 1ط والتوزيع، بيروت، لبنان،
  .79، ص1999 ،1وائل للنشر، عمان، الأردن، ط. دار المظالم ، وقضاء الإداري القضاء القيسي، محمود يعل عادأ - 2
ديسمبر  22المؤرخ في  21- 01من القانون رقم  40المستحدث بموجب المادة ، من قانون الإجراءات الجبائية 70المادة  - 3

 ، المعدلة والمتممة بموجب المادة 2001ديسمبر  23، بتاريخ 79، ج.ر.ج.ج، ع. 2002، المتضمن قانون المالية لسنة 2001
، بتاريخ 83، ج.ر.ج.ج، ع. 2021، يتضمن قانون المالية  لسنة 2020ديسمبر  31المؤرخ في  16- 20من القانون رقم  59
  .2020ديسمبر  31
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  1يسلم وصل بذلك إلى المكلف بالضريبة."  

عتباراً من تضرره ان لكل مكلف بالضريبة و من ق.إ.ج يتبين لنا أَ  71من خلال نص المادة   
العون المؤهل لدى  من قبل عليه يُفرض داريهي عبارة عن جزاء إِ من الغرامة المالية التي 

صورة  ، وهيداريلى الرئيس الإِ مصلحة الضرائب الحق في الطعن فيها عن طريق شكوى توجه إِ 
في التظلم الرئاسي، والذي هو  للرئيس على مرؤوسيه خلالها السلطة الرئاسية واضحة نستنتج من

 مركز الجواريإما المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس ال ،حسب الحالة
  .التابع له مكان فرض الضريبة

يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء  -2من ق.إ.ج على مايلي:"...  76كما تنص المادة   
) أشهر، 04المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى التابعة لاختصاص كل منهم في آجل أربعة (

  .2"عتباراً من تاريخ استلام الشكوى ...ا

عتبار الشكوى لاهذه الإجراءات إلا أنه وضع جملة من الضوابط والشروط  والمشرع رغم كل  
  فيمايلي:  هذه الضوابط والشروط وتتمثل من الناحية الشكلية صحيحة

     ،لمكلفين الذين تفرض عليهم ضريبة جماعيةل إلا أنه يرخصأن تكون الشكاوى فردية  �
 يقدموا أنمفروضة على الشركة، الذين يعترضون على الضرائب الوأعضاء شركات الأشخاص 

 .شكوى جماعية
 .تخضع الشكاوى لحقوق الطابع لا �
 .وجوب تقديم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة �
 تحت طائلة عدم القبول، يجب أن تتضمن كل شكوى: �

 ذكر الضريبة المعترض عليها؛ �
                                                

ديسمبر  26المؤرخ في  24-06ن رقم من القانو  42المعدلة والمتممة بموجب المادة ق.إ.ج، المرجع نفسه، من  71المادة  - 1
  .2007ديسمبر  27، بتاريخ 85، ج.ر.ج.ج، ع. 2007، يتضمن قانون المالية لسنة 2006

كان  وتتميمات آخر ما مس فيها هذه الفقرةمرجع سابق ذكره، معدلة ومتممة بعدة تعديلات  من ق.إ.ج، 76أنظر المادة  - 2
، ج.ر.ج.ج، ع. 2012، يتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  28مؤرخ في ال 16- 11من القانون رقم  36بموجب المادة 

   .2011ديسمبر  29، بتاريخ 72
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ستظهار ار الضريبة إن تعذ بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه �
وفي حالة التي لا تستوجب فيها الضريبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ  رالإنذا

 أو الدفع؛ الاقتطاع
 عرض ملخص لوسائل واستنتاجات الطرف؛ �
 .1توقيع صاحبها باليد �

ستظهار وكالة قانونية محررة اكل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير، يتوجب عليه  �
 .تسلمها الإدارة الجبائية غير خاضعة لحق الطابع وإجراءات التسجيل على مطبوعة

الذي لا يتدخل بعنوان النشاط التجاري الذي عُين ممثلاً عنه  يجب على المكلف بالضريبة �
 التصديق على توقيعه لدى المصالح المؤهلة قانوناً.

حامين ولا أُجراء المؤسسة لا يشترط تقديم الوكالة بالنسبة للمحامين المسجلين في نقابة الم   �
 ة في الشكوى.ور المعنية، وكذا الموقع إذا كان قد أُعذر شخصياً بتسديد الضرائب المذك

  .2أو صاحب طعن مقيم بالخارج أن يتخذ موطناً له في الجزائر يجب على كل مشتكٍ  �

في هذه  أساساً  داري المرتبطدارة بشأن التظلم الإِ ن قرار الإِ لى كل ما سبق ذكره فإِ ستناداً إِ او   
قد    و تعديله كما داري أَ ما قبول التظلم وإلغاء القرار الإِ قد يكون إِ  ،ةداريالإِ  اتبفكرة الجزاء الدراسة

من  830/2المادة  مبدأ مكرس بنص، وهو 3ما رفضاً صريحاً أو ضمنياً يكون قرار برفض التظلم إِ 
المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين  :" يعد سكوت الجهة الإداريةنهوالتي تنص على أَ  ق.إ.م.إ

ن القصد من التظلم سواء أَ  ذْ ، إِ 4)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم"2(

                                                
  المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره. من ق.إ.ج، 73أنظر المادة  - 1
ديسمبر  30المؤرخ في  12- 07من القانون رقم  24، مرجع سابق ذكره، المعدلة والمتممة بموجب المادة من ق.إ.ج 75أنظر  - 2

من القانون           47و المادة  2007ديسمبر  31، بتاريخ 82، ج.ر.ج.ج، ع. 2008، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
ديسمبر  28، بتاريخ 76، ج.ر.ج.ج، ع. 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17رقم 

رات في مقياس المنازعات الجبائية، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر، قاشي يوسف، محاض كما أشار إلى ذلك: .2017
، 2014/2015تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند اولحاج، البويرة، 

  .81ص
   .111فيصل نسيغة، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق ذكره.09 - 08من القانون  830/2المادة  - 4
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دارة الصلاحية في داري لصالح الشخص المتظلم، وللإِ قرار إِ  نما هو إصدارإِ  اً و رئاسيأَ  اً كان ولائي
داري السابق تكون بتعديل القرار الإِ  لهدارة ستجابة الإِ ان حيث أَ  ،و رفضهستجابة لطلب التظلم أَ لاا
في  25/02/2003كده قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاريخ ، وهو ما أَ 1و تصحيحهأَ 

هم ما جاء فيه مايلي:"... حيث أن إجراء التظلم المسبق الذي أَ  من نحيث أَ  6509القضية رقم 
المؤرخ في  90/13يه، إجراء غير ملزم بل أنه ألُغي بموجب القانون شكل تسبيب القرار المطعون ف

المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية، حيث أنه بالرجوع إلى القانون المذكور  18/08/1990
مكرر فإنه يجوز رفع الدعوى الإدارية مباشرة أمام الجهات القضائية  169و  169في مادتيه 

من نفس القانون تنص صراحة  168لكن المادة  ،لحاجة إلى تظلم مسبقبتدائية دون الاالإدارية ا
أن المنازعات الخاصة ومن بينها المنازعات الضريبية تحكمها إجراءات خاصة، حيث أن التظلم 

و  334المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات الجوهرية وهي من النظام العام طبقاً للمادتين 
في مادة  لتالي نجد أن مجلس الدولة قد أقر إلزامية التظلم المسبق من قانون الضرائب، وبا 337

  .2الضرائب"

 في مادة الضرائب يجعله من بين داري من النظام العامالتظلم الإِ ر ااعتب نإِ ومن ثم ف   
الجانب ب بالخصوص ما تعلق منهاو  دارةفراد من تعسف الإِ لحماية حقوق الأَ  ساسيةالأَ  اتضمانال

عبارة هي حيان الجزاءات الضريبية في غالب الأَ ن أَ بالضريبة وهذا بالنظر لكون  المالي للمكلف
التظلم أمام  وذلك من خلال هلحماية حق الفرصة للشخص المتظلم تيحيُ  هنكما أَ  ،مات ماليةاغر عن 

  .لى القضاءإِ  وءاللج قبلداري جزاء إِ ب الصادرداري القرار الإِ ب ما يتعلقفي الجهات المختصة

  مختصة  إدرية الثالث: التظلم أمام لجنة الفرع

   ليس بشرط شكلي  ةداريالإِ  اتالجزاء مادة في مام اللجان المختصةأَ  دارين التظلم الإِ إِ   
ذا نص القانون إِ  لا إِ  اً ختيارياصل إجراء ، حيث يعتبر في الأَ ولا جوهري لقبول الدعوى القضائية

ن المشرع قد منح الإدارة وهو ما يعني أَ  اً التظلم وجوبيففي هذه الحالة يصبح  إلزاميتهصراحة على 

                                                
   .11، ص2005أمزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  - 1
   . 75، ص2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضريبية،  - 2
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لى حل ودي تخفيفاً ذا تم التوصل إِ ة إضافية لمراجعة قراراتها، كما يعتبر ذلك في حالة ما إِ صفر 
  .1للعبأ الملقى على عاتق الجهات القضائية

خضع البت ينما إِ  ثلاً م دارة المكلفة بالضرائبدارية التي تسلطها الإِ ن الجزاءات الإِ فإ مَ ث ومن   
 المركزيةأو  الطعن الولائية أو الجهوية انلجإلى في الشكاوى المقدمة من طرف ذوي الشأن فيها 

ن تشكيلة ، حيث أَ راءات الجبائيةمكرر من قانون الإج 81وفقاً لما نصت عليه المادة  حسب الحالة
  يأتي تفصيله فيما يلي:هذه اللجان والقضايا التي تختص كل لجنة بالفصل فيها هي كما س

  للطعن في الجزاءات الضريبية لجنة الولائيةالأولاً: 

لجنة  ،لدى كل ولاية ،:" تنشأ نهأَ  جراءات الجبائية علىمكرر من قانون الإِ  81المادة  تنص  
  طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال مشكلة كما يأتي:

  ؛رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رئيساً  محافظ حسابات يعينه -

  ) من المجلس الشعبي الولائي؛1عضو( -

  ) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الأقل؛1ممثل واحد ( -

  ) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب على الأقل؛1ممثل واحد ( -

  الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛  ) عن1ممثل ( -

  ) عن غرفة التجارة والصناعة للولاية؛1ممثل واحد ( -

  ) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية؛1ممثل ( -

  

                                                
   .113و 112صفيصل نسيغة، مرجع سابق ذكره،  - 1
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المركز الجواري رئيس المدير الولائي للضرائب أو حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب أو  -
  1رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية؛ ،على التوالي ،مللضرائب أو ممثليهم الذين له

  ستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيينات جديدة؛افي حالة الوفاة أو 

  يمكن للجنة أن تضم، إذا اقتضت الحاجة، خبيراً موظفاً يكون له صوت استشاري؛

رائب، يعين من طرف المدير الولائي يتولى مهام الأمين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للض
  للضرائب؛ 

من قانون  65لتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة لايخضع أعضاء اللجنة ل
  الإجراءات الجبائية؛

رأيها حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها المالية من اللجنة  تبدي
ئب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) أقل أو يساوي عشرين مليون الحقوق والغرامات (الضرا

         دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلي  20.000.000دينار (
  .2أو الجزئي

  ثانياً: اللجنة الجهوية للطعن في الجزاءات الضريبية

في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  بالنظر في الطعوناللجنة الجهوية التي تختص  نإِ   
  إنما هي مشكلة كما يأتي: والرسوم على رقم الأعمال

  الوطني للخبراء المحاسبين رئيساً؛ خبير محاسب يعينه رئيس المصفِ  -

  المدير الجهوي للضرائب أو ممثله، برتبة نائب مدير؛ -
                                                

،ـ 2006ديسمبر  26المؤرخ في  24-06من القانون رقم  50، المحدثة بموجب المادة مكرر من ق.إ.ج 81أنظر المادة  - 1
المعدلة والمتممة بعدة تعديلات وتتميمات ، 2006ديمسبر  27، بتاريخ 85، ج.ر.ج.ج، ع. 2007يتضمن قانون المالية لسنة 

، ، ج.ر.ج.ج2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11- 17ون رقم من القان 51آخرها بموجب المادة 
   .2017ديسمبر  28، بتاريخ 76ع. 
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  مدير؛ عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب) 1ممثل واحد ( -

  ) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الأقل؛1ممثل واحد ( -

 ية) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية التي تحتضن مقر وضعية المدير 1ممثل واحد ( -
  الجهوية للضرائب، برتبة رئيس مكتب على الأقل؛

ة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية ) عن غرفة التجارة والصناع1ممثل واحد ( -
  للضرائب؛

  ) عن الغرفة الفلاحية للولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب؛1ممثل واحد ( -

  .1الوطني للخبراء المحاسبين ) عن المصفِ 1ممثل واحد ( -

  يينات جديدة؛ستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعافي حالة وفاة أو 

  يمكن للجنة أن تضم، إذا اقتضت الحاجة، خبيراً موظفاً يكون له صوت استشاري؛

يتولى مهام الأمين المقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعين من طرف المدير الجهوي 
  للضرائب؛

ات من قانون الإجراء 65لتزم بالسر المهني المنصوص عليه في المادة يخضع أعضاء اللجنة للا
  الجبائية؛

الرأي حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية  اءنما هو إبدن الدور المنوط بهذه اللجنة إِ أَ  ذْ إِ   
التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال) 

    اً دينار  يساوي سبعين مليون ودج) ويقل أَ  20.000.000عشرين مليون دينار (
  .2و الجزئيصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلي أَن أَ دج) والتي سبق وأَ 70.000.000(

                                                
  مكرر من ق.إ.ج، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره. 81أنظر المادة   - 1
  كره.ذمرجع سابق  المعدل والمتمم، مكرر من ق.إ.ج، 81 أنظر المادة  - 2
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  ثالثاً: اللجنة المركزية للطعن في الجزاءات الضريبية

حيث تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم   
  رقم الأعمال، مشكلة كما يأتي:المماثلة والرسوم على 

  الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانوناً، رئيساً؛ -

  ) عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير؛1ممثل ( -

  ) عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير؛1ممثل (  -

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير؛ -

  ) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدير؛1ممثل ( -

  ) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة؛1ممثل ( -

  ) عن الغرفة الوطنية للفلاحة؛1ممثل ( -

  .1مدير كبريات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدير -
  يام بتعيين جديد؛ستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القلافي حالة الوفاة أو ا

  يمكن اللجنة أن تعين، إذا اقتضت الحاجة، خبيراً موظفاً يكون له صوت استشاري؛
  يعين المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقرراً للجنة؛

  ها؛تتكفل بأمانة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، يعين المدير العام للضرائب أعضاء
طار الرقابة على شرعية الجزاءات التي توقعها ن الصلاحيات المخولة لها قانوناً في إِ أَ  ذْ إِ   

  رأيها فيمايلي: اءبدساساً في إِ نما تتمثل أَ إِ دارة المكلفة بالضرائب على المكلفين بالضريبة الإِ 
ت، والتي سبق أن الطعون التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسا -1

  أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قراراً بالرفض الكلي أو الجزئي؛

                                                
  مكرر من ق.إ.ج، المعدل والمتمم، المرجع سابق ذكره. 81المادة  - 1
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القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على  -2
دج)، والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها  70.000.000( اً رقم الأعمال) سبعين مليون دينار 

  .1الكلي أو الجزئي قراراً بالرفض

مامها فيما يتعلق بالجزاءات التي يتم التظلم أَ  ن كل هذه اللجانيمكن القول أَ  مما تقدم،  
نما هي إِ  والتي تصدر في شكل غرامات مالية، دارة المكلفة بالضرائبدارية التي توقعها الإِ الإِ 

   حرص المشرعي لرقابةساليب اسلوب من أَ أُ و ، من جهة لمشروعية هذه الجزاءاتبمثابة ضمانة 
دارية جزاءات إِ ل ةضمنوالمت التي تصدر في هذا المجالدارية الإِ على صحة القرارات  امن خلاله

   .من جهة أُخرى وتحصينها شكلاً ومضموناً 

                                                
  كره.ذمكرر من ق.إ.ج، المعدل والمتمم، المرجع سابق  81المادة  -  1
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نما بينها السلطة التقديرية إِ والتي من متيازات لادارة ومنحها العديد من ان اتساع نشاط الإِ إِ 
وهو ما حتم في  وفاعلية، قممارسة وظائفها التي أُنشئت من أجلها بصدقصد منحها المشرع ذلك 

وخاصة في ضرورة العمل على تنظيم وفرض نوع من الرقابة على أعمال الإدارة  نفس الوقت
ضمان عدم خروجها على نطاق جل من أَ قراراتها الإدارية الصادرة بناء على سلطتها التقديرية، 

  .1هموحريات فرادالأَ  عمالها وحماية حقوقختصاصاتها وأَا
دارية العليا هي التي تكفل ذلك وفي هذا الشأن تقول المحكمة الإِ  الرقابة القضائيةن حيث أَ  

د القضائية هي المظهر العملي الفعال لحماية الشرعية، فهي التي تكفل تقيُ  ن الرقابة:" أَ المصرية
هي  نْ لى حدود المشروعية، إِ نها تكفل رد هذه السلطات إِ السلطات العامة بقواعد القانون، كما أَ 

  .2"تجاوزت الحدود
صات ختصالاكما يعرف بعض الفقه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بأنها:" السلطات وا  

المخولة للمحاكم العادية والإدارية، بناء على نصوص القانون والتي بمقتضاها يكون لهذه المحاكم 
تكون الإدارة طرفاً فيها، بأحكام قضائية،  سلطة البت فيما يدخل في اختصاصاتها من مسائل

  .3وم"تصدر بعد مراعاة إجراءات معينة تكفل دراسة الدعوى بصفة جدية وتكفل أيضاً حرية الخص
هي مجموع الإختصاصات التي تدخل ضمن صلاحيات المحاكم  لرقابة القضائيةإذن فا  

التي هي سواء كانت عادية أو إدارية وهذا بموجب نصوص قانونية، بحيث أنها تبت في المسائل 
   من إختصاصها والتي تكون الإدارة طرفاً فيها.

يتعلق بالقرارات الإدارية التي  مافي نطاق رقابة الجهات القضائيةالقول أن  يمكنومن هنا   
مراقبة عيوب المشروعية الخارجية  أساساً في تمثلت جزاءات إداريةمن بينها تلك التي تتضمن 

لمراقبة مدى شرعية  للقاضي الإداري حتْ سلطات تقليدية مُنِ  هي بمثابةو  ،لهذه القرارات والداخلية
وحدها الكافية لإضفاء المشروعية  ليست السلطات (المبحث الأول)، إلا أن هذه الجزاءات الإدارية

                                                
مقارنة بين فرنسا ومصر ولبنان"، المؤسسة مايا محمد نزار أبودان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري" دراسة  - 1

  .5، ص2011، 1الحديثة للكتاب، لبنان، ط.

مايا محمد  أشارت إليه: ، (442قضائية، المجموعة الأولى، القسم الأول، ص 05لسنة  13، رقم 03/04/1976حكمها في  - 2
  ). 5نزار أبودان، المرجع نفسه، ص

   .117بق ذكره،  ص، مرجع ساكريم ناصر حسناوي كاظم المحنة - 3
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ضمان هذه و  لتكريس سلطات القاضي غير التقليديةمما حتم البحث عن الجزاءات هذه على 
  .المبحث الثاني)( المشروعية

  عية الجزاء الإداريو شر معلى  سلطات القاضي الإداري التقليدية للرقابةالمبحث الأول: 
حترام إ تنصب على مراقبة مدى توافر و القديم الكلاسيكي إنما  هاومن الرقابة القضائية بمفهإِ   

دارية التي تتضمن فيما يتعلق بالقرارات الإِ  من خلال مراقبة الشكليات الشكليةعية و ركان المشر أَ 
ركان المشروعية مراعاة المضمون من خلال أَ  بعد ذلكثم  ،المطلب الأول)ة (ـــداريجزاءات إِ 

داري مشروعاً  داري الذي يتضمنه القرار الإِ وهذا حتى يكون الجزاء الإِ  ،اراتلذات القر  الموضوعية
   .(المطلب الثاني)
  جزاء إداريب الصادرلقرار الإداري المشروعية الشكلية ركان الأ المطلب الأول: 

 ةداريالإِ ات تعلق بالمظهر الخارجي للقرار ي كل ماركان المشروعية الشكلية هي أَ  نحيث أَ  
ول في ساسيين يتمثل الأَ على ركنين أَ ومن ثم فإنها تقوم ،ةداريإِ  اتتضمن جزاءت تلك التي بما فيها
صدار تباعها لإِ اِ جراءات الواجب الشكل والإِ في  ما الثاني فيتمثلأَ  (الفرع الأول)،ختصاص لاركــن ا

  (الفرع الثاني).الصادر بجزاء إداري  داريالقرار الإِ 
  جزاء إداريب الصادرالقرار الإداري  فيالفرع الأول: ركن الإختصاص 

ن قراراً معيناً أَ  درـختصاص في القرار الإداري، هي التي تقلاالقواعد الخاصة بركن ان إِ   
ن يصدر من سلطة إدارية معينة، وبذلك تعطي هذه القواعد الصلاحية القانونية لهذه السلطة يجب أَ

ذا صدر من غير المختص باتخاذه كان إِ نه السلطات، حيث أَ  من بإصدار القرار دون غيرها
  .1ختصاصلامشوباً بعيب عدم ا

تحديد ثم  ،هذا من جهة ذا الركن بتقديم تعريف لهنه يتوجب علينا دراسة هومن هنا فإِ   
  .من جهة أُخرى العناصر التي يقوم عليها

  في الجزاء الإداري ختصاصلاتعريف ركن اأولاً: 
رة أو المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة ختصاص بأنه:" القدلايمكن تعريف ا  

ختصاص في القانون لاشبه الفقه فكرة اويُ  ،  2إدارية على القيام بعمل معين على الوجه القانوني"
                                                

  .72حاجة عبد العالي، مرجع سابق ذكره، ص -  1
  .49محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص -  2
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وبمفهوم  ،1هلية في القانون الخاص لتعلقهما بالقدرة على مباشرة تصرف قانوني معينم بفكرة الأَ االع
ص يعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع ختصالان عيب عدم افإِ  المخالفة

  .2خرآو فرد من اختصاص سلطة أُخرى أَ 
   دارةو القدرة القانونية الثابتة لجهة الإِ هلية أَ نه:" الأَ ختصاص بأَ لاوقد عرف بعض الفقه ا

ها المكاني صدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذشخاص التابعين لها في إِ و للأَ أَ 
صداره كان داري من غير الجهة المختصة بإِ ذا صدر القرار الإِ نه في حال ما إِ ، حيث أَ 3والزماني"

داري غير مشروع لتخلف جزاء إِ داري الصادر بالقرار الإِ ختصاص وهنا يصبح لامعيباً بعيب عدم ا
  ركان المشروعية.ركن من أَ 

نه:" عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني ص بأَ ختصالاعدم اقـد عَرَفَ  بونارالفقيه  نكما أَ 
ختصاص فهو عيب لان المشرع جعله من اختصاص سلطة أُخرى طبقاً للقواعد المنظمة لمعين، لأَ 
   4".عضوي
نه: " عدم القدرة ختصاص في الفقه الفرنسي هو أَ لان التعريف السائد لعيب عدم اأَ  في حين  

   5".عضو آخر على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص
 التي يقوم عليها هيقواعد الن القول بأَ  يمكن ختصاصلالركن ا فات السابقةيالتعر من خلال   

داري الذي ختصاص هو العيب الوحيد من بين عيوب القرار الإِ لان عيب عدم امن النظام العام، وأَ 
القرار الصادر مخالف  نفإِ  لا وإِ  تفاق على تعديل تلك القواعدلايجوز ا لا ذْ يتعلق بالنظام العام، إِ 

ن أَ  مكانيةساساً بإِ فكرة النظام العام ترتبط أَ  نحيث أَ  ، 6ختصاصلابعيب عدم ا اً لها يكون معيب

                                                
، دار الهدى للطباعة والنشر 2علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري"النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، ج - 1

  .117، ص2010، الجزائر، والتوزيع، عين مليلة
  .383، ص1994ماجد راغب لحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 2
نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدم الإختصاص الجسيم في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه "دراسة تحليلية  - 3

  .36، ص2018، 1، مصر، ط.مقارنة"، المركز العربي للنشر والتوزيع
4 -Bonnard .H et Dubois J.P, Droit du contentieux , Masson, Paris, 1987, P.119. 

عبد الغني بسيوني عبداالله، القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في لبنان"، الدار الجامعية  - 5
  .408ص  للطباعة والنشر، بيروت، د.س.ط،

   .118، مدخل القانون الإداري"النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، المرجع نفسه، صعشي علاء الدين  - 6
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ن يثيره أَ في ذلك  مصلحةو صفة أَ ن لكل من له من تلقاء نفسه، كما أَ  القاضي هذا العيب ثيريُ 
   .ي مرحلة كانت عليها الدعوىوفي أَ

وى انما يتم رفع دعتصاص إِ لاخدارية التي تصدر معيبة بعيب عدم افالجزاءات الإِ  نذإِ   
لى الحديث ، وهو ما يجرنا إِ المختصمام جهات القضاء أَ  دارية التي تتضمنهابإلغاء القرارات الإِ 

  ختصاص.عن العناصر التي يقوم عليها ركن الا
  ختصاص في الجزاء الإداريلاثانيا: عناصر ركن ا

التي  داريةمر بالقرارات الإِ تعلق الأَ  ختصاص سواءاً قوم عليها ركن الان العناصر التي يإِ   
  ساساً فيمايلي:من القرارات تتمثل أَ  او غيرهأَ  داريةجزاءات إِ  تتضمن

 :الإختصاص الشخصي عنصر - 1
دارية المخول لها قانوناً سلطة اتخاذ وإصدار و الهيئات الإِ شخاص أَ ويقصد به تحديد الأَ 

ن يصدر الجزاء نه يتوجب أَ دارية فإِ مر يتعلق بالجزاءات الإِ ن الأَ ، وبما أَ 1ينةدارية معقرارات إِ 
  و مستقلة).تقليدية أَدارية مختصة (سلطة إِ  طرف داري منالإِ 
 توقيع الجزاء الإداريبالتقليدية المختصة  اتالسلط- 1- 1

الوزراء في دارية تابعة للدولة، والمتمثلة داري من حيث المبدأ عن سلطة إِ يصدر الجزاء الإِ 
 مثل هذه توقيع حققانوناً مجموع الهيئات التنفيذية المخول لها و  2دياتلوالولاة ورؤساء الب

دارة المكلفة في الجزائر على سبيل المثال لا الحصر الإِ  الهيئات من بين ، ونذكراتالجزاء
دارية ن لكل منها جزاءات إِ أَ  ذْ ، إِ وغيرهادارة المكلفة بالبيئة والإِ  ،دارة المكلفة بالضرائبوالإِ  ،بالتجارة
من المجالات التي تدخل ضمن  القوانين المنظمة لمجال معينحكام على المخالفين لأَ  تسلطها

  .إختصاصاتها
    السلطات المستقلة المختصة بتوقيع الجزاء الإداري - 2- 1

اتخاذ  هيئات ذات طبيعة إدارية، تتمتع بسلطةنها:" بأَ  المستقلةدارية الإِ عرف السلطات تُ   
ن تتمتع بالشخصية المعنوية، فلا دارة المركزية ولكن من دون أَ القرار النافذ، وهي مستقلة عن الإِ 

التي  ضرارلة عن كافة الأَ و دارية ولا لسلطتها التسلسلية، وتكون الدولة مسؤ تخضع لوصايتها الإِ 
                                                

   .118علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري"النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .281ق ذكره، صبوجلال صلاح الدين، مرجع ساب - 2
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ة فهي تعمل باسمها نها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولمام القضاء المختص ذلك أَ تصدر عنها أَ 
   1ولحسابها"

دارية غير قضائية، غير خاضعة هيئات إِ " نها:ستاذ بن زيطة عبد الهادي بأَ الأُ  يُعرفهاكما   
ي تأثير، خول لها القانون مهمة ضبط بعض القطاعات الحساسة اقتصادياً و أَ لسلطة الحكومة أَ 

  2ومالياً، وكذا ضمان احترام بعض حقوق مستعملي الإدارة"
مجلس  مثل:في الجزائر إلا مع بداية سنوات التسعينيات  لم يظهر ذا النوع من السلطاتهو 
، 4)11-03 الملغى بالأمر 10-90(قانون  مجلس النقد والقرض، 3)03-03(الأمر  المنافسة

السلكية واللاسكية  ، سلطة الضبط للبريد والمواصلات5)01-02(قانون لجنة ضبط الكهرباء والغاز
 لكترونية تصالات الاتسمى بسلطة ضبط البريد والا 03- 2000بعد إلغاء القانون  والتي أصبحت

     السمعي البصري  ، سلطة ضبط النشاط6)04-18والملغى بالقانون  03-2000قانون(
ن دارية، حيث أَ المستقلة ذات الصلة بموضوع الجزاءات الإِ من السلطات  وغيرها 7)05-12 (قانون

  دارية. توقيع هذا النوع من العقوبات الإِ  لها هي الأُخرى صلاحية
ن أَ  حيث ،دارية ينحصر نطاق توقيعها في السلطات التقليدية والمستقلةفالجزاءات الإِ  ذنٍ إِ   

قاعدة وك ا على المخاطبين بها في مجال معين من المجالات،هَ عُ لكل منها جزاءات خاصة توقِ 
                                                

   .39، ص2015، 1رنا سمير اللحام، السلطات الإدارية المستقلة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط. - 1

دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة  -بن زيطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة - 2
، دارسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، -سلكية واللاسلكيةالضبط للبريد والمواصلات ال

  .25، ص2008، جانفي 1ع
  ، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.2003جويلية  19المؤرخ في  03-03الأمر  - 3
، 1990أفريل  18، بتاريخ 16بالنقد والقرض،ج.ر.ج.ج، ع.  ، يتعلق1990أفريل  14المؤرخ في  10-90قانون رقم  - 4

، المعدل 2003أوت  27، بتاريخ 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، ع. 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03بالأمر  والملغى
  والمتمم.

، بتاريخ 08ات، ج.ر.ج.ج، ع. ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنو 2002فبراير  05المؤرخ في  01- 02قانون رقم  - 5
  ، المعدل والمتمم.2002فبراير  06
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات  السلكية اللاسلكية، 2000أوت  05المؤرخ في  03- 2000قانون رقم  - 6

يحدد القواعد العامة  ،2018ماي  10المؤرخ في  04- 18بالقانون رقم  والملغى، 2000أوت  06، بتاريخ 48ج.ر.ج.ج، ع. 
  .2018ماي  13، بتاريخ 27المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية، ج.ر.ج.ج، ع. 

  .2012جانفي  15، بتاريخ 02، يتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج، ع. 2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12القانون رقم  - 7
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قرار يتضمن جزاء صدار دارية المختصة إِ الجهة الإغير للايجوز لغير الموظف أو  نهفإِ عامة 
مشوباً بعيب عدم  داريالصادر بجزاء إِ  داريالإِ  جعل القرارين مخالفة ذلك حيث أَ  ،اً داريإِ 

  .دارية غير مختصة بتوقيع هذا الجزاء و جهة إِ عن شخص أَ  اً لكونه صادر  الشخصي ختصاصالا
، وهي حالة صدور القرار الإداري ناءاتستثنها ترد على هذه القاعدة مجموعة من الاأَ  لا إِ   

داري فيها سليماً يعد العمل الإِ  ذْ ، إِ 1و واقعي (نظرية الموظف الفعلي)موظف فعلي أَ من طرف 
موظف غير مختص ذا صدر القرار من ، وكذلك في حالة ما إِ داري بمشروعيتهويعترف القضاء الإِ 

تدخل في  ستثنائية لاهذه الحالات الاو و حلول مكان الموظف الأصلي، و إنابة أَ تفويض أَ  وله
    التوضيح.ستدلال و لااشارة إليها فقط على سيبل نما تمت الإِ نطاق دراستنا وإِ 

دارية هو ختصاص الشخصي في توقيع الجزاءات الإِ ن عنصر الاأَ  يمكن القول مما سبق   
     در من الشخص يص نْ داري أَ نه يشترط لصحة الجزاء الإِ أَ  ذْ من بين ضمانات مشروعيتها إِ 

  عتبُِر جزاء غير مشروع.ا الهيئة التي لها صلاحية توقيعه وإلا و أَ 
  ختصاص الموضوعيالاعنصر  - 2

 2صداره قانوناً القرار ممن يملك سلطة إِ  ن يصدرأَيجب ختصاص الموضوعي لاافي  ذْ إِ    
داري و الشخص الإِ عمال وطبيعتها والتي يجوز للموظف أَ ونعني بذلك تحديد المواضيع ونوعية الأَ 

 صداره يملك سلطة إِ  داري ممن لانه في حالة صدور القرار الإِ ، بحيث أَ 3صدار قرارات بشأنهاإِ 
                                                

ته في حالات معينة، رغم أنه يُعَين تعييناً صحيحاً في ويقصد بالموظف الفعلي الشخص الذي يعترف القضاء بصحة تصرفا -1
الوظيفة، أو لم يصدر قرار بتعيينه فيها على الإطلاق، وبمعنى آخر يقصد به كل شخص يمارس مهام الوظيفة العامة دون أن 

لصفة اللازمة لذلك، الشخص الذي يشغل الوظيفة العامة دون توافر اوقد عرفه البعض بأنه يكون له في ذلك سند قانوني صحيح؛ 
لبطلان تعيينه أو إنتهاء أثره أو لعدم وجوده من الأصل، وذلك في ظروف معينة تستوجب إضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة 

 هذا وتعد نظرية الموظف الفعلي من أهم ابتكارات القضاء الإداري منه، واعتبارهما كما لو كانت صادرة من الموظف العام؛
ك لضمان استقرار المعاملات واستمرارية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد " فالموظف الفعلي هو ذلك العامل ، وذللفرنسيا

الذي يتولى وظيفة معينة دون سند شرعي أو دون سند إطلاقاً وتعتبر تصرفاته مع ذلك مشروعة على الرغم من كونه غير مختص 
ذلك العامل باطلة أو معدومة، نظراً لصدورها من غير مختص ولكن القضاء قد  بمباشرة تلك التصرفات والأصل أن تكون تصرفات

 99نسار عبد القادر أحمد الجباري، مرجع سابق ذكره، ص أنظر في ذلك:أقر بسلامة بعض هذه التصرفات في حالات معينة."( 
  وما يليها). 

دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري" - 2
  .478، ص2003مصر"، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

  .119مدخل القانون الإداري"النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، ص علاء الدين عشي، - 3
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عتبر ذلك عيب عدم اختصاص ا يُ مَ ن و عضو آخر إِ في مسألة معينة تدخل في اختصاص هيئة أَ 
    .من خلاله يمكن الطعن في القرار 1من حيث الموضوع

بالنسبة للسلطات التقليدية المختصة بتوقيع  الاختصاص الموضوعير بمذا ما تعلق الأَ فإِ   
  مجال الممارسات التجارية في دارة المكلفة بالتجارة دارية نذكر على سبيل المثال الإِ الجزاءات الإِ 

المحدد للقواعد المطبقة  02-04 من القانون 02المادة ، حيث تنص نشطةالأَ شروط ممارسة  و
وذلك  هذا القانون طبق فيهايالتي المجالات  علىجارية، المعدل والمتمم، على الممارسات الت

نتاج، بما :" بغض النظر عن الأحكام الأخرى المخالفة، يطبق هذا القانون على نشاطات الإِ بقولها
فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو 

عادة بيعها على حالها، والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا السلع لإ
على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي، مهما 

  2كانت طبيعته القانونية."
   المؤرخ  08- 04قانون دارية التي يتضمنها الالإِ  جزاءاتن النه بمفهوم المخالفة فإِ كما أَ   
ا يُستثنى نمَ إِ  ،المعدل والمتمم ،، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية2004أوت  14في 

تستبعد من مجال  "منه والتي تنص على مايلي: 07من مجال تطبيقها، ما جاءت به المادة 
المؤرخ في  01-96م تطبيق أحكام هذا القانون، الأنشطة الفلاحية والحرفيون في مفهوم الأمر رق

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية  1996يناير  10الموافق  1416شعبان  19
يكون هدفها الربح، والمهن المدنية الحرة التي  والحرف، والشركات المدنية والتعاونيات التي لا

مومية، باستثناء يمارسها أشخاص طبيعيون والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات الع
  3المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري."

، 2004جوان  23المؤرخ في  02-04ن الاختصاص الموضوعي في القانون أَ نلاحظ  ذْ إِ 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم يختلف نوعاً ما عنه في 

                                                
امة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية الع - 1

  .478مصر"، مرجع سابق ذكره، ص
، المحدد للقواعد المطبقة 02-04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت  15المؤرخ في  06-10من القانون رقم  02المادة  - 2

  كره. على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذ
  ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.  08-04من القانون  07المادة  - 3
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، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 2004أوت  14المؤرخ في  08-04القانون 
نشطة الفلاحية والصناعة التقليدية تدخل ضمن الاختصاص ن الأَ المعدل والمتمم، فنجد أَ 

  .الثاني فيعلاه أَ  07ول وهي مستثناة بنص المادة لأَ ل يالموضوع
 لسمج لاً ختصاص الموضوعي للهيئة نذكر مثطار الاما بالنسبة للسلطات المستقلة وفي إِ أَ   

، المتعلق 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر  02المادة  حيث تنص ،المنافسة
بغض النظر عن كل الأحكام الأُخرى المخالفة، تطبق :" بالمنافسة، المعدل والمتمم على أنه

  أحكام هذا الأمر على مايأتي:
ونشاطات التوزيع نتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، لانشاطات ا -

ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع المواشي 
وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، وتلك التي يقوم بها 

 قانوني وشكلها وهدفها.أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها ال
 الصفقات العمومية، بدءاً بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة. -

 غير أنه، يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة
  .1صلاحيات السلطة العمومية"

ي مجال المنافسة هو مشابه ختصاص الموضوعي فن الامن خلال نص المادة يتبين لنا أَ 
 الصفقات العمومية موضوع إلا أنْ ختصاص في مجال الممارسات التجارية للالى حد بعيد إِ 

     دارة المكلفة بالتجارة كسلطة تقليدية الإِ دون  كسلطة مستقلة المنافسة لسمج مقصور على
صاص هو من ضمانات ، ومن ثمَ فإن تحديد الاختنشطةفي مجال الممارسات التجارية والأَ 

  .دارية بحيث يحدد الموضوع الذي من خلاله يُوقعَ الجزاءمشروعية الجزاءات الإِ 
 الاختصاص المكانيعنصر  3-

قليمي الذي تكون فيه للموظف أو الجهة الادارية مكنة لإويقصد به تحديد الاختصاص ا
موزعة توزيعاً إقليمياً يجب أن  نما هيإِ إعتباراً من كون أن الجهات الإدارية  إصدار القرار ضمنها،

، لهذه القواعدتحترم نطاق اختصاصها الجغرافي فيه، تحت طائلة بطلان القرار الصادر مخالف 
                                                

، المعدل 2010أوت  18، بتاريخ 46، ج.ر.ج.ج، ع. 2010أوت  15المؤرخ في  05- 10من القانون رقم  02المادة  - 1
  ابق ذكره.، المتعلق بالمنافسة، مرجع س03-03والمتمم للأمر 
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، كرئيس الدولة والوزراء 1قليم الدولةدارة مركزية تختص عبر كامل إِ ن تكون الإِ ويستثنى من ذلك أَ 
  .مثلاً 

دارة الجزاءات الضريبية يتوجب على الإِ في  لاً مثفقليمي ختصاص الإِ الا مرالأَ  يتعلق هذا ولما 
تلتزم  نْ دارية التي تدخل ضمن اختصاصها أَ المكلفة بالضرائب في مجال توقيع الجزاءات الإِ 

ما مجلس المنافسة وباعتباره سلطة مركزية ، أَ قليمي المحدد لها مسبقاً ختصاص الإِ وتحترم الا
  قليم الدولة.كافة إِ  لىقليمي يمتد إِ ن إختصاصه الإِ مستقلة فإِ 

ن هذا النوع من الاختصاص نادر الحدوث في هو أَ في هذا الشأن  ليه وما يجب التنويه إِ   
دارية تمارس عادة وظائفها في المكان المعتادة لممارسة تلك السلطات الإِ  نْ أَ كون الواقع العملي 

  .2الوظائف
 نياالاختصاص الزمعنصر  - 4
صدره في وقت داري ممن أَ يصدر القرار الإِ  نْ الزمان أَ  ويقصد بعدم الاختصاص من حيث   
فهو يتصل بالمدة الزمنية التي يتمتع خلالها صاحب الشأن  ،3يكون مختصاً قانوناً بإصداره لا

و بعد هذه المدة كان ذا صدر قبل أَ نه إِ صدار القرار، بحيث أَ و الصلاحية القانونية لإِ بالسلطة أَ 
  دارة صلاحيتها.ن ذلك لا يسلب الإِ أَ لا إِ ، 4ناحية الزمنيةمعيباً بعدم الاختصاص من ال

يتقيد بالمدة الزمنية يصبح  ن الاختصاص الذي لاوفي هذا الشأن قضت المحكمة العليا بأَ   
من المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة " مايلي:  لها باطلاً حيث جاء في قرار

بتداء من التاريخ الذي تتسلم فيه الإدارة المعينة الملف اكثر البناء تتم في أربعة أشهر على الأ
وتعطي الإدارة لصاحب الطلب وصلاً بذلك وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال  ،المذكور

                                                
  .119علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري"النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، ص - 1
 لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية "وسائل المشروعية "، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، - 2

  .72و 71، ص2009 ،4ط.
عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في لبنان"، مرجع سابق  - 3

  .411ذكره، ص
  .120، ص2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  - 4
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ضي مُ  عَـدَا غير كافية لرفض لأسبابلالمهلة المحددة أعلاه، ومن ثمة فإن رسالة الوالي المتضمنة 
   1.إبطال مقرر الرفض" يعد تجاوزاً للسلطة ومتى كان الأمر كذلك استوجب الفترة المحددة قانوناً 

تصال عنصر انه يجب بأَ  قتال منيرستاذ دعم التوصية التي رفعها الأُ نني أَ كما أَ 
دارة في دولة ن الإِ داري في مجال معين كون أَ تخاذها لقرار إِ ادارة عند الاختصاص بمسؤولية الإِ 

ن للمتعاملين معها سلطة إجبارها على القواعد السارية المفعول كما أَ  حتراماالقانون تقوم على 
  .2دارةحترام تلك القواعد بما لهم من حقوق يتمتعون بها في مواجهة الإِ ا

ن الاختصاص الشخصي والموضوعي يعتبران شارة إليها في هذا الشأن هو أَ وما تجدر الإِ 
لى إِ  شارةالإِ  نعلماً أَ  ،داريةالقرارات الإِ  موضوع في همية من الاختصاص المكاني والزمانيكثر أَ أَ 

ن لى أَ ، هذا بالإضافة إِ داريةتصدر في شكل قرارات إِ  داريةالجزاءات الإِ ن أَ كون  اهتنما حتمإِ ذلك 
نما يعتبر من بين إِ  ،و مكانيو موضوعي، زماني أَ الإختصاص مهما كان نوعه شخصي أَ 

غاء لإلسباب الطعن ختصاص من أَ ن عدم الاأَ اعتبار داري على ضمانات مشروعية الجزاء الإِ 
   .ةداريإِ  اتبجزاء ةالصادر  ةداريالإِ  اتالقرار 

 إداريجزاء ب الصادرالقرار الإداري ركن الشكل والإجراءات في الفرع الثاني: 

ذا نص الدستور إِ  لا نه لايشترط في القرارات الإدارية شكل خاص لصدورها، إِ صل، أَ الأَ 
ذا إِ  لا دارية مشروعة إِ جزاءات إِ بال ذات الصلة هاومنلى ذلك فعندئذاً لا تكون القرارات والقانون ع

  .3المقررة Procéduresجراءات الإِ  اتبعت فيهاو  المحددة، formalitésللشكليات وفقاً صدرت 
دارة عن إرادتها المنفردة عبر بها الإِ جراءات التي تُ و الإِ والشكل هو المظهر الخارجي أَ   

 ، 4بالتعبير عن إرادتها بشكل معينغير ملزمة  دارة الإِ  نأَ صل هو ن كان الأَ ، وإِ فرادالملزمة للأَ و 
                                                

محمد الصغير  أ.ر ضد و.د ( أشار إليه:، قضية 11/07/1981، بتاريخ 22236رار رقم ، الغرفة الإدارية، قالمجلس الأعلى - 1
  ).270، ص2012بعلي، القضاء الإداري " دعوى الإلغاء "، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ستاذ الباحث للدراسات ، عنصر الاختصاص في القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، مجلة الأقتال منير - 2
  .139، ص2017، ديسمبر08، ع.01م. القانونية والسياسية، جامعة المسيلة،

عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في  - 3
  .480مصر"، مرجع سابق ذكره، ص

  .495، ص1999عبد االله، القضاء الإداري، الدار الجامعية، بيروت، عبد الغني بسيوني  - 4
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ن يكون القرار مكتوباً، داري وفقاً لشكل معين كأَ نه قد يتطلب المشرع ضرورة صدور القرار الإِ أَ لا إِ 
   .1صدار القراربل إِ خذ رأي جهة معينة ققد يستلزم أَ  نهأَ  كما ،مسبباً  ن يكونمع ضرورة أَ 

جراءات ذا كانت المخالفة في الشكل والإِ داري على التمييز بينما إِ درج القضاء والفقه الإِ وقد   
   ذا كانت تتعلق بشروط غير جوهرية داري، وما إِ تمس بالشروط الجوهرية المتطلبة في القرار الإِ 

ولى يترتب عليها البطلان في حين ة الأَ ن الصور هدار سلامة القرار، حيث أَ غفالها إِ لا يترتب على إِ 
يترتب على الصورة الثانية، والمعيار في تصنيف هذه الشكليات هو مدى تدخل المشرع  نه لاأَ 

  .2جراءاتبالنص عليها وترتيب الأثر على غيابها، وكذا الهدف المراد من هذه الشكليات والإِ 
جزاءات ب الصادرةدارية القرارات الإِ  جراءات فين الشكل والإِ من خلال ما سبق يتبين لنا أَ   

ثناء أَ  حترامهاامن  د لابُ  جراءات جوهريةوإِ  شكلياتلى قسمين: إِ هي الأُخرى نما تنقسم دارية إِ إِ 
حترامها ايترتب على عدم  لا غير جوهرية شكلياتو ، دارية وتوقيع الجزاءاتتحرير القرارات الإِ 

  .اريدإِ  لجزاء المتضمنداري بطلان القرار الإِ 
  والإجراءات الجوهرية لشكلياتأولاً: ا
وتتضمن الشكليات الجوهرية تلك التي ورد بشأنها نص خاص يؤكد عليها، كما تتضمن   

غفالها يؤثر على مضمون القرار ن إِ تباعها غير أَ ادارة بكذلك الشكليات التي لم يلزم المشرع الإِ 
  .3ومصالح المخاطبين بها

ثناء تباعها أَ ا دارةعلى الإِ  بجالتي يتو  الخطواتفتتمثل في تلك جراءات الجوهرية الإِ  ماأَ   
، داريلتوقيع الجزاء الإِ لازمة نوعين: إجراءات لى إِ بدورها  هي الأُخرى تنقسم والتي تاتوقيع الجزاء

  .داري محل الجزاءالقرار الإِ حترامه في امن  د خارجي لابُ  شكلاً ف
 داريالإ لتوقيع الجزاء اللازمة الإجراءات - 1

دائها قبل آدارة مجبرة على سلوكها و جراءات مجموع الخطوات التي تكون الإِ ويقصد بهذه الإِ 
ما هو سابق على  جراءاتن من بين هذه الإِ أَ  ذْ إِ ، 4صدار القرار لضمان صحتهو بعد إِ و عند أَ أَ 

                                                
عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في  - 1

  .482و 481مصر"، مرجع سابق ذكره، ص 
  .120لنشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، صمدخل القانون الإداري"ا علاء الدين عشي، - 2
  .52عادل بوعمران، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .53عادل بوعمران، المرجع نفسه، ص - 4
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، واحترام الجزاء وموافقتها على ،خذ رأي جهة فنية معينةوأَ  ،داري كضبط المخالفاتاتخاذ الجزاء الإِ 
، ومنها ما هو لاحق على اتخاذ الجزاء كحق الطعن فيه، وما يترتب على ذلك حق الدفاع وغيرها

  من آثار.
   من التفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني. يءسنحاول عرضه بشوهو ما 

  إداري لجزاء المتضمنالشكل الخارجي للقرار الإداري  - 2
دارية ليست على نفس القدر من صدار القرارات الإِ ات المتبعة في إِ جراءو الإِ الشكليات أَ  نإِ 

ي مخالفة شكلية داري لأَ ن إبطال القرار الإٍ ، وذلك لأَ هذه القرارات مشروعية علىو التأثير همية أَ الأَ 
من شأنه  جراءإِ يعتبر هو ما و مبررات، و لى إبطال عدد كبير من القرارات، دون حكمة أَ يؤدي إِ 
  .1و المساس بالحقوق والحرياتدارات أَ ال الإِ عمعرقلة أَ 

ونقصد بالمظهر الخارجي للقرار الإداري تلك الصورة الخارجية التي تحتم القوانين واللوائح 
صبح منذ ن كان المشرع لا يتدخل في تحديد المظهر الخارجي للقرار أَ ، فبعد أَ رن يفرغ فيها القراأَ 

، ومن 2لهصر التي يجب توافرها في المظهر الخارجي ثمانيات القرن الماضي يشترط بعض العنا
 ن كانت القاعدة ، وإِ ن يتخذ القرار شكلاً معيناً صبح القانون يشترط في كثير من الأحيان أَ أَ  مَ ث

ن ن القانون اشترط أَ لا أَ ، إِ ن الكتابة في القرار الإداري ليست بركن ولا شرط صحةالعامة هو أَ 
  .3ن تحترم إرادة المشرعأَ  لا دارة في هذه الحالة إِ وما على الإِ  يتخذ القرار الشكل الكتابي،

       مألوفة ولحمايتها  عمالها بامتيازات غيرغلب أَهذا ولكون الإدارة العامة تتمتع في أَ 
تعاد عن أهدافها الأساسية وهي خدمة الأفراد وحسن لابمن الوقوع في الخطأ وتفادي التجاوزات وا

د عمل فقرض المشرع مجموعة من القواعد الشكلية لايمكن تجاوزها وإِلا فسيسير مرافقها فقد ف
ن تقوم بإصدار قرارات يمكن لها أَ  ن الإدارة لاساسي من وجوده، كما أَ دارة مشروعيته والهدف الأَ الإِ 

                                                
  .110، ص2009ماجد راغب لحلو، القرارات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  - 1
  .78ره، صبركات أحمد، مرجع سابق ذك - 2
عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في      - 3

  .485مصر"، مرجع سابق ذكره، ص
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ذا له إِ من مراعاة الأساس القانوني الذي يُبنى عليه القرار الإداري ومبرراته وتعلي د كيفما تشاء بل لابُ 
    . 1مر ذلكلزم الأَ 

ذا نشأ منتقصاً داري فإنه إِ همية الشكل في القرار الإِ نه ونظراً لأَ شارة إليه هو أَ وما تجب الإِ   
حد مظاهره الخارجية والجوهرية مثل التسبيب والتوقيع وذكر التاريخ وهوية وصفة الموظف الذي لأَ 

داري الجزاء الإِ  على ينطبق الشيء ونفس، كليةنه يتم الطعن فيه من الناحية الشفإِ  ،2حرر القرار
نما إِ  هو الآخر هنكون أَ لقواعد الشكلية الجوهرية احترام ا صدارهذا لم يتم خلال إِ ما إِ في حالة 

  .داريإِ  يصدر في شكل قرار
  غير الجوهرية لياتشكلثانياً: ا
ي عن غيابها أَ وتتضمن الشكليات التي لم يرد بشأنها نص صريح يؤكد عليها، ولا يترتب   

ن القانون لم يوجب مراعاتها ، حيث أَ 3أثر على مضمون القرار ولا على مصالح المخاطبين بها
  . 4رتب البطلان على مخالفتهايُ واحترامها، ولم 

على مضمون القرار و الثانوية لا تؤثر الشكليات غير الجوهرية أَ  نالقول بأَ  من هنا يمكنو   
نه لا يمكن و بطلانه، كما أَ داري أَ عيب يُرتب إلغاء القرار الإِ ي ن تخلفها لا يشكل أَ بحيث أَ

تتعلق بأي مصلحة خاصة نها لا كما أَ نها لم تقرر كضمانة لهم فراد لأَ حتجاج بها من طرف الأَ الا
ن الشكليات التي تستلزم لصالح دارة لحكمة معينة، واستقر القضاء على أَ بهم بل وضعتها الإِ 

  .5ن قبيل الشكليات الثانويةدارة وحدها تكون مالإِ 

                                                
ة، كلية الحقوق، جامعة بونة عقلية، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع الإدارة والمالي - 1

   .42، ص2012/2013، بن عكنون، الجزائر، 1الجزائر
  . 42بونة عقلية، المرجع نفسه، ص - 2
  .53عادل بوعمران، مرجع سابق ذكره، ص - 3
في      عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها - 4

  .485مصر"، مرجع سابق ذكره، ص
  .85و  84بونة عقلية، نفس المرجع، ص - 5



 نون الجزائريالإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القا ،سس العامةالبـاب الأول           الأُ 

 
79 

   بقولها المصرية ونذكر من بين الشكليات غير الجوهرية ما قررته محكمة القضاء الإداري  
   :" أن التزام الرئيس الإداري بلفت نظر العامل الذي يؤدي عمله بمستوى دون المطلوب، هو 

   1تب على إغفاله بطلان التقرير."ل التوجيه... فلا يمكن بالتالي أن يكون إجراء جوهرياً يتر بيمن ق
 والتي تستوجب جراءات الجوهريةليه بالنسبة للشكليات والإِ شارة إِ ما سبق الإِ بناء على     

غفالها ن إِ أَ  لا تباعها إِ امن بينها كذلك تلك التي لم يلزم المشرع الإدارة ب والتيالنص عليها صراحة 
يعتبر من قبيل الشكليات غير  هذه الشكليات اخالفة عَدَ نه بمفهوم المإ، فداريالإِ  يؤثر على القرار

يترتب البطلان على  نه لاحترامها كما أَ ا ليس من الضروريالجوهرية والتي لا يتوجب مراعاتها و 
داري لم تتم ذا صدر جزاء إِ نه إِ ما يعني أَ م ،داريةات الإِ مضمون القرار  علىلا تؤثر  فهي مخالفتها

   .نه يعتبر جزاء صحيحاً الجوهرية فإِ  فيه مراعاة الشكليات غير
جراءات الجوهرية تعتبر ضمانة لمشروعية الشكليات والإِ ن وصفوة القول في هذا المقام هو أَ   

داري، في إِ  يترتب على عدم احترامها بطلان القرار الإداري المتضمن لجزاء ذْ داري، إِ الجزاء الإِ 
همية ولا يترتب على عدم ك القدر من الأَ ليست على ذلهي  الشكليات غير الجوهريةن حين أَ 

  .الإداري بضمانة ولا ضامنة لمشروعية الجزاءجراء، فهي ليست ي إِ احترامها أَ
  
  
  

                                                
عبد الغني بسيوني  أشار إليه:(120، مجموعة أحكام السنة الرابعة والعشرون، ص1969نوفمبر  29الحكم الصادر في  - 1

  ).423في لبنان"، مرجع سابق ذكره، صعبداالله، القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها 
ونضيف في هذا الشأن كذلك: ما انتهجه مجلس الدولة المصري، إذ حكمت المحكمة الإدارية العليا بشأن ما يوجبه قانون النيابة 

يه إلا إذا من إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبع له الموظف  المعني بإجراء التحقيق قبل البدء ف 1958لسنة  117الإدارية رقم 
كان التحقيق بناءً على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبع لها الموظف، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على إغفال هذا 
الإخطار"... فإن الإخطار في الحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما 

لعمل وحسن أدائه، ومن ثم فإن إغفال الإخطار لا ينطوي على المساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من يحقق صالح ا
الضمانات المقررة لهم، وبهذه المثابة فإن الإخطار لايعتبر من الشروط الجوهرية التي يترتب على إغفالها ثمة بطلان يجيز 

نظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري للعاملين التمسك به" (عبد الغني بسيوني عبد االله، ال
  ).487و  486وتطبيقاتها في  مصر"، مرجع سابق ذكره، ص 
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  المطلب الثاني: أركان المشروعية الموضوعية للقرار الإداري المتضمن جزاء إداري
ساساً داري ترتبط أَ داري المتضمن لجزاء إِ ركان المشروعية الشكلية للقرار الإِ ذا كانت أَ إِ   

ركان ذات الأَ  مجموعنما يقصد بها إِ  ركان المشروعية الموضوعيةن أَ بالمظهر الخارجي للقرار، فإِ 
يمكن حصرها  ، حيثداريالإِ  جزاءب الصادرداري والواجب توافرها في القرار الإِ  ،صلة بالموضوعال

عبارة عن أثر قانوني يترتب على  هوداري (الفرع الأول)، فالمحل الذي تخاذ القرار الإِ افي سبب 
لى إِ  داريةترمي السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات الإِ  التي خيراً الغاية(الفرع الثاني)، وأَ  القرار اتخاذ

  (الفرع الثالث). ا وهي في الأصل المصلحة العامةتحقيقه
  جزاء إداريب الصادرركن السبب في القرار الإداري الفرع الأول: 

ن يقوم على سبب صحيح كعمل قانوني يجب أَ و داري داري المتضمن لجزاء إِ فالقرار الإِ   
 نقول، ومن هنا اً صحيح اً ن لكل عمل قانوني سببأَ  يصداره، لأن القاعدة هإِ في علة اليبرره، ويمثل 

وضاع التي تسبق إصداره و الظروف والأَ و القانونية أَ سبب القرار الإداري " هو الحالة الواقعية أَ ن أَ 
  1"صدار القرارلى إِ إِ  داريةالإِ دفع السلطة وت

لى تدخل و القانونية السابقة على القرار والدافعة إِ الحالة الواقعية أَ نه:" يمكن تعريفه كذلك بأَ  كما
  .2دارة لإتخاذه"الإِ 

يقوم على مجموعة من  نْ داري أَجزاء إِ لهذا ويشترط في سبب القرار الإداري المتضمن    
   .(ثانياً) هعلى الوجود المادي والتكييف القانوني لوقائعرقابة قضائية ل يخضع نْ أَ و الشروط (أولاً)، 

  لجزاء إداري المتضمنأولاً: شروط السبب في القرار الإداري 
ذات  دريةالقرارات الإِ  في ذلكالقرار الإداري بما  يشترط الفقه والقضاء الإداريين لسلامة  

  :هي كالتاليالشروط  مجموعة من فرة تواداريالإِ  اتجزاءال الصلة بموضوع
و الواقعة التي يستند عليها لا تتنافى ن تكون الحالة أَ ويقصد بذلك أَ أن يكون السبب مشروعاً:  - 1

عتمد معياراً يمكن من خلاله التمييز ان مجلس الدولة الفرنسي قد نجد أَ  ذْ والنصوص القانونية، إِ 
    ما يسمح للقاضي ببسط رقابته على ركن السبب  وهو سباب الموجبة للإلغاء وخلافها،بين الأَ 

                                                

، الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، القرار الإداريمحمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري" ماهية القانون  - 1
  .212، ص2016، 3دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. "،لإدارية، الوظيفة العامة، الأموال العامةالعقود ا

  .58عادل بوعمران، مرجع سابق ذكره، ص - 2
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سباب الرئيسية خلال التمييز والتفرقة بين الأَ  منوذلك  داري،جزاء إِ ل المتضمنداري في القرار الإِ 
ذا كانت غير مشروعة سباب الرئيسية إِ الأَ فسباب غير الدافعة لإصداره، والأَ  صدار القرارالدافعة لإِ 

ر قِ بعيب مخالفة القانون فيما لا يتأثر القرار لو لم تكن كذلك، بل وقد أُ  ن القرار يكون معيباً فإِ 
لى مجال إِ  1داري فوق ذلك إمكانية تخطي حدود الرقابة التقليدية لمشروعية القرارللقاضي الإِ 

ليها إِ للوقائع التي استند  تهمءمدى ملاومراقبة  داريالقرار الإِ  البحث فيوذلك من خلال  2مةءالملا
  .في هذا الشأنبين السبب والقرار الصادر  3ير مدى التناسبوتقد

 نْ نه يجب أَ ومعنى ذلك أَ  أن يكون السبب قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار الإداري: - 2
ن يستمر و المادية التي يستند إليها القرار قد وجدت بالفعل من ناحية، وأَ تكون الحالة القانونية أَ 
ن العبرة في تقرير أَ داري من ناحية أُخرى، حيث لذي صدر فيه القرار الإِ وجودها حتى الوقت ا

  .4داريبالوقت الذي صدر فيه القرار الإِ  تكونمشروعية السبب 
بدقة عند إصدارها لقرار ما، السبب ن تحدد أَدارة الإِ  من واجب ذْ إِ أن يكون السبب محدد:  - 3
و لم يلزمها ها المشرع في ميدان ما بذكر السبب أَلى إصداره، سواء ألزمسباب التي دفعتها إِ و الأَ أَ 

  .5سبابو تعددت الأَ أَ  اً بذلك، وسواء كان سبب القرار واحد

                                                
  .58عادل بوعمران، مرجع سابق ذكره، ص - 1
كان مناسباً أو موافقاً أو صالحاً من  الملاءمة في معناها العام التوافق بعدم وجود تناقض أو تعارض يذكر، أي أن التصرف - 2

غوثي حاج بلقاسم، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة  أنظر:حيث الزمان، والمكان، والظروف والاعتبارات المحيطة.( 
  ). 129، ص2014القضائية عليه "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

ب بأنه: ذلك السلوك الذي تلتزم الإدارة بموجبه ألا تفرض على الأفراد أعبأ أو أضرار أكثر مما التناس VEDELحيث يعرف  - 3
مايا محمد نزار أبودان، مرجع سابق  أشارت إلى هذا التعريف: تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة العامة المنوط بها تحقيقها(

  ).10ذكره، ص
قتضى التناسب بين المخالفة الإدارية والجزاء الإداري، ألا تغلو السلطة المعنية بتحديد " أن م محمد باهي أبو يونسويعتبر الدكتور 

الجزاء في اختياره، ولا تركب متن الشطط في التقدير، وإنما عليها أن تتخير ما يكون على وجه اللزوم ضرورياً لمواجهة الخرق 
آثار، وما فيه القدر المتيقن من معقولية لردع المخالف، وزجر غيره عن القانوني أو المخالفة الإدارية، وما يترتب على اقترافها من 

أن يرتكب ذات فعله". ومن هنا تكون ضوابط الجزاء أو العقاب موضوعية، وبالتالي يعتبر كل تجاوز لهذه الضوابط تزيداً واستبداداً 
  ).113محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص .( أنظر:ينبغي رفضه

لغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في     عبد ا - 4
  .489مصر"، مرجع سابق ذكره، ص

  .179فضيل كوسة، مرجع سابق ذكره، ص - 5
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سباب الغامضة وغير الدقيقة التي استند عليها والي ولاية ن الأَ أَ  مجلس الدولة عتبارا ومثال ذلك
، وهو قرار يتضمن جزاء 1الجزائر عند إصدار قرار بغلق مطعم تجعل القرار مشوباً بعيب السبب

  .اً داريإِ 
داري مشروعية الجزاء الإِ ضمانات  تُعتبر من بينالشروط  ن هذهمما سبق يمكن القول أَ   

مشروعية الجزاء  نأَ  ذْ داري إِ وذلك بالنظر لكونها من بين الشروط الواجب توفرها في القرار الإِ 
  من مشروعية القرار الذي يتضمنه.داري الإِ 

  مةءورقابة الملا المادي والتكييف القانوني للوقائع الوجودثانياً: 
ركان القرارات ساليب وآليات قضائية لمراقبة كل ركن من أَ عدة أَ  المقارنداري لقضاء الإِ ل  

ركان وتحقق القاضي المختص من سلامتها من كافة لجميع الأَ دارية وذلك لضمان رقابة شاملة الإِ 
وصحتها  ى الوقائع المادية من خلال التحقق من وجودها، ومن ثم فهو يبسط رقابته عل2العيوب

، وهو ما يمثل الرقابة القضائية لهامة القرار ءملا وكذا ،3وكذا سلامة الوصف القانوني لهذه الوقائع
   :ةصر التاليامن خلال العنذلك ل حيث سنتعرض ،داريعلى ركن السبب في القرار الإِ 

  

                                                
 :" حيث أن المستأنف اتخذ05/11/2002، صادر بتاريخ: 554، فهرس رقم 005906قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  - 1

يتضمن غلق إداري لمطعم النسيم بزرالدة بسبب سوء التسيير وعدم إحترام النظام  690تحت رقم  26/05/1999مقرر بتاريخ 
  المعمول به، وهذا من تاريخ إشعاره بالقرار إلى غاية إشعار آخر.
مذكور عدم إحترامه لمواقيت الغلق وتغييره لنشاط المطعم ليصبح حيث أن المستأنف يعيب على المستأنف عليه مسير المطعم ال

  ملهى ليلي.
، سمح 30/03/1997حيث أن قراءة الوثائق المودعة في الملف، تفيد أنه بموجب مقرر السيد والي ولاية تيبازة المؤرخ في 

  لساعة الثامنة إلى الثالثة صباحاً.للمستأنف عليه تنظيم حفلات وسهرات في مطعمه ولهذا فإن مواقيت فتح محله تكون من ا
  حيث أنه وبهذا فإن الأوجه المأخوذة عن تغيير النشاط وعدم إحترام المواقيت ليست مؤسسة.

حيث أنه وفضلاً عن ذلك فإن مقرر الغلق تم اتخاذه لمدة غير محدودة ولم يحدد أجلاً لهذا الغلق وأنه بالإضافة إلى ذلك، فإن 
  إحترام النظام المعمول به هي أسباب غامضة وغير دقيقة.أسباب سوء التسيير وعدم 

و  179فضيل كوسة، مرجع سابق ذكره، ص أشار إلى هذا القرار:حيث أنه لهذه الأسباب، ينبغي إبطال المقرر المتنازع عليه"( 
180 .(  

  .77و 76، ص2007ر، عمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية في القضاء الإداري، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائ - 2
، 2005فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأُردن،  - 3

  .377ص
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  دي للوقائعالرقابة القضائية على الوجود الما - 1
ن الوقائع التحقق أولاً من أَ  المختص اضيعلى القفداري لما يتعلق الطعن بسبب القرار الإِ   

ن الأجنبي الذي تم فيتحقق مثلاً من أَ  ،هلى حين صدور التي بني عليها القرار موجودة وقائمة إِ 
يمارس تجارة خارجة  1لقهدارة غن المحل الذي قررت الإِ نظمتها، وأَ بعاده قد خالف قوانين الدولة وأَإِ 

نشطة بشروط ممارسة الأَ  المتعلق 08-04عن موضوع سجله التجاري وهو ما يخالف القانون 
ن تبرره من في لكون مبدأ المشروعية محترماً أَ ذ لايكإِ  2،المنظم لشروط ممارسة التجارة ،التجارية

      نهعلى اعتبار أَ  ،تهاواقعيمن إثبات  د ساسها بل لابُ على أَ  ذَ خِ تُ االناحية القانونية الوقائع التي 
نه لا يمكن ، كما أَ مادية لهاالواقعية الالقانوني للوقائع رقابة  الوصفن لا تنجر عن رقابة يمكن أَ  لا
و صحتها والتي يجب عليه تقدير م عن فحص واقعية الوقائع أَ جِ قاضي الموضوع يُحْ  ن نتصور أَ  نْ أَ 

  3وصفها القانوني.
تخاذ متناع عن رقابة مادية الوقائع المبررة لاول مجلس الدولة الفرنسي من الابدأ تح وقد  

سنة  MONODالقرار والمكونة لركن السبب فيه إلى فرض رقابته على هذه الوقائع في حكم 
1907 )CE.16 JUIN 1907 أشهرها حكممن ) وأحكام أُخرىDESSAY   1910سنة 

CE.14 MAI 1910)( ، وحكمCAMINO  1916.4ايرين 14في  
    ه يستشف ما عن موقف القضاء الجزائري من الرقابة على الوجود المادي للوقائع فإنأَ   

  في قضية جمعت  11/07/1981دارية بالمجلس الأعلى بتاريخ صادر عن الغرفة الإِ المن القرار 
ان من والذي جاء فيه: " لما ك مدعى عليه وزير الداخليةمدعي والسيد:  أوعمران رابحالسيد: 

الممكن قانوناً رفض تسليم رخصة البناء أومنحها مع التحفظ بخصوص مراعاة مقتضيات خاصة،  
وهذا في حال ما إذا كانت طبيعة البناءات تخل بالصحة العامة والأمن العام من حيث موقعها 

لخطورة للتوصل على ضوئها دارة معاينة وفحص كل حالة على انفراد فإنه يتعين على الإِ  ،بعادهاوأَ
نه كان يتوجب على الإدارة فحص هذه ذ أَ المساس الذي يلحقه البناء بالصحة والأمن العامين... إِ 

                                                
  .221، ص2015 ،2ط. محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأُردن، - 1
  364مرجع سابق ذكره، صدروس في المنازعات الإدارية "وسائل المشروعية "،  ملويا، لحسين بن شيخ آث - 2
  .364، صنفسهمرجع الدروس في المنازعات الإدارية "وسائل المشروعية "،  لحسين بن شيخ آث ملويا، - 3
ات الضبط الإداري، مجلة زعدود جغلول ولربس سمراء، الرقابة القضائية على عيب السبب بين الشرعية والملائمة في قرار  - 4

  .224، ص2018، جانفي 09، ع.05الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، م.
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مجال لرفض  نه لارأت أَ  ذْ إِ  ""أوعمران رابحالنقطة أثناء مباشرة التحقيق بخصوص طلب السيد: 
مراد رايس  رخصة البناء، ولا لربطها باحترام مقتضيات خاصة، ومن ثم فقرار رئيس دائرة بئر

مشوب بخطأ واضح... وما دام أنه كذلك فإنه يستوجب الإبطال، وبناء على ماسبق صرح المجلس 
   .1الأعلى ببطلان القرار السالف الذكر"

      مما سبق يتبين لنا أن سلطة القاضي الإداري في هذه المسألة تنحصر في التحقق   
ول درجات الرقابة القضائية على السبب والتي أَ و عدم وجودها، فهي أَ من الوجود المادي للوقائع 

ي سبب ن القرار المطعون فيه ليس له أَ اتضح أَ  ذإِ نه دارة في إصدار قرارها، حيث أَ تستند عليها الإِ 
  .2يستند عليهالغاء لعدم وجود الواقعة التي يبرره فإنه يكون جديراً بالإِ 

  عالرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائ - 2
في     ستندت عليها الإدارة االتي  لتشمل التكييف القانوني للوقائع الرقابة القضائية هناتمتد   

داري لوجود نه يحكم بإلغاء القرار الإِ فإِ نها أخطأت في تكييف الوقائع إصدار القرار فإذا ما ثبت أَ 
   .3عيب في سببه

من حالة السكون  يةقاعدة القانونال ويقصد بالتكييف القانوني للوقائع تلك العملية التي تنقل  
ي الخصوصية والتجسيد وذلك بإنزال حكم القانون على لى حالة الحركة أَ ي العمومية والتجريد إِ أَ 

  .4الوقائع
سعار السلع المعروضة للبيع علام زبائنه بأَ قتصادي الذي لايقوم بإِ ومثال ذلك المتعامل الا

 عدم الإعلام بالأسعار والتعريفاتة يجب تكييفها بأنها رتكب مخالفايعتبر قد  ،والخدمات المقدمة
، المحدد 2004جوان  23، المؤرخ في 02-04من القانون  7، 6، 4منصوص عليها في المواد ال

من نفس  31والمعاقب عليها بالمادة  ،للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم

                                                
جمال قروف، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، رسالة ماجستير في القانون، شعبة القانون  مشار إليه في رسالة: - 1

  .93و 92ص، 2006وق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، الإداري والمؤسسات الدستورية، كلية الحق
محمد علي الشباطات وأحمد فرج صادق، عبء إثبات السبب في القرار الإداري، مجلة أبحاث ودراسات" المجلة العربية في  - 2

  .133، ص2019، جوان 02، ع.11العلوم الإنسانية والإجتماعية"، جامعة عاشور زيان، الجلفة، م.
  .122الدين عشي، مدخل القانون الإداري "النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، ص علاء - 3
  .431، ص 2013خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 4
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لى الخصوصية والتجسيد من العمومية والتجريد إِ قد انتقلت نية القاعدة القانو  تكون، وبهذا القانون
  .للقاعدة تكييف قانوني صحيح طارفي إِ 

ستنتاجه من خلال إحدى قرارات ان موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة يمكن كما أَ   
(وزير الداخلية ووالي ضد  (م.ل)في قضية  25/02/1989المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 

 ن المدعي طعن ببطلان مقرر والي الجزائروقائع القضية فيمايلي:" حيث أَ  لخصر) وتتالجزائ
بتاريخ  (ر.ع)ستغلال ممنوحة للسيدة أرملة االمتضمن سحب رخصة  15/05/1985المؤرخ في 

  .محل مخزن المشروبات من الفئة الثانية والكائن بالقبةفي  25/05/1984
ن ذلك أَ ، ساس قانونيأَ ي ستناده على أَابسبب عدم  دن المقرر السالف الذكر منتقحيث أَ   

  .النصوص المحتج بها لا تشمل على موقع المحل
نه في قضية الحال، وعلى ضوء واقع التشريع الحالي المتعلق بمخازن المشروبات حيث أَ    

ولى في مادته الأَ  29/04/1975المؤرخ في  75/60والمناطق المحمية لاسيما المرسوم رقم 
 رخصة اللثة، فإن مجاورة مقر قسمة جبهة التحرير الوطني لا يدخل ضمن حالات منع منح والثا

  .، المحددة قانوناً وعلى سبيل الحصرستغلالرخصة الا أو سحب
ثاره ق في مطالبته بالإعتماد على الوجه الذي أَ حِ ن الطاعن مُ حيث يستخلص مما سبق، أَ  

  .لإبطال المقرر المطعون فيه
              المؤرخ  ب يقضي المجلس الأعلى بإبطال مقرر والي الجزائرولهذه الأسبا 

  .1"15/05/1985في 
 مة القرار للوقائعءالرقابة على ملا - 3

داري لا تشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار ن رقابة القاضي الإِ صل أَ الأَ 
ن لا أَ سلطة التقديرية للإدارة، إِ ن ذلك من المسائل التي تدخل في نطاق الالصادر بشأنها كون أَ 

ى عليه، وخاصة إذا مة بين السبب والقرار الذي يُبنَ ءخذ برقابة الملاالقضاء الإداري على العموم أَ 
لى ن القاضي الإداري لا يتجه مباشرة إِ ، حيث أَ 2مة شرطاً من شروط المشروعيةءكانت الملا

ه وما إذا كان القرار يتلائم والإجراء المتخذ مة القرار إلا بعد النظر في مشروعيتءالنظر في ملا
                                                

  .370و 369صمرجع سابق ذكره، ارية "وسائل المشروعية "، دروس في المنازعات الإدلحسين بن شيخ آث ملويا،  -  1
  .122علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري "النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، ص -  2
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مة ءتكون الملا نْ ي أَ دى عدم التلائم إلى انعدام مشروعية القرار في حد ذاته أَ ذا أَ إِ  وبالخصوص
القرار الذي  تخاذادارة هي من تمنحها حرية ، فالسلطة التقديرية للإِ من عناصر المشروعية اً عنصر 

ن المشكل يبقى في نوع القرار المتخذ ومدى تحقيقه أَ  لا عام إِ يهدف إلى المحافظة على النظام ال
داري يجد القاضي الإِ  حيث ،تناسبه مع الوقائع القائمة لىضافة إِ بالإِ  ،تخاذهامن  ةهدف المرجو للأَ 

دارة وذلك لعلاقة هذا القرار بخرق مبدأ المشروعية وهنا تكون نفسه يتدخل في السلطة التقديرية للإِ 
  .1من مشروعية القرار نفسه ألا يتجز  اً رار للوقائع جزءمة القءملا

ومراقبة مدى متناع عنه و الاالإدارة على التصرف أَ  إقدام مة تقديرءنه لا يقصد بالملاكما أَ 
، عن التصرف متناعو الايكون هناك إلزام قانوني بالتصرف أَ  عندما لا وخاصة فحسبملاءمته 

  .2همية الوقائعذي يتفق ويتناسب مع أَ يضا البل اختيار الإجراء الملائم أَ 
الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لها  علىن الرقابة القضائية أَ  يتضح لنامما سبق 

نما جاءت نتيجة لتطور رقابة القضاء على ركن السبب إِ مة القرار للوقائع ءوكذا الرقابة على ملا
 في نفس الوقت عتبرتُ  نهاكما أَ  3،التقديرية تهالسلط دارةأثناء ممارسة الإِ داري حتى في القرار الإِ 

دارية والتي من بينها تلك التي في المشروعية على القرارات الإِ ضتالتي ضمانات بين ال من 
نواع من كل هذه الأَ ومع توافر داري ن الجزاء الإِ ، وهذا من خلال كون أَ داريةتتضمن جزاءات إِ 
  .مؤسساً يصعب الطعن فيهحيان جزاء غلب الأَ أَ  جعل منه فيتنما الرقابة القضائية إِ 

  جزاء إداريب الصادرالفرع الثاني: ركن المحل في القرار الإداري 
يقصد بمحل القرار الإداري ذلك الأثر المباشر الذي يترتب عليه بالتغيير في المراكز 

نبي عن البلاد محله جسواء بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء، فالقرار الصادر بإبعاد أَ  القانونية
  ، والقرار الصادر بغلق المنشأة محله المنع من ممارسة النشاط وهكذا.4مغادرة الأجنبي لها

                                                
  .227زعدود جغلول ولربس سمراء، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .65صمايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق ذكره،  - 2
  .121علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري "النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .215صمحمد علي الخلايلة، مرجع سابق ذكره،  - 4
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ثر القانوني الذي ، وهو الأَ اً معين ن لكل تصرف قانوني محلاً هو أَ العامة ن القاعدة كما أَ 
ن المحل هو الذي أَ لتزمات الناشئة عنه، حيث يحدثه التصرف مباشرة، وذلك بتحديد الحقوق والا

  .1ويبلور جوهره يميز التصرف القانوني
  ساسيان يتمثلان فيمايلي:داري شرطان أَ جزاء إِ ب الصادرهذا ويشترط في القرار الإداري 

 ن يكون محل القرار الإداري ممكناً:أَ  - 1
نه ، حيث أَ قانونيةو ال واقعيةداري ممكناً من الناحية الن يكون محل القرار الإِ ويقصد بذلك أَ 

الناحية  من ستحالةلاوا، داري يصبح منعدماً ن القرار الإِ ذا استحال هذا المحل قانونياً أو واقعياً، فإِ إِ 
داري من المستحيل تنفيذه، مثل القرار الصادر بإزالة منزل آيل صدار قرار إِ كما في حالة إِ  الواقعية

ما ، أَ 2لقرار وهو هدم المنزلتحقيق محل اللسقوط، ثم تبين أن المنزل قد سقط، وبذلك يستحيل 
ن يكون محل القرار الإداري ض أَ تر وبمفهوم المخالفة فمن المف ستحالة من الناحية القانونيةلاا

ن لا يتعارض وقواعد القانون، ومن هنا فإن القرار بحرمان مشروعاً من الناحية القانونية، بمعنى أَ 
ن التشريعات الوظيفية ر معيب في محله، لأَ جازته السنوية على سبيل المثال هو قراالموظف من إِ 

ديبية المحددة على جازته كجزاء تأديبي من بين الجزاءات التأَ لم تنص على حرمان الموظف من إِ 
   .3ل الحصربيس
 ن يكون محل القرار الإداري جائزاً:أَ  - 2

ذا فإِ  وضاع القانونية القائمة،ن يكون من الجائز إحداثه وتحقيقه في ظل الأَ فالمحل يجب أَ 
ثر القرار مع القواعد يكون من المستحيل تحقيقه كما لو تعارض أَ  نه بذلككان غير جائز قانوناً، فإِ 

حترام الحريات العامة او مع مبدأ من المبادئ القانونية العامة، كمبدأ ، أَ العمل بها القانونية الساري

                                                
الإداري وتطبيقاتها في      عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون - 1

  .494مصر"، مرجع سابق ذكره، ص
عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في      - 2

  .495مصر"، المرجع نفسه، ص
  .216صمحمد علي الخلايلة، مرجع سابق ذكره،  - 3
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ن محل القرار فإن ذلك يعني أَ  و مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة،أَ 
  .1بعيب المحل جدير بالإلغاء يستحيل تحقيقه قانوناً، وبالتالي يصبح القرار الإداري معيباً 

          داري تتضح جلياً داري وركن المحل في القرار الإِ ن العلاقة بين الجزاء الإِ كما أَ 
ت توقعها الإدارة تنصب على محل دارية العينية، والتي هي عبارة عن عقوبافي الجزاءات الإِ 

و دارية، فإذا كان محلها ترخيص إداري تمت مخالفة ضوابطه كانت العقوبة سحب أَ المخالفة الإِ 
بما هو مخالف  إذا كان محل المخالفة منشأة وتتم إدارتهاأَنه ، كما حسب الحالة إلغاء الترخيص

ستمرار في مزاولة لاو منعها من اأَ  المنشأةغلق فإن الجزاء هو للقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها 
و صحة من عام أَ أَ من  :الثلات هدافهحد أَ و أَ على النظام العام أَ  اً نشاطها إذا ما شكل ذلك خطر 

  2.و سكينة عامةأَ  عامة
 -المحل في القرار الإداري و الجزاء الإداري – ن العلاقة بين الإثنينهذا ويمكن القول أَ 

جنبي عن البلاد محله مغادرة القرار الصادر بإبعاد أَ من أمثلة ذلك هو أن و هي علاقة تكاملية، 
جنبي لها، والقرار الصادر بغلق المنشأة محله المنع من ممارسة النشاط، وكذا القرار الصادر الأَ 

  و النهائي من ممارسة النشاط.نع المؤقت أَ مال هو إلغاء الترخيص  محلبسحب أَ 
  جزاء إداريب الصادرفي القرار الإداري الفرع الثالث: ركن الغاية 

و النتيجة الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه أَ  ،يقصد بالغاية من القرار الإداري  
ديب الموظف الغاية فقرار تأَ  ،3هصدار لى تحقيقها من وراء إِ إِ  السلطة الإداريةالنهائية التي تهدف 

ن كما أَ  ،4يترتب عليه حسن سير المرفق العام مما ،مثاله الآخرينأَ و  هذا الموظف منه هي ردع
داء خدمة عامة في مجال تخصصه له لأَ  دارةدارة بتعيين موظف هي حاجة الإِ الغاية من قرار الإِ 

                                                
لغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة لأُسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في     عبد ا - 1

  .496، صذكرهمصر"، مرجع سابق 
الغلق عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص،  - 2

  .15و 14الإداري"، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، د.س.ط، ص
  .123علاء الدين عشي،"النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  . 482، ص2002لبنان، محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 4
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وفقاً  الغاية من القرار ويتم تحقيقهذا  1،ضماناً لاستمرار سير المرفق العام بانتظام واضطراد
  .العام وقاعدة تخصيص الأهدافقاعدة الصالح لقاعدتين أساسياتين هما: 

ن نه يتوجب على رجل الإدارة أَ أَ  يهالغاية من هذه القاعدة  نْ حيث أَقاعدة الصالح العام:   - 1
بل بدرجة  يحتاج إلى نص يقره لتزام لاايهدف من وراء قراراته إلى تحقيق المصلحة العامة، وهو 

 لا ، إذ ربط الفقه سلامة غاية قرار بأَ اً وإداري اً قانوني اً لتزامان يكون خلاقي قبل أَ لتزام أَ اولى هو أَ 
ن يكون الهدف من ينحرف فيها عن المصلحة العامة، على أَ  لا أَر القرار في سلطته وَ دِ صْ يتعسف مُ 

و غيرها، و العرق أَ و الجهة أَ نتماء السياسي أَ لاو اساس الدين أَ القرار بعيداً عن كل تمييز على أَ
مما يوجب ال السلطة  نحراف في استعملاقراره معيباً بعيب ا د لغاية عُ اهذه  عن فَ رَ نحَ ا نْ فإِ 

رتباطها بنفسية لا كتشافهااحد العيوب الخفية التي يصعب على القاضي أَ  كونه يمثله، ؤ إلغا
 .2ونيته ر القراردِ صْ مُ 

  و الهدف لإداري المتضمن لجزاء إداري الغاية منه أَ ن يكون القرار اجب أَ ين ثم فإنه وم
تمارس منشأة  غلق قراركان مصيره الإلغاء، ومثال ذلك  لا من وراءه هو تحقيق مصلحة عامة وإِ 

على عكس  اً صحيح اً يعتبر قرار  3،من العامالأَ ب المساسو نشاطها بهدف الإضرار بالصحة العامة أَ 
ا ذما إ من ذلك ويستثنى ،و تحقيق مصلحة شخصيةنتقام أَ لااء ذلك هو اما إذا كان الدافع من ور 

 دناه.هداف والتي قد تكون فيها الغاية مخصصة، كما سنبين أَ مر بقاعدة تخصيص الأَ تعلق الأَ 
إن المصلحة العامة هي مناط القرارات الإدارية، لكن قد يوجب  قاعدة تخصيص الأهداف: - 2

يجوز له الخروج عن  المشرع على مصدر القرار استهداف غاية مخصصة، وفي هذه الحالة لا
، فقد يخصص المشرع 4ت النصوص القانونية والتنظيمية التي تلزمه استهداف هذه الغايةمقتضيا

غرض آخر غير ذلك المخصص  ثم يسعى إلى تحقيق ،و ضمناً أَ  ةلرجل الإدارة هدفاً معيناً صراح
 .5له مما يجعل قراره معيباً حتى لو كان الهدف الذي يسعى إليه بغرض تحقيق المصلحة العامة

                                                
  .222صمحمد علي الخلايلة، مرجع سابق ذكره،  - 1
  .59عادل بوعمران، مرجع سابق ذكره، ص - 2
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق  - 3

  .15الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
  .123ء الدين عشي، "النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"، مرجع سابق ذكره، صعلا - 4
  .222صمحمد علي الخلايلة، المرجع نفسه،  - 5
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ومن  ،هدفها محددحيث أَن   و النظام العامالقرارات المتعلقة بموضوع الحريات العامة أَ  ومثال ذلك
ه إلى غير هذا الهدف كان القرار معيباً ا، فإذا تعد1ر القرار تحقيقه دون غيرهدِ صْ على مُ  بْ ثم يتوجَ 

  .يعرضه للإلغاءمما 
يختلف  جزاءات إدارية ن ركن الغاية في القرارات الإدارية التي تنضوي علىفإ للإشارة  

     صدرته فمثلاً الجزاءات الإدارية التي تصدرها الإدارة المكلفة بالتجارة باختلاف الجهة التي أَ 
في مجال الجودة وقمع الغش تهدف إلى حماية صحة المستهلك، والجزاءات التي تصدرها الإدارة 

نما تهدف لحماية البيئة من التلوث والذي المكلفة بالبيئة في إطار قانون البيئة والتنمية المستدامة إ
ن الجزاءات الإدارية التي تترتب على مخالفة قانون المرور ينعكس سلباً على حياة الإنسان، كما أَ 

 .لكل مجال غاياته المحددةف ن. إذالغاية منها حماية مستعملي الطريق
ر الإداري حتى يكون قراراً ن الأركان الواجب توافرها في القرانقول أَ  سيساً على ما تقدموتأَ 

  ضوعيةو المو أَ  ختصاص، الشكل والإجراءات)(الا ركان المشروعية الشكليةصحيحاً سواء كانت أَ 
جزاء الفمثلاً  ،لجعل الجزاء الإداري مشروعاً  عامة ضمانات إنما هي من (المحل، السبب، الغاية)

ن من سلطة غير مختصة بتوقيعه فإِ ن صَدَرَ ختصاص بأَ حترم ركن الاايتم فيه  الذي لمداري الإ
  ركان الأُخرى.بالنسبة لجميع الأَ  لأَمراونفس ، ذلك يجعل منه جزاء غير مشروع يمكن الطعن فيه

            حتى يكون الجزاء ومن ثَمَ ، قرار إداريهو عبارة عن  الجزاء الإداري نهذا ونشير إلى أَ
الشكلية  ركانالأكافة الذي يتضمنه لقرار الإداري ن يستوفي اأَ من  د لابُ فإنه  اً مشروعالإداري 

 . والموضوعية
  عية الجزاء الإداريو شر معلى  دية للرقابةيسلطات القاضي غير التقلالمبحث الثاني: 

ستعمال اإن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة إنما تزيد من فرضية تعسفها في   
يبتدع  وحماية حقوق الأفراد هاعمالقابته على أَ ر  فرضول سلطتها، مما جعل القاضي الإداري

بيد القضاء يضفي من خلال تفعيلها  مجموعة من الوسائل الحديثة تعتبر بمثابة آليات رقابة
بما في ذلك والتي من بينها القرارات الإدارية  عمال التي تقوم بها الإدارةالمشروعية على مجموع الأَ 

    ساساً في: نظرية الخطأ الساطع في التقديرهذه الوسائل أَ ، وتتمثل جزاءات إدارية التي تتضمن

                                                
  .60، صذكرهعادل بوعمران، مرجع سابق  -  1
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  ضرارنظرية الموازنة بين المنافع والأَ  بالإضافة إلى، ول)(المطلب الأَ  ونظرية الغلو "" الغلط البين
  (المطلب الثاني).

  ، في الجزاء الإداريوالغلو ،المطلب الأول: الخطأ الساطع في التقدير
الخطأ ة نظري حديثة للرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإداريةمن بين الوسائل ال إن  

 المجالهمية بالغة في هذا وذلك لما لهما من أَ  ،الغلونظرية الساطع في التقدير (الغلط البين) و 
 معيار الخطأ الساطع في التقدير والغلو؟ وما هوب: ما المقصود ةالتالي تهنا نطرح التساؤلاومن 

  ؟منهمال تطبيق ك
  من خلال الفرعين التاليين: هذين السؤالين نحيث سنحاول الإجابة ع  

    الفرع الأول: نظرية الخطأ الساطع في التقدير(الغلط البين)
ا المقام تقديم بعض التعاريف للخطأ الساطع في التقدير، ثم بعد ذلك بيان ذسنحاول في ه 

 ذي يقوم عليه الخطأ الساطع في التقديرصح التعبير المعيار ال نْ و إِ معيار تطبيق النظرية، أَ 
  .  1على السلطة التقديرية للإدارة والقائم

  (الغلط البين) الساطع في التقدير أولاً: تعريف الخطأ
" الخطأ نه:الخطأ الساطع في التقدير أو الغلط البين بأَ Vedel et Delvolvé2يُعرف   

دنى شك في وجوده لمن له عقل ي لا يوجد أَ و هو الذخص العادي، أَ شالذي يكون واضحاً وجلياً لل
نه ظاهر و هو الذي يكون جلياً، واضحاً وبيناً يعني جسيماً، فاحشاً، وساطعاً لدرجة أَ ، أَ رينِ تَ سْ مُ 

  ".حتى لغير القانوني

                                                
ك لها القانون الذي يمنحها هذه وقد عرف العميد بونار السلطة التقديرية للإدارة بقوله:" تكون سلطة الإدارة تقديرية عندما يتر  -1

الاختصاصات بصدد علاقاتها مع الأفراد، الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، ووقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه، 
  إذن فالسلطة التقديرية تنحصر في حرية التقدير التي يتركها القانون للإدارة لتحديد ما يصح عمله، وما يصح تركه". 

Voir: (Jacqueline Morand-Devili, Cours de droit administratif, Montchrestine, 6 ème dition, Paris, 
1999, P.278.) 
2- G. Vedel ET P. Delvolvé, Droit administratif, 12 ème éd, Presses Universitaires de France, Paris, 
1992, P.327.   
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الإدارة  قترفتهابالنسبة للقضاء هو خطأ  ن الخطأ الساطع في التقديرفيرى أَ Vincent  ماأَ  
  .1لا يترك مجالاً للشكو يظهر واضحاً  حيثع عند إنشائها قرارها، في تقديرها الوقائ

نه ذلك الخطأ الذي يتصف في الوقت ذاته بخطورته بأَ  Braibant  الفقيه هفي حين يعرف  
   .2وحتميته، مما يجعل الإبطال مصير عمل الجهة الإدارية المشوب عملها بمثل هذا العيب

بين عدم تناسب وقائع  في الحقيقة ي التقدير يقومن الخطأ الساطع فأَ  Costa كما يقولو   
  ن يكون عدم التناسب ظاهراً، بيناً وجسيماً.القرار ومحتوى القرار نفسه... ويجب أَ 

 « C’est en réalité une disproportion entre les motifs de fait de la 
décision et le contenu de celle-ci… la disproportion doit etre manifeste, 
c.a.d. encore une fois évidente et grave.» .3  

مة، ءدل مجال الملااعَ ن قضاء الغلط الظاهر يُ لى أَ :" إِ  Chantaستاذ شانتى وقد ذهب الأُ   
لى مبدأ ن يسند الخطأ البين إِ مة هذا التقدير، ومن ثم يمكن أَ ءحيث تنصب الرقابة على ملا

  .4التناسب"
نه:" الخطأ البديهي الفقه الغلط البين بأَجانب من والعلمي فقد عرف  ما في المجال الفنيأَ   

و كما ن التعرف عليه من قبل غير المختصين في تلك المجالات"، أَ و يمكو البين الذي يدرك أَ أَ 
  .5يمكن التعرف عليه حتى من قبل الجاهل Braibantقال مفوض الحكومة الفرنسي 

نه:" الخطأ الواضح والجسيم في التقدير لط البين بأَ ويعرف القضاء الإداري الفرنسي الغ  
خضاعه لرقابة القاضي، خاصة في حالة ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية ذ يتم إِ إِ القانوني للوقائع، 

  .6"في الحالات التي تمتع فيها بمثل هذه السلطة

                                                
1- J-Y.Vincent, Législation et jurisprudence, l’erreur manifeste d’appréciation, R.A, N139, 24ème 

année, 1971, P.408 (. 71مايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق ذكره، ص (نقلاً عن:    
2 -G.Braibant, Le droit administratif français, Presses de la fondation national des sciences politique 
et  Dalloz, 1988, P.240. 

  .71، صنفسهمرجع المايا محمد نزار أبو دَان،  - 3
  .218حاحة عبد العالي، مرجع سابق ذكره، ص - 4
رمضان محمد بطيخ، الإتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس  - 5

  .225، ص1996 الدولة المصري منها، دار النهضة العربية،
   .72مرجع، صنفس المايا محمد نزار أبو دَان،  - 6
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 نه يبقى لا أَ ك، إِ حد في ذلن ينازعها أَ دارة ممارسة سلطاتها ومهامها دون أَ هذا ويحق للإ  
كتشاف انه ليس من السهل على القاضي ذ أَ رتكاب تجاوزات غير مقبولة، إِ امن غير المسموح لها 

  .1هذه التجاوزات
والتي يمارسها القاضي الإداري  ،ن الرقابة على الغلط البينمن خلال ما سبق يمكن القول أَ 

نما تعتبر من بين الضمانات إِ  ،تقديريةال تهاسلطتمارس  ماعمال الإدارة حينثناء رقابته على أَ أَ 
  .فراد من تعسف الإدارةساسية لحماية حقوق الأَ الأَ 

  الخطأ الساطع في التقدير ثانياً: معيار تطبيق نظرية
ن يعني أَ  لا إن وضع معيار تطبق من خلاله نظرية الخطأ الساطع في التقدير(الغلط البين)  

ستدلال على قيام لاوجوده وفي جميع الحالات، وإنما يقصد به اثبت و يُ ينفي أَ  اً للغلط البين معيار 
و التحديد الموضوعية لا تتنافى والثبات أَ و الغلط البين، والتحقق منه يخضع لتقدير موضوعي، 

ن ستدلال على الغلط البين، وبيان أَ لانما تعني موضوعية التقدير والكيفية التي يراد بها االمسبق، وإِ 
    ستنتاجه انما لتقدير موضوعي يتم بحث لا يخضع لتقدير ذاتي للقاضي، وإِ ستدلال واللاهذا ا

  .2وراقهامن ملف الدعوى وأَ 
من نظرية الخطأ  ما موقف الفقه والقضاء :ةالتالي تؤلااستنطرح الن ومن هنا يمكن أَ   

من  اً ديدج اً سلوبعتبارها أَ االساطع في التقدير؟ وما مدى تأثر المشرع الجزائري بهذه النظرية ب
  ؟على شرعية الجزاءات الإدارية ساليب الرقابة القضائيةأَ 

  .دناهتكون من خلال النقاط المبينة أَ  تهذا التساؤلا نوالإجابة ع  
  (الغلط البين)موقف الفقه من معيار الخطأ الساطع في التقدير - 1

     لتقديرفي ا اً بار الخطأ ساطععتاختلف الفقه في تحديد معيار يمكن من خلاله القد   
 ،في الخطأ الساطع في التقدير جسامةالمعيار حيث ذهب جانب من الفقه إلى اعتماد (غلط بين)، 

  .3في الخطأمعقولية العدم معيار بينما ذهب جانب آخر إلى اعتماد 

                                                

  .70مايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .219حاحة عبد العالي، مرجع سابق ذكره، ص  - 2
  .221و 220حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص أنظر:لمزيد من التفصيل  - 3
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نجد  الخطأ الساطع في التقديرعتمدوا على معيار الجسامة في افمن الفقهاء الذين   
واللذان يعتبران أن الغلط الواضح والجسيم هو الذي يكون مرئياً حتى  وأوبي و دراجن يستاذالأُ 

  .1في القانون بالنسبة لغير المختصين
ن الخطأ الساطع في التقدير هو الذي لا يحتاج ذ يرى أَ إِ ، لفيدوهو ما ذهب إليه الأستاذ   

  .2لى خبرة كبيرةإِ 
يقوم على عدم التناسب بين  ن الخطأ الساطع في التقديرأَ  COSTA في حين يرى الأستاذ  

  . 3ن يكون بيناً وجسيماً نه يجب أَ وقائع القرار ومحتواه، كما أَ 
       ولى لفكرة الخطأ الساطع تجاه قد تأثروا بالتطبيقات الأَ ار هذا الاصَ نْ أَ  نوالملاحظ أَ   

  .4في التقدير في القضاء الإداري، حيث كان الخطأ جسيماً وجليا
، بمعنى -  -Déraisonnable معيار عدم المعقولية اعتمدقفد  الفقه ما البعض الآخر منأَ   

و إهمالاً استخدام الإدارة عمداً أَ  يءسو الغلط البين يتحقق عندما تُ ن الخطأ الساطع في التقدير أَ أَ 
، 5مةءوبذلك تتجاوز حدود المعقول في الحكم الذي تحمله على عناصر الملاسلطتها التقديرية، 

و وضوح في مدى جسامة أَ  يكمن ن الخطأ الساطع في التقدير لاار هذا المعيار أَ صَ نْ حيث يرى أَ 
نضباط في عناصر التقييم التي كانت تحت نظر الإدارة، ومن هنا لاعدم ا هساسُ أَنما إِ الخطأ و 

و بأُخرى، أَ بطريقة عتماد عليهما يمكن الإِ  الجسامة وعدم المعقوليةن كلاً من معياري يمكن القول أَ 
كد من وجود ، يتصف بعدم المعقولية مما يساعد القاضي على التأَ بيناً و ن الخطأ جسيماً ام أَ ماد

خفياً يستلزم من ن الخطأ الساطع في التقدير ليس مقترناً بالظهور والوضوح، فقد يكون لا أَ الخطأ، إِ 
  .6القاضي بحثاً معمقاً في الدعوى الإدارية حتى يقف على مضمون وموقع الخطأ

  

                                                
  .220، صذكرهحاحة عبد العالي، مرجع سابق  - 1
  .220حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص - 2
  .71محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق ذكره، صمايا  - 3
محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإلغاء، مجلة هيئة  - 4

  ).  221حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص  :( نقلاً عن .212، ص1993، القاهرة، مارس 01، ع. 37قضايا الدولة، س 
  .221حاحة عبد العالي، نفس المرجع، ص - 5
  .197فيصل نسيغة، مرجع سابق ذكره، ص - 6



 نون الجزائريالإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القا ،سس العامةالبـاب الأول           الأُ 

 
95 

  قف القضاء من معيار الخطأ الساطع في التقدير(الغلط البين)مو  - 2
نتقل القضاء الإداري الفرنسي من الرقابة التقليدية على مشروعية الجزاء الإداري إلى القد   

  .2في التقدير الخطأيقوم على عناصر موضوعية تكشف  معيارعلى ، كما اعتمد 1مةءرقابة الملا
         حالة يشوب تقدير الإدارة فيها خطأ يفسد هذا التقدير يحكم بالإلغاء في كلصبح أَبحيث 

ن في قرار إبعاد لاجئ يْ ن هناك خطأ بِ أَ  الدولة الفرنسي ذ رأى مجلسقول، إِ أو يتجاوز حدود المع
    بيناً في حين لم يرى خطأ و موارد معتادة، ي نشاط أَ ليس له أَ  هكونبالنظر لفرنسا  منلغاري بُ 

  .3كثر من عقوبة جنائيةجنبي حكم عليه بأَ بعاد أَ في قرار إِ 
نما جعلت مة على الجزاءات الإدارية، إِ ءلى رقابة الملانتقال من الرقابة التقليدية إِ والا هذا  

 عَ قَ نما وَ لا، وإِ  مذا كانت تنطوي على مخالفة أَ ما إِ و فعال لوصف الأَ  عرضمن القاضي الإداري لا يت
ستخلاص الخطأ ايمكن للقاضي الإداري  همن خلالذي امة والهتمام على معيار الجسالتركيز والا

في قضية ليبون  ويعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي، 4الواقع في التقدير وما ينتج عنه من جزاء
Lebon  دُ عْ حكام المجلس الصادرة في هذا المجال، كما يُ باكورة أَ 19785 جويلية 09الصادر في 

ذ لم تعد رقابة الغلط البين بديلاً عن رقابة التكييف اطع في التقدير، إِ مجالاً جديداً لرقابة الخطأ الس
  .6ة القراراتءملى تقدير ملاإِ  القانوني، حيث تعدت ذلك

                                                
  .198 و 197، صذكرهفيصل نسيغة، مرجع سابق  - 1
  .219حاحة عبد العالي، مرجع سابق ذكره، ص - 2

3 - Agathe Van lang, Juge judiciaire et droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1996, P.P.160.161. 

  .198، صالمرجع نفسهفيصل نسيغة،   - 4
وتتلخص وقائع القضية:" في أن السيد ليبون رفع دعواه أمام محكمة تولوز الإدارية، طالباً إلغاء القرار... ورفضت المحكمة  - 5

ي قام عليه، وطَعَنَ المدعي في هذا الحكم أمام مجلس الدولة، هذا الأخير الذي الإدارية طلب إلغاء القرار، وذلك لكفاية السبب الذ
ط وَضَحَ في حكمه أن الوقائع التي ارتكبها المدعي وقام عليها قرار الفصل كافية لتبريره، وأن تقدير الإدارة بشأنها لم يكن مشوباً بغل

  تولوز الإدارية إلغاء قرار الفصل.بين وقد كانت هذه الوقائع أيضاً سبباً كافياً لرفض محكمة 
، حيث 1978جويلية  26) في  Vinolay(  حكم فينولايأول مرة في  ليبونهذا وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي حكم 

المطبقة على مدير للخدمات بغرفة الزراعة لعدم تناسبه مع الخطأ  العزل من الخدمةألغى لأول مرة عقوبة تأديبية تتمثل في 
جمال قروف، الأساليب الحديثة لقاضي الإلغاء في الرقابة على السلطة التقديرية  هذه الوقائع أشار إليها:قبله. ( المرتكب من

  ).142ص ،2017ديسمبر ، 05ع.، 02للإدارة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، م.
، 01، ع.35على التناسب بين الخطأ والجزاء، مجلة هيئة قضايا الدولة، س محمود سلامة جبر، التطورات القضائية في الرقابة - 6

  .) 225حاحة عبد العالي، المرجع نفسه، ص نقلاً عن:( وما بعدها.  82، ص1991القاهرة، مارس، 
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القرار الصادر ضد جمعية البث  ،ذا الشأنمجلس الدولة الفرنسي في ه اتن من قرار حيث أَ
 1987أوت  05قرار صادر بتاريخ  والتي تحصلت بموجب " لفالي دي لوان "الإذاعي والتلفزيوني 

 نها أَ  عن اللجنة الوطنية للإعلام والحريات على ترخيص باستغلال خدمة البث الإذاعي إلا
نها توقفت بسبب أَ  1988أُكتوبر  24لسحب هذا الترخيص بموجب قرار هذه اللجنة في  تعرضت

، 1988جوان  29ر في ن المحضر المحر لى اللجنة... حيث أَ عن البث دون تقديم توضيحات إِ 
ذا كانت نه إِ من طرف عون "فرنسا للبث التلفزيوني" عاين أَن الجمعية توقفت عن البث. حيث أَ

تثبت أَن هذا  فإذا لمومضمون والظروف التي أُجريت فيها المعاينة،  الجمعية تنازع في موضوع 
ذه المعاينة كافية لإثبات أن المحضر يرتكز على وقائع غير صحيحة مادياً. على هذا النحو فإن ه

" لم تفي بالتزام البث طبقاً للترخيص الذي مُنِحَ  لفالي دي لوان "جمعية البث الإذاعي والتلفزيوني 
لتزام يشكل خطأ من طبيعته أن يؤدي إلى . حيث أن الإخلال بهذا الا1987أوت  05إليها في 

. حيث أنه 1986سبتمبر  30انون من ق 42تطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 
بتوقيع عقوبة سحب الترخيص، في حين أن الجمعية لم تقدم أي توضيح حول وقف برامجها، فإن 

وأخيراً، فإن الظرف  .قراراً مشوباً بغلط في التقديراللجنة الوطنية للإعلام والحريات لم تتخذ 
 " لفالي دي لوان "ث الإذاعي والتلفزيوني ن القرار المطعون فيه لم يُبلغ إلى جمعية البأالمستمد من 

بدون تأثير على مشروعية هذا القرار. وكنتيجة لما تقدم، فإن جمعية البث الإذاعي والتلفزيوني  هو
   .1عون فيهطغير محقة في طلب إلغاء القرار الم " لفالي دي لوان "

ساليب الجديدة لمجلس ن تأثر القضاء الإداري في الجزائر بالتطورات الحديثة والأَ أَ  كما  
بشكل كبير كما جاء بها  يكنلم  ،نظرية الخطأ الساطع في التقديرالدولة الفرنسي، والتي من بينها 

، وذلك من خلال تطبيق النظرية بشكل خاص في مجالي الوظيفة العامة ونزع القضاء الفرنسي
منازعات الوظيفة العامة ن من تطبيقات هذه النظرية في مجال ، حيث أَ 2الملكية للمنفعة العامة

لس الدولة المؤرخ في نجد قرار مج ديبية والخطأ التأديبيستناداً إلى تقدير التناسب بين العقوبة التأَ ا
والذي جاء فيه:"... حيث أنه وحتى ولو كانت هذه الأفعال التي لم تنازع في  27/07/1998

للقضاء قد ارتكب بالرغم من هذا  مادتيها ذات طبيعة تبرر عقوبة تأديبية، فإن المجلس الأعلى

                                                
1- C.E 16 Octobre 1991, n° 104416, Lnédit au recueil Lebon.  

  .146جمال قروف، مرجع سابق ذكره، ص - 2
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خطأ صارخاً في التقدير، بتسليط العقوبة الأشد المنصوص عليها في النصوص المطبقة على 
  .1المعني"
                 ستناداً إلى قرار مجلس الدولة المؤرخ ا غناي رمضانحيث يرى الأُستاذ   

جتهاد فيما يخص رقابة القرارات لان الأخذ بهذا االسابق الإشارة إليه، أَ  ،27/07/1998في 
لى ن يؤدي إِ التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء هي في الحقيقة بداية لمشوار يمكن أَ 

   ما تتمتع به الإدارة و هميتها لى أَ جتهاد في مجالات كثيرة جد حساسة بالنظر إِ استعمال هذا الا
ارية المتعلقة بالأجانب والإقامة، ورخص العمل، القرارات الإدومثال ذلك من سلطة تقديرية واسعة 

نواع القرارات التي تحتكر الإدارة سلطة تقدير مدى ملائمتها لتعلقها بالنظام بعاد، وكل أَ والطرد والإِ 
  .2العام

قراره  نغير أَ  :"...مايلي إلى )وزير العدل(ضد  (ي)في قضية  كما اتجهت المحكمة العليا  
 يشكل في نفس الوقت هفإن ي حق الدفاع،محمي قانوناً، أَ رسة حق يضيق من ممانه أَ ومادام 

ن وزير العدل بقراره ن يكون مسبباً، وأَ أَ ن مثل هذا القرار يجب أَ و ، فرادالأَ  دحأَ مساساً خطيراً بحرية 
  .3"سس طلب المراجعة المقدم من الطاعنفي تقدير أُ  اً واضح اً هذا قد ارتكب غلط

ضافته رقابة الخطأ الساطع في ن الشيء الجديد الذي أَ أَ  ام هووما يمكن قوله في هذا المق
 ،عندها الإدارةتقف  التيالسلطة التقديرية من حدود  للرقابة التقليدية هو جعل الخطأ حداً  التقدير
، فالسلطة التقديرية تنتهي اً خطأ ساطع أتخط نْ ها ليست حرة في أَ نلا أَ إِ  ،ن لها حرية التقديرفرغم أَ 

  .4هميته وجدواهأَ له الخطأ الساطع عيباً من  يجعلوهو ما دأ الخطأ، من حيث يب

                                                
رقابة التناسب بين قاضي  فارة سماح،: ( أشارت إلى هذا القرار. 84، ص2002، 01ر منشور في مجلة مجلس الدولة، عقرا - 1

الواقع وقاضي القانون في قضاء الإلغاء، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية، جامعة بن يوسف بن خدة، 
  . )  157و 156، ص2020، مارس 02، ع. 57الجزائر، م. 

رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء " حالة الغلط  - 2
   .وما بعدها 52، ص 2005، 06الصارخ في التقدير"، مجلة مجلس الدولة، ع. 

 نقلاً عن: (. 40، ص2002، 01دارة، مجلة مجلس الدولة، عرقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإ فريدة أبركان، - 3
  ).228و  227حاحة عبد العالي، مرجع سابق ذكره، ص

  .87مايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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ساليب من أَ  اً حديث اً وباعتبارها أُسلوب ن تطبيقات النظريةأَ  إلىالإشارة  وفي الأخير تجدر
ل مقصورة على مجالي ن لم نقُ إِ  ،تبقى ضيئلة بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري الرقابة القضائية
ستعانة بها كأُسلوب جديدة لانه يمكن اعلى الرغم من أَ  نزع الملكية للمنفعة العامة،الوظيفة العامة و 

وإقامتهم لتعلقها  للرقابة على مدى شرعية بعض الجزاءات الإدارية مثل قرارات إبعاد الأجانب
ن النظرية واعتمادها كآلية م لمشرع الجزائري بهذهستعانة اامع إمكانية بالنظام العام هذا من جهة، 

   .من جهة أُخرى جميع الجزاءات الإدارية لتعزيز وضمان مشروعيتها فيآليات الرقابة الحديثة 
  الفرع الثاني: نظرية الغلو

من بين وسائل الرقابة القضائية الحديثة على السلطة  هي الأُخرى عتبر نظرية الغلوتُ    
   .النظرية معيار تطبيق انبي ، ثمتعريف الغلو في هذا الفرع سنحاولحيث التقديرية للإدارة، 

  الغلونظرية أولاً: تعريف 
   تشطط  ن لاتغلو السلطة المعنية بتحديد الجزاء في اختياره وأَ  يقتضي التناسب ألا       

و المخالفة اتخاذ ما هو ضروري ولازم لمواجهة الخرق القانوني أَعليها يتوجب في تقديره، وإنما 
ستناداً لمعقولية ردع المخالف وزجر غيره على ارتكاب ذات اار، الإدارية، وما يترتب عليها من آث

  .1الفعل
:" العيب الذي يكون فيه الجزاء غير متناسب نهالغلو بأَ  محمد عبد العالعرف الدكتور كما   

ن الإدارة لم تستهدف نحراف، كون أَ وبشكل واضح مع الذنب المقترف، دون وصف القرار بالا
  .2"عليها استهدافه تحقيق غرض آخر غير الواجب

نه:" صورة صارخة من صور عدم التناسب بين بأَ  رمضان بطيخهذا وقد عرفه الدكتور   
مة ءسبب القرار ومحله يباشر القاضي من خلالها رقابته الصريحة والواضحة على مدى ملا

  .3"القرار

                                                
وق، جامعة قيدار عبد القادر صالح و نكتل إبراهيم عبد الرحمن، الغلو في القرار الإداري، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحق - 1

  يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:. 362ص، 2018، 20، س. 64، ع. 18الموصل، م. 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=162485      :01:26الساعة  05/08/2020تاريخ الزيارة يوم     

  .92و  91كره، صذمايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق  - 2
  .92مايا محمد نزار أبو دَان، المرجع نفسه، ص - 3
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لظاهرة بين مة اءنه:" عدم الملافي حين عرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية الغلو بأَ  
درجة جسامة وخطورة الذنب الإداري الذي ارتكبه المخالف ونوع الجزاء الذي وقعته الإدارة عليه 

  .1ومقداره"
إسراف  يقتصر على لان الغلو هو أَ  ،من خلال ما سبق من التعريفات، صفوة القول   

ثم فإن الجزاء الإداري  إسرافها في اللين، ومن كذلك يشمل وإنماالإدارة في الشدة في اختيار الجزاء 
أدنى وأقصى،  دوالمنحصر بين حمن عدم خروجه عن النطاق المحدد له  دّ حتى يكون مشروعاً لابُ 

فلا غلو في ذلك، وقرارها  ن الإدارة لم تخرج عن هذا النطاق في تقدير الجزاء الإداريفمادام أَ 
لحالة تكون قد خرجت عن صحيح، على عكس ما إذا خرجت عن الإطار المحدد لها، إذ في هذه ا

بين الجرم  توافقلما فيه من غلو وعدم لغاء للإ اً ضمُعَرَ  هامما يجعل قرار  ،نطاق سلطتها التقديرية
  المقترف والجزاء الإداري المطبق.

  الغلو ثانياً: معيار تطبيق نظرية
يار عدم ن معأَ  1961نوفمبر  11لقد جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ     

ن خطورة ساس أَ موضوعي يقوم على أَ  رمعيا هو المشروعية في الغلو ليس معياراً شخصياً، وإنما
إن معيار التقدير السليم ف ومن ثمَ  ،2المخالفة الإدارية لا تتناسب مع نوع الجزاء الإداري ومقداره
السلطة التي  وضععلى  مبنيهو نما للجزاء الإداري ومدى تناسبه مع المخالفة الإدارية المقترفة، إِ 

نطلاقاً من معيار موضوعي، احوال والظروف، فضل الأَ في أَ  لها صلاحية توقيع الجزاء الإداري
بعيداً عن الدوافع الشخصية، إذ الموضوعية تقتضي وجود تناسب بين الجزاء المطبق والمخالفة 

مشروعية إلى عدم المشروعية، نطاق ال منخروجاً ذلك  يُعتبر عكسال نه في حالةأَ المقترفة، حيث 
نما إلى الظروف ن القاضي الإداري في هذه الحالة لا ينظر إلى تقدير الإدارة في حد ذاته وإِ كما أَ 
ن تلك الظروف لا تستوجب الجزاء كان له حق إبطاله تأسيساً على أَ اتضح له  احاطت به فإذالتي أَ

  .3هذا الجزاء عيب الغلو الذي طال

                                                

  .92، صذكرهمايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق  - 1
  .97مايا محمد أبو دَان، المرجع نفسه، ص - 2
  .201و 200نسيغة فيصل، مرجع سابق ذكره، ص - 3
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تقديرية في توقيع الجزاءات السلطة الن تمتع الإدارة بيمكن القول أَ من خلال ما سبق   
  ن تُوقِع في إطاره الإدارية ليس على إطلاقه، وإنما هو خاضع لحد أدنى وأقصى يمكن للإدارة أَ 

يجعل الجزاء  ن الخروج عن ذلكهامشه الجزاء الإداري على مرتكب المخالفة، حيث أَ  علىو أَ 
  ا فيه من غلو وعدم توافق بين الجرم المقترف والجزاء الإداري المطبق.مُعَرَضاً للإلغاء لم

  المطلب الثاني: نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار
السياسية ساسها في النصوص تجد أَ كانت إن المبادئ العامة التقليدية للقانون والتي   

ير لم تسمح للقاضي الإداري كما الدستورية مثل إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق ومقدمات الدساتو 
صبحت هذه المبادئ في الواقع غير ، حيث أَ 1كان من قبل بإكمال النص في التشريعات القائمة

جتماعية الحديثة القائمة على قتصادية والاحيان حتى متعارضة والنظم الامتلائمة وفي بعض الأَ 
المنفعة العامة والمنافسة وغيرها،  مبادئ غير تلك التي كانت تقوم عليها النظم التقليدية كمبدأ

في  حتمال تعسف الإدارةاصبح القاضي الإداري مضطراً لاتخاذ موقف إيجابي يحد من وعليه أَ 
في رقابته لهذا الإداري ، ففي البداية تبنى القضاء 2ستعمال سلطتها التقديرية في تلك المجالاتا

 كذلك بنظرية الخطأ الواضح، ثم بادرو ما يعرف المجال نظرية الخطأ الساطع في التقدير أَ 
مبدأ بمة القرارات الإدارية وهو ما يعرف ءفيما بعد إلى خلق بناء قضائي جديد لمراقبة ملا باجتهاده

  .3ي بين المنافع والأضرارو نظرية الموازنة بين التكاليف والمزايا أَالحصيلة أَ
هم المبادئ التي تقوم عليها رقابة أَ عتبر من ضرار تُ الموازنة بين المنافع والأَ  ومن ثم فإن  

تمتع بها تالسلطة التقديرية التي  وهذا بناء على، ةالإداري اتالقاضي الإداري لمدى مشروعية الجزاء
المحاسن  مقارنة بينعن الموازنة هي عبارة هذه ن ، حيث أَ هذه الجزاءاتالإدارة في توقيع 

ما إذا رجحت كفة العيوب كان أَ  ،داري مشروعاً ، فإذا رجحت كفة المحاسن كان الجزاء الإالعيوبو 
ن هذه النظرية تعتبر في نفس الوقت ضمانة لتحصين القرارات ، كما أَ الجزاء الإداري غير مشروع

                                                
الموازنة بين التكاليف والمزايا(بين المنافع والأضرار): النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمة  العربي زروق، مبدأ - 1

  .131، ص2006، 08القرارات الإدارية، مجلة مجلس الدولة، ع. 
  .132و 131العربي زروق، المرجع نفسه، ص - 2
  .132العربي زروق، نفس المرجع، ص - 3
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الإدارية بما فيها تلك التي تتضمن جزاءات إدارية من تعرُضِها للإلغاء وذلك في الحالة التي تكون 
  .وهو الجانب الذي تهتم به النظرية ،هاتكثر من إيجابيأَ  القرار فيها سلبيات

نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار؟ وما ب المقصودمن هنا نطرح التساؤلات التالية: ما   
  ؟ وهل هناك تطبيق لذلك بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري؟اي تقوم عليهلتا اييرالمع هي

  ن التاليين:هذه التساؤلات من خلال الفرعي نحيث سنحاول الإجابة ع  
  تطبيقها اييرومع الموازنة بين المنافع والأضرار الفرع الأول: تعريف نظرية

ضرار نه ليس هناك تعريف شامل وجامع لنظرية الموازنة بين المنافع والأَ على الرغم من أَ   
مامه، في كل قضية تُطرح أَ  ختلاف المعايير التي يستند عليها القاضي الإداريالى وهذا بالنظر إِ 

التعريفات التقريبية  ضننا سنحاول تقديم بعلا أَ إِ  ،1وكذا الصبغة العملية التي تتصف بها النظرية
  قوم عليها النظرية.تالمعايير التي هم أَ لى ، ثم بعدها ننتقل إِ لها

  أولا: تعريف نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار
  همها:ومتعددة نذكر من أَ  ضرار تعاريف مختلفةلنظرية الموازنة بين المنافع والأَ   
ضرار الذي عَرَفَ الموازنة بين المنافع والأَ و  2أحمد أحمد الموافىف الدكتور يعر ت  

الإيجابية والسلبية للمشروع المعلن  تلك النظرية التي تقوم على بحث جميع الجوانب:" اــــــــــــــــــــــــنهبأَ
عباء التي يفرضها، وتقدير المنافع المترتبة يحققها والأَ للمنفعة العامة، والمقارنة بين المزايا التي 

و المنافع العامة الأُخرى، بحيث لا يحكم فراد أَ ضرار الناجمة عنه، سواء بالنسبة للأَ عليه والأَ 
  لمزايا التي يحققها".ا قل منأَو الأعباء التي يفرضها ضرار أَ ذا كانت الأَ بتحقيقه للمنفعة العامة إلا إِ 

التي  ن رقابة الموازنة تتم من خلال المقارنة بين الفوائد والمزايابأَ  رمضان بطيختور ويرى الدك
ضرار الناجمة عنها، بحيث تتفوق الفوائد تترتب على العملية التي قامت بها الإدارة والعيوب والأَ 

  .3ذ لا يكفي تحقيق المنفعة العامة فقطضرار والعيوب، إِ والمزايا عن الأَ 
                                                

دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة  زقاي حفيظة و عمور محمد، - 1
، ع. 05، الجزائر، م.-مستغانم - العمومية وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة إبن باديس

  .236، ص2017، جوان 01
، 1992ة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة (نظرية الموازنة) "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، أحمد أحمد الموافى، فكر  - 2

  .) 99و 98مايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق ذكره، ص نقلاً عن:( . 408ص
  .310، صذكرهرمضان بطيخ، مرجع سابق  -  3
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نها:" تطابق الوسائل المستعملة مع الغاية المنشودة بأَ  جوزف بادروسستاذ عرفها الأُ كما   
  .1قانوناً"

 نتقال القاضي الإداري انها عملية ضرار بأَ ويمكن تعريف نظرية الموازنة بين المنافع والأَ 
  .2ضرار هذا القرارلى دور الموازنة بين منافع وأَ تخاذ القرار إِ اجراءات من الدور الرقابي على إِ 

 عملية الموازنة بين إيجابياتنها: يمكن أن نُعرف النظرية بأَ  التعاريف السابقةمن خلال   
القرار كان السلبيات  لىالقرار الإداري أو محاسنه وعيوبه، فإن رجحت الإيجابيات ع وسلبيات

  .للإلغاء رِضُهُ عَ قد يُ مما غير مشروع  القراريكون  وفي الحالة العكسيةمشروعاً، 
  الموازنة بين المنافع والأضرار تطبيق نظرية اييرمعأُسس و  ثانياً: 
كيد خطوة هامة في الرقابة القضائية عتبر بكل تأَ ضرار يُ إن مبدأ الموازنة بين المنافع والأَ   

إرساء دعائم هذا المبدأ لمجلس الدولة الفرنسي والذي يعود الفضل في على السلطة التقديرية، حيث 
عتداء على الملكية الا إذا كان ما تتضمنه من ر المنفعة العامة لعملية ما، إِ يمكن تقري نه لايرى بأَ 

جتماعية المحتملة ليست بالباهضة إذا ما قُرِنت بالمنفعة التي الفردية والتكلفة المالية والمساوئ الا
 دناه.تي أَ ، وهو ما سنحاول توضيحه فيما يأَ 3تحققها

التي  ضراربالموازنة بين الأَ  طبقاً لهذا المعياريقوم القاضي  حيثمعيار الملكية الخاصة:  - 1
حق نتيجة نزع الملكية وبين الفوائد التي قد تترتب عن المشروع المراد هذا الصيب تُ  نْ يمكن أَ 
  .4إنجازه
في مجال  1971طبق القضاء الإداري في فرنسا مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار منذ سنة وقد 

في قضية المدينة الجديدة  1971ماي  28صدر قرار في أَ امة، حيث نزع الملكية للمنفعة الع
      1966وتتلخص وقائع القضية فيمايلي: عندما حاولت الحكومة الفرنسية في عام  5الشرقية

يكون هناك  نْ كتظاظ فرأت أَ إخراج التعليم العالي من وسط المدنية حيث الا جامعة ليلقضية في 

                                                
  .100ه، صمايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق ذكر  :أنظر الهامش -  1
  .236كره، صذزقاي حفيظة و عمور محمد، مرجع سابق  -  2

3- Martine  -  Lombard, Droit administratif, 2 éme édition, Dalloz, Paris, 1998, P.424. Et Voir : René 
Chapus, OP.Cit, P.947. 

  .136العربي زروق، مرجع سابق ذكره، ص -  4
5- M. Long, et Autres, Les grands arréts de la jurisprudence administrative, 12éme édition, Dalloz, 
Paris, 1999, P.639 et suivantes. Et Voir : Lombard- Martine, OP.Cit, P.281. 
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مدينة أُخرى مع إقامة ألف طالب  30كثر من ن يستقبل أَ طيع أَ مجمع عمراني جامعي جديد يست
تقدر لى مساحة نه يحتاج إِ ، ومثل هذا المشروع قدر له في البداية أَألف نسمة 25إلى  20تتسع لــ 

 100، منها حوالي منزلاً  250مليار فرنك فرنسي ونزع ملكية ونفقات مالية تقدر بـــ  هكتار 500 بــ
صحاب هذه جمعية للدفاع عن أَ  لتْ كِ حديثاً طبقاً لتراخيص البناء المسلمة  وشُ تم إنشاؤها  منزل

في  ،منزلاً  88المنازل لإنقاذها من الهدم، وقد عَدَلَتْ الإدارة من مشروعها واقتصر الهدم على 
صرت جمعية الدفاع على الطعن بإلغاء القرار الإداري الصادر بنزع ملكية هذه العقارات حين أَ 
... جاء في تقرير  مام مجلس الدولةن لجؤ إلى المحكمة الإدارية واستأنفوا أَ العامة، وبعد أَ  للمنفعة

لا عتبار عملية ما ذات منفعة عامة إِ انه لا يمكن قانوناً " أَ مفوض الدولة في تعليقه على القضية 
نة على المستوى إذا كان ما تتضمنه من مساس بالملكية الفردية والتكاليف المالية والمضار الممك

كتفاء بمنفعة ما إذا كانت يمكن الا جتماعي غير باهضة بالنسبة للمصلحة التي تمثلها، كما لاالا
ن توضع في الميزان مضارها مع مزاياها وتكاليفها مع العملية تمثل بنفسها منفعة عامة بل يجب أَ

  1."قتصاديون عدم نفعها مع نفعهاو كما يقول الاها أَ اتعائد
ما يقتضيه  ن همية التي يمثلها هذا المشروع في مجمله، فإِ :" نظراً للأَ نهلى أَ الحكم إِ  نتهىاو   

ن ينفي عنه توافر شرط المنفعة العامة، ولذلك زالة بعض المباني السكنية لا يمكن أَ تنفيذه من إِ 
   .2"نحراف بالسلطةيتعين رفض الطعن في هذا القرار تأسيساً على الا

بطال القرار الذي صرح بالمنفعة نه:" يمكن إِ أَ  ليلى زروقيى الأستاذة ن تر وفي ذات الشأَ  
و فيه خطر على آخر كحماية البيئة أَ اً ن المشروع المراد إنجازه يخالف تشريعذا ثبت أَ العمومية إِ 

جتهاد الى خذ بذلك القضاء الجاري في بلدان أُخرى، وبالرجوع إِ صحة وسلامة المواطنين كما أَ 
نه حتى في ظل التشريع القديم حاول القضاء دائماً التحقق يا ومجلس الدولة نلاحظ أَ المحكمة العل

لغى قرارات صرحت بالمنفعة العمومية واعتبرها مشوبة بعيب من وجود منفعة عامة فعلاً وأَ
  .3فردية ضيقة"نها اتخذت بغرض تحقيق منفعة سيما إذا ثبت لديه أَ لا نحراف بالسلطة الا

                                                
1  -  M. Long, et Autres, OP.Cit, P.639 et suivantes, Et Voir : Lombard- Martine, OP.Cit, P.281. 
2 - M. Long, et Autres, OP.Cit, P.639 et suivantes.   

ليلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى إحترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية،  - 3
  .18، ص2003، 03مجلة مجلس الدولة، ع. 



 نون الجزائريالإدارية والقضائية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القا ،سس العامةالبـاب الأول           الأُ 

 
104 

ن نزع ضاء قبل هذا التاريخ كان يراقب القرار رقابة مجردة فيكتفي بتأكد من أَ للإشارة فإن الق
نه:" لا يجوز أَ  يرىصبح أَ  فقاً لمبدأ الموازنة قفدما وِ الملكية كان بغرض تحقيق المنفعة العامة، أَ 

يف المالية والتكال الملكية الخاصةعتداء على قانوناً تقرير المنفعة العامة على عملية إلا إذا كان الا
جتماعية غير مبالغ فيها بالمقارنة بالمزايا التي تحققها هذه لاوبصفة إجمالية أيضا العيوب ا

  .1العملية"
قتصادية التي تحققها المنفعة الابفكرة ساساً أَ هذا المعيار يرتبط و  قتصادي:لاالمعيار ا  - 2

 يقومإنما  فة المنفعة العامةقتصادية بصعتراف للمنفعة الاالاو  التنمية في مختلف قطاعات الدولة،
  .2المعيشية همقيام الدولة بتوفير الرفاهية لمواطنيها وتحسين ظروفو قتصادية رتباط القدرة الااعلى 
حتياجات التنمية اشباع المشروع إِ  عتبارا هو قتصاديةعتداد بالمنفعة الان من مظاهر الاكما أَ 

 حرص مجلس الدولة الفرنسيويفعة العامة، هذا قتصادية مبرراً كافياً للإعتراف له بصفة المنالا
 على سبيل المثال قتصادية في حيثيات قرارته، فثر المشروع على التنمية الاعلى ذكر أَ  ستمراراب

من ذكر  د نما لابُ ذكر نوع النشاط، وإِ على قامة قاعدة للملاحة البحرية يكفي بالنسبة لمشروع إِ لا 
  .3هذا المشروع قتصادي منالهدف الا

خذ ن القاضي الإداري يأَ ، حيث أَ وهو ما يعرف بمعيار التكاليف الماليةالمعيار المالي:   - 3
في الحسبان التكاليف التي ستتحملها الجهة المنفذة للمشروع، وما إذا كانت هذه الجهة قادرة على 

تتحمل ن مشروعاً ما قد يكون صالحاً للتنفيذ على مستوى مدينة كبرى فذ أَ التنفيذ من عدمه، إِ 
لا يكون صالحاً للتنفيذ على مستوى ن المشروع نفسه ، في حين أَ اً مالي فلا تتأثرنشائه تكاليف إِ 

مثلة ذلك إلغاء مجلس الدولة الفرنسي في قضية ، ومن أَ 4جماعة إقليمية مواردها المالية محدودة
Grassin فرنك 800.000 ـبـ ن تكلفة المشروع تقدر في إحدى القرى كون أَ  لمشروع إنشاء مطار 

                                                
  .249حاحة عبد العالي، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .106ان، مرجع سابق ذكره، صمايا محمد نزار أبو دَ  - 2
  .107و 106مايا محمد نزار أبو دَان، المرجع نفسه، ص - 3
  107مايا محمد نزار أبو دَان، نفس المرجع، ص - 4
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 ه قدنأَ كما ، 1نسمة 1000بــ  يتناسب والمصادر المالية لبلدية يقدر عدد سكانها  وهو ما لا فرنسي
 . 2التي قد يحققها إنشاء المطار بالإقتصاد المحلي تفوق بكثير الفوائد اً ضرار يلحق أَ

الآثار  نما يقصد به تلكجتماعي إِ لان المعيار احيث أَ  جتماعية:المساوئ الامعيار  - 4
جتماعية بصفة و الحياة الاو البيئة أَ جتماعية التي قد يتسبب فيها المشروع سواء بالنسبة للأفراد أَ الا

 .3عامة
 Sociétéالعقليةمراض وفي هذا الإطار نذكر على سيبل المثال، قضية مستشفى الأَ 

Civile Sainte Marie4. مدينةل في صدور قرار بإنشاء طريق سريع شما  وتتلخص وقائعها 
وما يحيط بها من المناطق بدولة إيطاليا، وكان من شأن هذا الطريق  يربط هذه المدنية نيس

زالة جزء كبير من المستشفى الوحيد بهذا التخصص في المنطقة، حيث وازن مجلس المقترح إِ 
طريق سريع وما نشاء الدولة الفرنسي بين مصلحتي المحافظة على الصحة العامة من جهة، وإِ 

ولى على نتهى بترجيح المصلحة الأَ ارتب عليه من سهولة في المرور من جهة أُخرى، وقد يت
 إلغاء القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة، وهذا بالنظر إلى ما قد يترتب  مَ الثانية، ومن ث

والحرمان من مستشفى،  ،اً سرير  80تتمثل في هدم منبى يحتوي على  ضرارعليه من مساوئ وأَ 
تفوق الفوائد المحتملة وهي كلها فوائد محققة  ،ماكن ركن السياراتومساحات خضراء محيطة به، وأَ 

  نشاء الطريق السريع.من إِ 
 نه ونظراً لتعدد المعايير فإن العمل الذي يقوم به مجلس الدولةليه هو أَوما تجدر الإشارة إِ 

 ،عنها ضرار الناتجةعملية والأَ منافع الالليوازن بين  ةٍ هو فحص كل حالة على حد الجزائري
همية كل حتى يمكن تقدير مدى أَ  ن الإدارة غالباً ما تضع تدرجاً لهذه المعاييرلى أَ بالإضافة إِ 

                                                
، 1براهيمي سهام، التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية العقارية "دراسة مقارنة"، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط. - 1

  .160، ص2012
2 - C.E.F.26-10-1973, Grassin, P.592. ( ) 109مايا محمد نزار أبو دَان، مرجع سابق ذكره، ص :نقلاً عن  

في الرقابة على شرط المنفعة العامة، ملتقى وطني حول سلطات القاضي الإداري في  الإداري قلولي محمد، سلطات القاضيإ - 3
  .6ص قالمة،ب 1945ماي  08 جامعةحقوق والعلوم السياسية، ، كلية ال2011ماي  18- 17يومي المنازعات الإدارية، 

4- C.E.20-10-1972, Sociéte Civile Sainte-Marie de l’assomption, A.J.D.A, 1972, P.576. 

  ). 112مايا محمد نزار أبو دان، المرجع نفسه، ص: نقلاً عن (
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بين العيوب والمزايا لإعلان المنفعة  الموازنة فيخضعما بالنسبة للقاضي الإداري أَ  ،معيار منها
    .1جتماعيلاا يراه مناسباً وملائماً لحقيقة الواقع االعامة لم

 و الجانببالمنفعة الخاصة أَ سواء ما تعلق منها  اييرن كل هذه المعأَ هو وصفوة القول 
يحرص القاضي الإداري من خلالها على  نماجتماعية، إِ و حتى الآثار الاو المالي أَ قتصادي أَ الا

افع عن المضار فإن رجحت كفة المن ،جوانبهفي جميع  الموازنة بين منافع ومضار القرار الإداري
ن وفي حالة العكس فإن القرار يكون غير مشروع، ومن هنا يمكننا القول أَ  ،عْتبُِرَ القرار مشروعاً ا

   .ضمانات مشروعية الجزاء الإداري من بينتُعتبر هذه المعايير 
  إعمال القاضي الإداري الجزائري للنظرية في الجزاءات الإدارية :الفرع الثاني

ضرار في حكام نظرية الموازنة بين المنافع والأَ ذ ببعض أَ خقد أَ ي الجزائري إن القضاء الإدار   
ن هذا لا أَ جل المنفعة العامة، إِ الجزاءات الإدارية وبالضبط في مجال نزع الملكية الخاصة لأَ 

عمل في هذا المجال ول قد أَ التطبيق يختلف عن تطبيق القضاء الإداري الفرنسي وذلك بكون الأَ 
يمكننا  بقولها:"بركان فريدة أَ كدته الأستاذة نظرية الخطأ الساطع في التقدير، وهو ما أَ حكام بعض أَ 

الموازنة بين  -  جتهاد القضائي للغلط الواضح في التقدير وبين نظرية الحصيلةالتفرقة بين الا
ثبت هذا تجاوز السلطة ي جل المنفعة العامة، فقاضيالمطبقة في نزع الملكية لأَ  -ضرارالمنافع والأَ 

خذ نتائج هذا القرار من مدى تحقق الشرط المتعلق بالمنفعة العامة، ومن جهة أُخرى يستخلص ويأَ 
ن المسعى الملموس للقاضي عندما يقرر هذا القرار، قريب عتبار، وفي الواقع العملي فإِ بعين الا

ن نى أَ جداً من ذلك المسعى الذي يستعمله بخصوص نظرية الغلط الواضح في التقدير، بمع
  .2القاضي يراقب العمليات غير المعقولة المبالغ فيها بصورة كبيرة"

نما يتحقق إذا لهذه النظرية في مجال نزع الملكية إِ  الجزائريعمال القاضي الإداري ن إِ إِ   
شاب القرار الإداري خطأ ساطع في التقدير وبالتالي يربط القاضي بين نظرية الغلط البين ونظرية 

                                                
  .137العربي زروق، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  . 40سابق ذكره، صفريدة أبركان، مرجع  - 2
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، على الرغم من 1رخطأ واضح في التقدي ذا شاب القرارلا إِ  يطبق نظرية الموازنة إِ الموازنة، فلا
  .2الفروقات الواضحة بين النظريتن

ضرار في خذ بنظرية الموازنة بين المنافع والأَ الإداري الجزائري قد أَ  ضاءالق ومن ثمَ فإن  
ن يتوافق ذلك وما نص مع ضرورة أَ ن يصرح بذلك مباشرة، مجال نزع الملكية للمنفعة العامة دون أَ 

، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من 1991أفريل  27، المؤرخ في 11-91رقم عليه القانون 
الغرفة الإدارية" رقم  "قرار المحكمة العليا  ،ذلكتطبيقات  ن من، حيث أَ 3جل المنفعة العموميةأَ 

 لي ومن معه ضد والي ولاية تيزي وزوبن جيلافريق في قضية  13/01/1991بتاريخ  ،71373
الطريق وبين نجاز مشروع إِ  ها، حيث وازن القاضي بين المنفعة العامة التي قد يحقق4ومن معه

ي متر لا يمثل أَ  800من الطريق بطول  خرالجزء الآ "ن: وذلك بقوله أَ الملكية الخاصة للمدعين 
  5".مدعينمنفعة عامة بل ويؤدي إلى تخريب الملكية الزراعية لل

شباع حاجات ذات مصلحة عامة ي إِ ن:" الغرض الذي ترمي إليه العملية، أَ كد على أَ كما أَ   
   .6عتداء على ملكية المدعين"لايبرر ا لا

  .7مشوب بغلط بيننه حيث قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار نزع الملكية لأَ 
لتي ستحققها الولاية والملكية ن القاضي قد وازن بين المنفعة العامة امن خلال ذلك نرى بأَ   

المحتمل على المصلحة العامة  المحققة، الملاك الزراعيينمصلحة ورحج كفة  ،الزراعية للمدعين
   .تحقيقها

                                                
واللذان يريا بأَنه لايوجد أَي فرق  هوريو وفالينوبذلك يكون القضاء الإداري الجزائري قد ساير بعض الفقهاء الفرنسين أمثال:  - 1

  .333رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق ذكره، ص . أنظر:بين النظريتين وهذا بالنظر لكون أن مجالات إعمال كلاً منهما متطابق

مايا محمد نزارأبو دان،              ووما بعدها؛  334رمضان محمد بطيخ، المرجع نفسه، ص -  أنظر:د من التفصيل في هذا الشأن لمزي - 2
  وما بعدها. 127مرجع سابق ذكره، ص

مية، ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمو 1991أفريل  27، المؤرخ في 11- 91أنظر القانون رقم  - 3
  .1991ماي  08، بتاريخ 21ج.ر.ج.ج، ع. 

إقلولي محمد، مرجع سابق ذكره،  :نقلاً عن( . 13/01/1991، بتاريخ 71373رقم  ، ملف القضيةقرار المحكمة العليا - 4
  .)05ص
  .) 05ص ،المرجع نفسهقلولي محمد، إ نقلاً عن: (. ، سابق الإشارة إليه71373قرار المحكمة العليا رقم  - 5
  .) 05إقلولي محمد، نفس المرجع، ص نقلاً عن:( قرار نفسه. ال - 6
  . 41فريدة أبركان، مرجع سابق ذكره، ص - 7
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قد تبنى نظرية  11/05/1994المؤرخ في  07ن المنشور الوزاري رقم هو أَ  والجدير بالذكر  
ستعملها مجلس الدولة ال نفس العبارة التي ستعمااضرار وذلك من خلال الموازنة بين المنافع والأَ 

ستعمال مجلس الدولة ان الفرق الوحيد بينهما هو لا أَإْ  "ville nouvelle est"الفرنسي في قضية 
 Intérêtستعمل مصطلحاما المشرع الجزائري فقد أَ  ،Utilité publicالفرنسي لمصطلح 

public1 ،02المؤرخ في  07/43لمشترك رقم كما تم تدعيم هذا الموقف بالمنشور الوزاري ا 
همية الكبرى ن المشاريع ذات الأَ نظرية وذلك بقوله أَ هذه والذي هو الآخر تبنى  ،2007سبتمبر 

  .2معتبر على المجموعة الوطنية والمنفعة العموميةثير اجتماعي واقتصادي والتي لها تأَ 
خذ القاضي ن يأَ مانع في أَ ي نه ليس هناك أَ بأَ  ليلى زروقيوفي هذا الشأن ترى الأستاذة   

مة ولا يراقب المسائل التي تدخل ضمن السلطة ءنه لا يتدخل في الملابنظرية الموازنة ما دام أَ 
مة ءن تتمسك بالسلطة التقديرية وانفرادها بالملايمكن للإدارة أَ  التقديرية للإدارة، ومن ثم فإنه لا

ي استعمال صلاحيات السلطة العامة فقط التي تحكمها والمتمثلة فللخروج عن المبادئ العامة 
   .3لتسيير المرافق العامة وتحقيق النفع العام

أفريل  27، المؤرخ في 11-91ن من الضمانات التي جاء بها القانون رقم لى أَ هذا ونشير إِ   
فراد هو ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لحماية حقوق الأَ 1991

مام القضاء في قرار التصريح بالمنفعة ن الطعن أَ منه والتي نصت على أَ  13في المادة  وَرَدَ ا م
جراءات اللاحقة له وهو ما يُعتبر خروجاً عن القاعدة ستمرار الإِ االعمومية يوقف تنفيذه وكذا 

  .4العامة
  
  
  

                                                
بودهان موسى، النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية " نصوص تشريعية وأُخرى تنظيمية مدعمة بالإجتهاد  - 1

  .89ص، 2012القضائي"، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
  .89بودهان موسى، المرجع نفسه، ص - 2
  .18ليلى زروقي، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .18ليلى زروقي، المرجع نفسه، ص - 4
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خذ برقابة الأَ ن الموازنة بين حق الملكية والمصلحة العامة و وتأسيساً على ما سبق فإِ    
لى جوانب القرار الإيجابية والسلبية ووزن المزايا التي ستناداً إِ اضرار الموازنة بين المنافع والأَ 

نما ، إِ 1و المصلحة الخاصة الفرديةضرار التي يرتبها سواء بالنسبة للمصلحة العامة أَ يحققها والأَ 
ساس على أَ  ،كية للمنفعة العامةنزع المل في مجال الدور الذي يقوم به القضاءيظهر من خلال 

  والعيوب التي قد تنجم عنها. ،وزن المزايا التي قد تحققها عملية النزع

                                                

مريم علي حسين، دور دعوى الإلغاء بإعادة التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الإنسان، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  - 1
  . يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:533، ص2019، 02، ع. 08جامعة ديالى، م. كلية القانون والعلوم السياسية، 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=174972        :01:33الساعة  05/08/2020تاريخ الزيارة يوم      



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

جرائية سس الشكلية الإِ الباب الثاني:الأُ 
والموضوعية لضمان مشروعية الجزاء 

  داري في القانون الجزائريالإِ 
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قرها المشرع الجزائري القضائية السابق ذكرها والتي أَسس العامة، والمبادئ الإدارية و ن الأُ إِ 
و ما ارتبط أساساً بسلطات لضمان مشروعية الجزاء الإداري سواء ما تعلق منها بالإطار العام أَ 

الإدارية والقضائية في الرقابة على شرعية الجزاء الإداري، تبقى وحدها غير كافية لجعل  اتالجه
من تعزيز هذه الضمانات وذلك من خلال ضرورة توفير  د كان لابُ  مَ ، ومن ث اً هذا الجزاء مشروع

ومنها ما يتعلق بالجانب  الشكلي والإجرائيبعض الضمانات الأُخرى منها ما يتعلق بالجانب 
  الموضوعي.

جراءات موحدة في مجال توقيع الجزاء ن لم تكن هناك إِ نه وإِ وما تجب الإشارة إليه هو أَ 
     و حتى و اللائحية أَ ك مبادئ رئيسية مستمدة من النصوص التشريعية أَ ن هناالإداري، إلا أَ

  هي بمثابة مبادئ قانونية  1رساها القضاء الإداري والدستورمن المبادئ العامة للقانون والتي أَ 
السلطة التي لها صلاحية توقيع  مما يُجبروفي نفس الوقت ضمانات لمشروعية الجزاء الإداري 

  حترامها.ا على يالجزاء الإدار 
تباعها قبل توقيع االواجب  الشكلية والإجرائيةوتتثمل هذه المبادئ في مجموعة القواعد 

ما لم يرد ما يحول دون  ،ه مصلحة من يُوقع عليه الجزاءئالجزاء الإداري ما دام القصد من ورا
لإداري          القواعد الإجرائية الشكلية لضمان لمشروعية الجزاء اب، وهو ما يعرف 2اتخاذها

  ول).(الفصل الأَ 
لى القواعد الشكلية والإجرائية، فإن هناك مجموعة من القواعد نه وبالإضافة إِ كما أَ 

الموضوعية التي تحكم الجزاء الإداري، تجمع بين خصائص قانون العقوبات الإداري والقانون 
من بين  عتبر هي الأُخرى جاءت بها مختلف النصوص التشريعية والقانونية، تُ 3الجنائي التقليدي

  ضمانات مشروعية الجزاء الإداري (الفصل الثاني).
فيما  ن القواعد الشكلية، الإجرائية والقواعد الموضوعية متكاملانوالجدير بالذكر هو أَ  

من نطاق  أهما جزاء لا يتجز ن كلاحدهما عن الآخر، كما أَ يمكن فصل أَ بحيث لا  بينهما
  داري.المشروعية في الجزاء الإ

                                                

  .168محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية" دراسة فقهية قضائية مقارنة "، مرجع سابق ذكره، ص -  1
    .29ص مرجع سابق ذكره، ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "، عبد العزيز خليفة، -  2
  .199بات الإدارية" دراسة فقهية قضائية مقارنة "، المرجع نفسه، صمحمد سعد فودة، النظرية العامة للعقو  -  3



 

 

  

  

  

 جرائيةالشكلية والإِ  المبادئول: الفصل الأَ
  داريلضمان مشروعية الجزاء الإِ 

  في القانون الجزائري 
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      نما هي عبارة إِ داري الجزاء الإِ التي تضمن مشروعية  جرائيةوالإِ  ن القواعد الشكليةإِ 
حتى  حترامهاا ريةاالإد اتزاءالج جراءات محددة يتعين على السلطة التي لها صلاحية توقيععن إِ 

  .ةمشروع خيرةتكون هذه الأَ 
ن القواعد الشكلية ليست هي نفسها القواعد الإجرائية، إذ يُقصد ويرى جانب من الفقه أَ هذا   

بينما  ،المظهر الخارجي للقرار الإداري الذي يشتمل على جزاء إداري - القواعد الشكلية –ولى بالأَ 
تجاه الذي لا، وهو ا1ذاتهحد ساس العمل القانوني في أَ  - جرائيةعد الإِ القوا –المقصود بالثانية 

   ونسلط الضوء على هذا الموضوع وفقاً لمقتضياته.نؤيده 
القرار  تسبيب فيساساً تتمثل أَ  ن القواعد الشكلية لضمان مشروعية الجزاء الإداريحيث أَ  

 المقصودلى من خلال التطرق إِ له  لعامطار اتحديد الإِ  وجبستيمما  الإداري الصادر بجزاء إداري
ن هناك قواعد ول)، كما أَ (المبحث الأَ هذا الجزاءفالضوابط التي يقوم عليها  ،هميتهثم بيان أَ  به،

وقد تكون هذه القواعد سابقة  الإداري عية الجزاءرو مشعتبر من بين ضمانات تُ  كذلكهي جرائية إِ 
  ).(المبحث الثانيتخاذ الجزاءا لاحقة علىو أَ 

  ول: التسبيب قاعدة شكلية لضمان مشروعية الجزاء الإداريالمبحث الأَ
إن التسبيب في القرار الإداري الصادر بجزاء إداري يُعتبر قاعدة شكلية لضمان مشروعية   

لنا من  د و مستقلة، ومن ثمَ كان لابُ مختصة سواء كانت تقليدية أَ الالسلطات  توقعهالجزاء التي  اهذ
ق ول)، ثم التطرُ إدارية (المطلب الأَ  جزاءاتم التسبيب في القرارات الإدارية الصادرة بتحديد مفهو 
مدى و وضوابطه  تهبراز أهميمن خلال إِ في التسبيب ساسية لى بعض العناصر الأَ إِ بعد ذلك 

  لزميته في الجزاءات الإدارية (المطلب الثاني).إِ 
  جزاء إداريبالصادر  ول: مفهوم التسبيب في القرار الإداريالمطلب الأَ

الإدارة إلى  فعتسباب التي دن كل قرار إداري لم يتم فيه ذكر الأَ أَ  ،المقررةالمبادئ من   
نه صدر وفقاً للقانون بهدف تحقيق المصلحة العامة، وهي قرينة تبقى ، يفترض فيه يقيناً أَ إصداره

، 2بُنيَ عليها القرار غير مشروعةسباب التي ن الأَ أَي أَ  ،ن يثبت من يدعي العكسلى أَ ملازمة له إِ 

                                                

  .29ص مرجع سابق ذكره، ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "، عبد العزيز خليفة، - 1
المركز الجامعي تمنراست، ة آفاق علمية، إسماعيل جابورَبي، تسبيب القرارات الإدارية بين الجواز والوجوب" دراسة مقارنة"، مجل - 2

  .157، ص2019، سبتمبر 04، ع.11الجزائر، م.
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      هشابهميز بينه وبين ما يُ ومن هنا نطرح التساؤلات التالية: ما المقصود بالتسبيب؟ وكيف نُ 
  صحيحاً؟ هِ عتبارِ لافي التسبيب من المصطلحات القانونية؟ وما هي الشروط الواجب توفرها 

  أدناه. ةع الثلاثو هذه التساؤلات تكون من خلال الفر  عنن الإجابة حيث أَ  
  جزاء إداريبالصادر الإداري في القرار  التسبيبالمقصود بول: الفرع الأَ
فصاح عن العناصر القانونية والواقعية " الإِ بصفة عامة  إن المقصود بتسبيب القرار الإداري  

و أَ  م قضائيو بناء على إلزافصاح واجباً قانونياً أَ ليها القرار الإداري، سواء كان الإِ التي استند إِ 
ن يتضمن صدارها للقرار الفردي أَ ن الإدارة تلتزم حين إِ أَ  ويعني هذا المبدأجاء تلقائياً من الإدارة، 

  .لى اتخاذه"سباب التي دعت إِ هذا القرار في ذاته الأَ 
 « Ce principe veut dire que l’autorité qui a édicte un acte administratif  
individuel y joint également ses motifs,  elle le fait en formulant une 
motivation qui fait apparaitre à la fois les considérations de fait et de droit 
l’on amenée a prendre sa décision »1.       

لإدارة ن ابحيث أَ سباب التي قام عليها القرار الإداري المكتوب،بيان الأَ يضاً ويقصد به أَ   
 حالة وجود النص وعدم التسبيبذ في إِ غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يوجد نص يلزمها بذلك، 

   .2معيباً بعيب شكلي يكون قرارها نإِ ف
صداره دارة في صلبه لمبررات  إِ الإِ  رْ كّ ذِ  صادر بجزاء إداري قرارو حكم أَ تسبيب كما يعني   

  .3جلها تم تسليط العقوبة عليهمأَ  حتى يعلم المخاطبين به الدوافع التي من
نه "مظهر خارجي من مظاهر على أَ فيمكن تعريفه التسبيب  مر بتعريفذا تعلق الأَ ما إِ أَ 

سباب القانونية والواقعية دارة بذكر الأَ شروط صحة الشكل في القرار الإداري، من خلاله تقوم الإِ 
  .4التي دفعتها لإصدار القرار"

                                                
1- E. Eisenberg, L’audition du citoyen et motivation des décisions administratives individuelles, 
Harmattan, 2000, p.41. 

، 2007المعارف، الإسكندرية،  الإلغاء، منشأة رات الإدارية أمام قاضيأَشرف عبد الفتاح أَبو المجد محمد، تسبيب القرا نقلاً عن:( 
  ).97ص
  . 211محمد جمال الذنيبات، مرجع سابق ذكره، ص - 2
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق  - 3

  .44كره، صالإداري"، مرجع سابق ذ
4- Jean-François.Lachaume, Le formalisme, A .J.D.A, Dalloz, Paris, 1995, p.137. 
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     ه مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم نيضاً بأَ عرف أَ يُ كما    
  .1و القرار منطوقهأَ 

سانيد مجموعة الأَ  نهيُعرف بأَ لى الموضوعية في التسبيب وفي تعريف آخر يستند إِ  
 رومن ثمَ فهي تبر ستدلاله القانوني، ادارة من خلال قتناع رجل الإِ إِ  تُكَوِنوالمقدمات المنطقية التي 

   .2صداره للقرارليها عند إِ تي انتهى إِ ال النتيجة
سباب لتزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه الأَ انه فيعرف التسبيب بأَ  شنطاوي علي خطارما أَ   

 يَ نِ ساس القانوني الذي بُ داري وشكلت الأَ صدار القرار الإِ القانونية والواقيعة التي حملتها على إِ 
  .3عليه

ن تفصح في صلب قراراتها دارة غير ملزمة بأَ ن تبقى الإِ صل في التسبيب أَ ن الأَ شارة فإِ للإِ   
ت اراذا نص القانون على ذلك صراحة بالنسبة لبعض القر لا إِ سباب إصدارها إِ دارية عن أَ الإِ 

نتقادات التي تعرض لها مبدأ عدم التسبيب، تحول الوضع نحو توسيع نطاق لامام اوأَ  ،4الإدارية
رات الإدارية في العديد من المجالات دعماً لشفافية العمل الإداري وتسهيلاً لرقابة التسبيب في القرا

حاطة من يخاطبه القرار علماً إِ  لىضافة إِ بالإِ ، 5القضاء الإداري في حالة النزاع الإداري حولها
لتسبيب هذه الحالة يكون ا في ذْ إِ لى إصداره، دارة إِ سباب التي بُنِيَ عليها والتي دفعت الإِ بالأَ 

سباب التي بُنِيَ عليها يجعله معيباً بعيب الشكل إصداره دون ذكر الأَ و في القرار  اً ساسيأَ  اً عنصر 
داري سباب في صلب القرار الإِ ن عنصر الشكل يتحقق بمجرد ذكر الأَ أَ  عتباراً مناالسبب، وليس 

لشكل و عدم صحتها، وعلى العكس يتخلف عنصر اسباب أَ بصرف النظر عن صحة هذه الأَ 

                                                
، 2001، 1ط.محمد أمين الخرشة، تسبيب الأحكام الجزائية بين الإقتناع والتسبيب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  - 1

  .61ص
التسبيب، رسالة ماجستير في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق عادل مستاري، الأحكام الجزائية بين الإقتناع و  - 2

  .100، ص2005/2006والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
  .761، ص2011، 3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط.2علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، ج. - 3
  .140، ص2014قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سامي جمال الدين،  - 4
  .79و78محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص - 5
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ذا لم يتم تسبيبه رغم اشتراط القانون لذلك حتى ولو كانت ويصبح القرار معيباً بعدم المشروعية إِ 
  . 1سباب التي بُبِيَ عليها القرار صحيحة ومشروعة قانوناً الأَ 

نه أَ  لا دارة ملزمة بتسبيب قراراتها الصادرة بجزاءات إدارية، إِ ن الإِ أَ لى تجدر الإشارة إَ كما   
  ها مراعاة مايلي:يجب علي

 ؛سباب والتي يقابلها عيب القصور في التسبيبوجوب مراعاة كفاية الأَ     -1
و جزئياً ويندرج ب كلياً أَ اسبنعدام الأَ اعيب ذلك يقابل  ذْ إِ  ،سبابكد من وجود أَ ضرورة التأَ  -2

 ؛نعدام التوازن بين السبب ومنطوق الجزاءاتحت هذا العيب 
  .2ستدلاليقابلها عيب فساد الاالتي سباب و ة الأَ يقي منطستدلال أَ وجوب سلامة الا -3

جراء شكلي كإِ و الصادر بجزاء إداري التسبيب في القرار الإداري  نْ نستخلص أَ سبق مما   
نها تسمح لهم وللقضاء في نفس الوقت بمراقبة فراد لأَ للأَ بالنسبة  همية كبيرةذات أَ يُعتبر ضمانة 

ن قضاءها قد جرى على ة القضاء الإداري المصرية أَ القرار من حيث سببه، وفي ذلك تقول محكم
ذا إِ نها  أَ لا ، إِ عليها ذلكوجب القانون ذا أَ إِ  لا سباب قرارها إِ دارة غير ملزمة ببيان أَ ن كانت الإِ نه وإِ أَ 

القانون فيها غير الحالات التي يوجب  حتى في ها تكون خاضعة لرقابة القضاءاً فإنبسباما ذكرت أَ 
 ةالصادر  اتفإن تسبيب القرار  ردعيةالجزاءات الإدارية ذات طبيعة  نْ ، هذا ولكون أَ 3ابسبذكر الأَ 

بطلان حسبما استقر عليه قضاء مجلس الحترام يترتب على تخلفه جراء واجب الاصبح إِ بها أَ 
  . 4حكامهاكدته المحكمة العليا المصرية في العديد من أَ الدولة الفرنسي وأَ 

، اً مبدأ دستوري ةداريالإِ  اتيعتبر تسبيب القرار دستوري الفرنسي لم ن المجلس الوالملاحظ أَ 
لتزام المفروض على المجلس ن (الاأَ ن قرر في هذا الشأَ  ذْ إِ ضمانة جوهرية،  ذلك نما اعتبروإِ 
على للصوتيات والمرئيات بتسبيب ما يتخذه من جزاءات يمثل ضمانة جوهرية يستوجبها الأَ 
تزمات المقررة في القانون)، فالتسبيب لذه الجزاءات على مخالفة الاعتراف له بسلطة اتخاذ هالا

    دارة باعتباره ضمانة جوهرية للإِ  اً نه يبقى ملزمللمشرع، فإِ  اً ملزم اً لم يكن مبدأ دستوري نْ حتى وإِ 

                                                
  .140، صمرجع سابق ذكرهسامي جمال الدين،  - 1
  .132عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره،  - 2
  .141، صذكرهرجع سابق سامي جمال الدين، م - 3
  .45، مرجع سابق ذكره، صعبد العزيز خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري " - 4
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على للصوتيات قياساً على وجوب تسبيب قرارات المجلس الأَ و  إذ.1من ضمانات توقيع الجزاءات
  دارية.دارية فإن التسبيب يشمل جميع الجزاءات الإِ الصادرة بجزاءات إِ والمرئيات و 

 ساسي هو ركن أَ ةداريإِ  اتالصادر بجزاء ةالإداري اتن تسبيب القرار فإِ وكأصل عام  مَ ومن ث
 ةإداري اتلجزاء ةالمتضمن اتن القرار فراد وحرياتهم، حيث أَ وضمانة جوهرية لحماية حقوق الأَ 

  .2الم يتم تسبيبه ذاإِ  ةعتبر منعدمتُ 
ومن بعده قضاء مجلس الدولة على  ،ستقر قضاء المحكمة العليا الغرفة الإدارية سابقاً اوقد 

لغى قرارات إدارية أَ بينما لتخلف التسبيب في غياب النص عليه،  ةالإداري اتلغاء القرار عدم إِ 
واعتبره  1999سنة  ، لكنه تبنى المبدأ فيلذلك لتخلف التسبيب في وجود نصوص قانونية ملزمة

ضد محافظ بنك الجزائر والذي جاء بنك يونيون للقانون بمناسبة حكمه في قضية  اً مبدأ عام
عتماد غير مسبب وهذا مخالف للمبادئ العامة للقانون التي لان قرار رفض افيه:"... حيث أَ 

  .3فراد..."تفرض تسبيب القرارات الإدارية الصادرة ضد الأَ 
صبح داري الجزائري وبالمقارنة مع القضاء الفرنسي  أَ ن القضاء الإِ لنا أَ من خلال ذلك يتبين 

ة اللازمة ـــــــــــللموازنة بين السري يتجه نحو اعتبار التسبيب عنصراً جوهرياً في شكل القرار الإداري
ن تخلفه يعتبر عيباً يؤثر في صحة شكل فراد وحرياتهم، حيث أَ للعمل الإداري وضمان حقوق الأَ 

  .4سبباً للحكم بإلغاءه عتبر كذلكيُ  لقرار كماا
 ةالصادر  ةالإداري اتن توسيع نطاق التسبيب في القرار أَ هو صفوة القول في هذا المقام و    
مة اودع ،تاالجزاء ههذداري على ساليب رقابة القاضي الإِ من أَ  اً سلوبنما يُعتبر أَ إِ  ،ةإداري اتبجزاء

 ساسية والجوهريةالضمانات الأَ بين  من ذلكك ا يُعتبركممن دعائم شفافية العمل الإداري، 
  .داريةالإجزاءات المشروعية ل
  
  

                                                
  .311و 310ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .133عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 2
فية داهل، تسبيب القرارات الإدارية" دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، وا القرار أشارت إليه: - 3

  .432، ص2017، جوان 02، ع.04، الجزائر، م.01جامعة الحاج لخضر، باتنة 
  .170، صإسماعيل جابورَبي، مرجع سابق ذكره -  4



 سس الشكلية الإجرائية والموضوعية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائريالبـاب الثاني   الأُ 

 
118 

  الفرع الثاني: التمييز بين التسبيب وبعض المصطلحات القانونية المشابهة
مما يجعل للتمييز بينه وبينها  ،المصطلحات القانونية مع بعضالتسبيب قد يتداخل ويتشابه   

من وضع ضوابط للتفرقة  د والتي لابُ معها  شابهالتي قد يت المصطلحاتمن بين هذه و أهمية كبرى، 
وهو ما سنقوم بتوضيحه فيما  المواجهة السبب و: نجد على سبيل المثال لا الحصربينه وبينها، 

  دناه.تي أَ يأَ
   التسبيب والسبب ولا:أَ 

روط صحة الشكل من مظاهر ش اً خارجي اً اعتباره مظهر بفالتسبيب وكما سبق تعريفه سابقاً و   
نما يترتب على إغفاله وعدم وجوده في الحالات التي يوجبُهُ فيها القانون في القرار الإداري، إِ 

  دارةذا فرض القاضي على الإِ لتزاماً قضائياً إِ اكما قد يكون  ،1بطلان القرار الإداري لعيب الشكل
  .2قراراللى إصدار سباب التي دفعتها إِ بيان الأَ 
    نا سنحاول تقديم تعريف آخر له يمكن لا أنَ إِ  ،3عرفناه نْ هو الآخر سبق وأَ ف ببالس ماأَ   

   ه وبين التسبيب.من خلاله التمييز بين
ولاً ومسبقاً وتوحي لرجل مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تحدث أَ هو السببف

لسبب ركناً لازماً لقيام القرار الإداري، ن بإمكانه قانوناً التدخل وإصدار قرار إداري، ويُعتبر ادارة أَ الإِ 
   .4يكون صحيحاً  نْ ويشترط فيه أَ 

في القرار  هم العناصر التي من خلالها يمكن التمييز بين السبب والتسبيبأَ ن وبالتالي فإِ   
  فيمايلي: ساساً أَ  تتمثلإنما  داريداري الصادر بجزاء إِ الإِ 
و الواقعية التي دفعت متمثل في الحالة القانونية أَ الو  الصادر بجزاء إداري سبب القرار الإداري -
صحيحاً بدونه، بينما تسبيب خير هذا الأَ ركان القرار الإداري لايقوم دارة لإصداره هو ركن من أَ الإِ 

                                                
1 - Jean-François.Lachaume, OP.Cit, p.137. 

  بلباقي وهيبة، درو التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار الإداري، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية،  - 2
  .102، ص2018، نوفمبر06، ع.07، الجزائر، م.- تمنراست - المركز الجامعي

  راجع الفصل الثاني من الباب الأول من الأُطروحة. - 3
  .57، ص2015، 1ط.رج، عيب السبب في القرار الإداري، دار وائل للنشر، الأُردن، ميسون جريس الأع - 4



 سس الشكلية الإجرائية والموضوعية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائريالبـاب الثاني   الأُ 

 
119 

ؤثر تخلفه على صحة هذا القرار ما لم يلزم المشرع يصب على مبررات إصداره لانْ القرار والمُ 
  .1الصحة المفترض توفرها في كافة القرارات الإداريةعمالاً لقرينة دارة به إِ الإِ 
و كان سببه فإذا لم يكن له سبب أَ سبب الصادر بجزاء إداري ن يكون للقرار الإداري من أَ  د لابُ  -

سبابه في صلب ما تسبيب القرار فهو ذكر أَ يكون قابلاً للإلغاء لعيب السبب، أَ  هنفإِ  غير صحيح
غير ملزمة بتسبيب نها وكأصل عامة تُعتبر حيث أَ  ،ة التقديرية في ذلكدارة السلطالقرار ذاته وللإِ 

  .2قراراتها
بينما التسبيب  ،الصادر بجزاء إداري يعتبر عنصراً لازماً من عناصر القرار الإداريسبب ال  -

من عناصر  اً السبب يشكل عنصر ن نجد أَ  ثمَ ، ومن على ذلك القانون نصذا إِ  لا إِ  لايُعتبر كذلك
أو     جية ر ضمن عناصر المشروعية الخا ما التسبيب فيندرجأَ  ،و الموضوعيةمشروعية الداخلية أَ ال

 وــــــي هـــة الفرنســــر عليه قضاء مجلس الدولـــن ما استقلا أَ ، إِ لمشروعية القرارات الإدارية 3الشكلية
حترامها التي يترتب على عدم عتبر من الشكليات الجوهرية االإدارية يُ ي الجزاءات ــن التسبيب فأَ 

  .4بطلان القرار الإداري الصادر بجزاء إداري
داري الصادر بجزاء إداري في حالة وجوبه قانوناً يجعل من القرار معيباً عدم تسبيب القرار الإِ  -

و عدم أَ ما إذا شاب القرار عيب في سببه سواء كان ذلك في وجوده بعيب الشكل وليس السبب، أَ 
مام عيبين ففي هذه الحالة نكون أَ  ،س الوقت كان خالياً من التسبيب إذا كان لازماً صحته وفي نف

             ، الأول شكلي (عدم التسبيب) والثاني موضوعي5مختلفين ومستقلين عن بعضهما
  و عدم صحته).(عدم وجود السبب أَ 

                                                
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق  - 1

  .44الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
، 1ة عن أوجه بطلان السبب والغاية في القرار الإداري، دار النهضة العربية، مصر، ط.منى رمضان بطيخ، مسؤولية الإدار  - 2

  .35، ص2014
بلباقي وهيبة، علاقة التسبيب بركن السبب في القرارات الإدارية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  - 3

  .06، ص2018، جانفي 18، ع.10الجزائر، م.
عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق عبد العزيز  - 4

  .45الإداري"، المرجع نفسه، ص
   .06بلباقي وهيبة، علاقة التسبيب بركن السبب في القرارات الإدارية، المرجع نفسه، ص - 5
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احدة يمكن :" في كلمة و هنأَ  بقوله  Guillaume Blancوفي ذات الإطار يعبر السيد   
   نه ركن داري لأَ ي قرار إِ كان السبب واجب توافره في أَ إذاحيث بالتمييز بين السبب والتسبيب 

      نه مجرد قاعدة شكلية غير ملزمة ن التسبيب ليس كذلك حيث أَ ركانه التي يؤسس عليها فإِ أَ من 
   .1"في جميع الأحوال

 " En mot, alors que les motifs sont obligatoires en raison l’une régle de 

fond, la motivation n’est que une régle de forme ".2  
  ثانياً: التسبيب والمواجهة

علامه بالمخالفة ليه من خلال إِ حاطة المخالف علماً بالتهم المنسوبة إِ المواجهة هي إِ   
لى توقيع إحدى دارة المتجهة إِ لإِ بيان نية ا معرتكابها الى دلة التي تشير إِ المرتكبة وإطلاعه على الأَ 

  .3دارية المنصوص عليها قانوناً في حالة ثبوت ارتكاب المخالفةالعقوبات الإِ 
 الإداري صحاب الشأن ممن صدر ضدهم القرارتمكين أَ  كذلك المقصود بالمواجهةن كما أَ 

كبر في مجال أَ همية ن كانت المواجهة تأخذ أَ ، هذا وإِ الصادر بجزاء إداري من تقديم ملاحظاتهم
كونها تمنح صاحب  داريةتقل أهمية في مجال الإجراءات الإِ  ن لاالإجراءات القضائية فإنها يجب أَ 

الشأن فرصة الدفاع عن حقه من خلال إبداء ملاحظاته على القرارات التي تصدرها الإدارة والتي 
 28الصادر في  معتبر المشرع الفرنسي في المرسو ا، حيث 4فرادقد تمس بحقوق وحريات الأَ 

وهو ما كرسته  اً التي يكون فيها التسبيب وجوبي داريةالمواجهة لازمة في القرارات الإِ  1983نوفمبر 
  .5ستثناءاتورد عليها بعض الانه أَ أَ  لا إِ  587/79المادة الثامنة من القانون رقم 

                                                
  .99ابق ذكره، صأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع س - 1
  .99أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، المرجع نفسه، ص - 2
نوفان منصور عقيل العقيل، سلطة تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني والنظم المقارنة، أُطروحة دكتوراه في  - 3

  .565، ص 2005الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
  .101نفس المرجع، ص أبو المجد محمد،أشرف عبد الفتاح  - 4
القرارات التي تخضع للتسبيب بموجب نصوص خاصة غير تلك المنصوص عليها : الفئة الأولىوهي مقسمة إلى ثلاثة فئات:  - 5

، واستنتج مجلس الدولة الفرنسي إستبعاد هذه القرارات بمفهوم المخالفة لنص المادة 1979جويلية  11في القانون الصادر في 
  .1983نوفمبر  28لثامنة من المرسوم الصادر في ا
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بجزاء إداري صادر الفي القرار الإداري  بط التفرقة بين التسيببواضأهم ن ومن هنا فإِ   
  والمواجهة تتمثل فيمايلي:

، بينما اً نه قد يكون جوازيأَ  كما اً قد يكون وجوبيالتسبيب في القرار الإداري الصادر بجزاء إداري  -
وقد ترد  اً في الحالات التي يكون فيها التسبيب وجوبي لا المواجهة لا تكون لازمة في القرار الإداري إِ 

  ).أعلاه وما يليها هامش الصفحةالإستثناءات في ظر نأ.( ستثناءاتلاعليها بعض ا
 التسبيبمن عناصر مشروعية الجزاء الإداري، بينما يُعتبر  اً عنصر  "حق الدفاع"عتبر المواجهة تُ  -

   .مشروعيته من عناصر اً عنصر وفي نفس الوقت رقابة على القرار لل اً أساس
  لصادر بجزاء إداريالفرع الثالث: شروط صحة التسبيب في القرار الإداري ا

النصوص التشريعية في القانون الجزائري نجد التشريعات المقارنة وكذا لى مختلف بالرجوع إِ   
كتفى انما نه لم يضع شروطاً لصحة التسبيب في القرارات الإدارية الصادرة بجزاءات إدارية وإِ أَ 
لى التدخل داريين إِ قه والقضاء الإِ دارة بتسبيب قراراتها في حالات معينة، وهو ما اضطر الفلزام الإِ بإِ 

تنقسم هذه الشروط و ، 1منتجاً لآثارهو ووضع بعض الشروط القانونية التي تجعل التسبيب صحيحاً 
  .تي بيانهرجية كما سيأَ خا لى داخلية وإِ 
  
  

                                                                                                                                                             
جويلية  11: من القرارات التي استبعدها هذا المرسوم من إجراء المواجهة بالرغم من أنه يجب تسبيبها وفقاً لقانون الفئة الثانية

ايا، وهذا لأن إجراء المواجهة ، القرارات الصادرة بناءاً على طلب الأفراد مثل القرارات الصادرة برفض التصاريح أو رفض المز 1979
  فيها لايجدِ نفعاً.

وكذا القرارات الصادرة بشأن العاملين في المرفق وذلك لوجود عدة نصوص متعلقة بالإجراءات التأديبية تضمن حق الدفاع، كما أن 
  هذا المرسوم ينظم العلاقة بين الإدارة والأفراد وليس بين الإدارة العاملين بها.

كما يستبعد المرسوم أيضاً تطبيق المواجهة في حالة الإستعجال أو الظروف الإستثنائية أو ضرورات النظام العام  :الفئة الثالثة
أن إستثناء القرارات الصادرة في حالة الإستعجال والظروف الإستثنائية من  "Auby" وسير العلاقات الدولية، حيث يرى الأستاذ

توسيعها لتشمل ضرورات النظام العام وسير العلاقات الدولية يُعتبر أمر منتقد خاصة  وجوب المواجهة فيها أمراً مقبول إلا أن
بالنسبة لإجراءات الضبط الإداري والضرورة التي يقتضيها سير العلاقات الدولية إذ يصبح الأمر غير محدد بل ويصعب تحديده.  

  وما بعدها ). 101صأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع سابق ذكره،  أنظرفي ذلك: (
بلباقي وهيبة، شروط صحة التسبيب الواجب قانوناً في القرارات الإدارية، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية، أدرار،  - 1

  .236، ص2017، ديسمبر 02، ع.05الجزائر، م.
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  أولاً: الشروط الخارجية لصحة التسبيب في القرار الصادر بجزاء إداري
نما يقتضي الإداري لصفة المشروعية من الناحية الشكلية إِ  ن اكتساب التسبيب في القرارإِ    

ن يكون التسبيب مباشراً وهي أَ  ،توافر بعض الشروط الخارجية غير تلك المتعلقة بالموضوع
ستثناءات الواردة على الا لى ذلكيُضاف إِ  ،ومعاصراً لصدور القرار الإداري الصادر بجزاء إداري

  شرط التسبيب في هذا القرار.
  عاصراً لصدور القرار الإداريمأن يكون التسبيب مباشراً و  - 1

نه يكون مباشراً ي أَ أَ ،ويقصد بالتسبيب المباشر ذلك التسبيب الوارد في صلب القرار نفسه  
      عتبارات الواقعية والقانونيةلاعليها مع بيان ا يَ سباب التي بُنِ ذا تضمن القرار ذاته الأَ إِ 
مما سبق نستنتج  ذْ إصداره للقرار، إِ  وقتالتي استند عليها رجل الإدارة و  "للقرار المعاصر التسبيب"
  .1التسبيب بالإحالة ذاكو فكرة القرار الشفوي ن التسبيب المباشر للقرار يستبعد أَ 

ن يكون التسبيب أَ المشرع الجزائري لم يضع نصاً قانونياً يشترط فيه  نلى أَ هذا ونشير إِ 
 نْ و القضاء الإداري الجزائري أَ عدم تصور المشرع أَ لناً، وهذا راجع مكتوباً في حالة وجوبه قانو 

  .2يكون التسبيب شفاهة عند إلزام الإدارة به بموجب نص قانوني
  ستثناءات الواردة على شرط التسبيب المباشر في القرار الإداريلاا - 2

من الصعب التسليم نه أَ  حيث، القرارمباشراً فيرد في نفس وثيقة تسبيب يكون ال نْ صل أَ الأَ 
ن هذه القاعدة العامة قد ترد عليها أَ  لا القرار، إِ  تلك التي ورد فيهافي وثيقة أُخرى غير  ن يردأَ 

والتي تقوم مقام ، 3حالةي يكون عن طريق الإِ التسبيب غير مباشر أَ  حيث يأَتيستثناءات لابعض ا
 ذْ ن يتضمن القرار ذاته التسبيب، إِ اشتراط أَ فلا تشديد على الإدارة ب مَ ومن ث التسبيب في هذه الحالة 

   .4لى وثيقة أُخرىحالة إِ ن يتم التسبيب بالإِ الممكن أَ من  كان

                                                
لقرارات الإدارية " دراسة مقارنة "، أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب ا - 1

  .223، ص2005د.د.ن، 
  .238شروط صحة التسبيب الواجب قانوناً في القرارات الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص بلباقي وهيبة، - 2
  .246و 245شروط صحة التسبيب الواجب قانوناً في القرارات الإدارية، المرجع نفسه، ص بلباقي وهيبة، - 3

4-Jean Michel de Forges, droit administratif, 6éme edition, presses universitaires de France, Paris, 

1991, p.59.   ) :246نفس المرجع، ص بلباقي وهيبة، نقلاً عن(  
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على شرط التسبيب المباشر في القرار الإداري هي ستثناءات الواردة ن الافإِ  ومن هنا
  كالتالي:

ر ثلاثة شروط يجب توفُ  ذْ إِ  :اليهسباب الواردة في الوثيقة المحال إِ صدر القرار الأَ حالة تبني مُ  - أ
  . في هذه الحالة

   :وهي 1987سبتمبر  28وقد وردت هذه الشروط في منشور رئيس الوزراء الفرنسي الصادر في 
  .ليها والتي يستند عليها مصدر القرار مسببة تسبيباً كافياً تكون الوثيقة المحال إِ  نْ أَ  :الشرط الأول

   .سباب الواردة في الوثيقة المحال إليهانه يتبنى الأَ قرار أَعلن مصدر اليُ  نْ أَ  :الشرط الثاني 
  .1و مرفقة بهليها واردة في القرار نفسه أَ تكون الوثيقة المحال إِ  نْ أَ  :الشرط الثالث

دارية سواء في الجزائر    نظمة الإِ الأَ حيث اعتبرت مختلف  :جراءاتحالة المواجهة في الإِ  -ب
ستثناء باتباع لادارية غير القضائية غير واجبة اجراءات الإِ هة في الإِ ن المواجو مصر أَ و فرنسا أَ أَ 

جراءات القضائية، ومن ثمَ مر بالإِ ذا تعلق الأَ نص قانوني يوجب ذلك، على عكس ما إِ  إذا وُجِدَ ما 
قارنها  ذا مادارية غير القضائية ضيق إِ جراءات الإِ ن مجالات تطبيق المواجهة في الإِ فإِ 

  .2القضائيةجراءات بالإِ 
هم الموضوعات التي يثيرها ولعل من أَ  :التسبيب بالإحالة نظراً لطبيعة بعض الموضوعات - ج

هو موضوع إيداع المصابين بعاهات عقلية في المصحات  مثلاً، فرنسافي ستثناء لاهذا ا
ن نه يُكتفى في تسبيب مثل هذا النوع مالمخصصة لهذا الغرض، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أَ 

ن تحدد ن تكون مسببة، وأَ لى الشهادة الطبية المرفقة بالقرار، شريطة أَ حالة إِ تتم الإِ  نْ بأَ القرارات 
  .3يداع صاحب الشأن في المصحةجلها تم إِ الظروف التي من أَ 

  لصحة التسبيب في القرار الصادر بجزاء إداري داخليةالشروط ال ثانياً:
وجب الفقه ر الإداري الصادر بجزاء إداري أَ للقرالى جانب شروط الصحة الخارجية إِ   

من الشروط الداخلية لصحة التسبيب منها ما هو متصل أُخرى يين مجموعة اوالقضاء الإدر 
  ن يكون التسبيب محدداً وملابساً.أَ  بْ وجِ يبالعناصر القانونية والواقعية للقرار الإداري ومنها ما 

                                                

  .252و 251الإلغاء، مرجع سابق ذكره، ص تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضيأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  - 1
  .248باقي وهيبة، شروط صحة التسبيب الواجب قانوناً في القرارات الإدارية، مرجع سابق ذكره، صبل - 2
  .253و 252الإلغاء، المرجع نفسه،  تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضيأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  - 3
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  قعية للقرار الإداريبالعناصر القانونية والوا صلةالشروط المت - 1
ساس القانوني عتبارات القانونية التي تشكل الأَ ويقصد بالعناصر القانونية للقرار مجموع الا  

عتماداً على مجموعة النصوص اصدرة القرار تطبيقها على المخاطبين به دارة مُ له والتي قصدت الإِ 
   .1و المبادئ العامةو اللائحية أَ التشريعية أَ 

ساسية عتبارات المتعلقة بالواقع والتي تتحدد بها الجوانب الأَ لاصد بها اقواقعية فيالعناصر الما أَ 
يمكن للإدارة إصدار القرار  إذن مجموعة العناصر المادية التي لا، فهي 2لمركز المخاطب بالقرار

  .3بناء عليها لا إِ 
د ـــللقرار، بل عليها تحديدارة ليست ملزمة بتحديد وحصر جميع العناصر القانونية الإِ  نْ أَ  لا إِ   

ــلايج ذْ ز صاحب الشأن، إِ ـــساسية التي تؤثر في مركالجوانب الأَ   دار قرار ـــــصدارة مثلاً إِ وز للإِ ــ
فعال قليم الدولة يهدد النظام العام، بل الواجب تحديد الأَ ن وجوده على إِ جنبي كون أَ طرد أَ ب

  .4المنسوبة إليه
عتبارات قانونية وواقعية مبنية ان يقوم على يجب أَ  داريزاء الإِ لجومن هنا نشير إِلى أَن ا  

تشريعية والمبادئ اللى النصوص ستناداً إِ ا ،تطبيق القرار على المخاطبين بهمن دارة على مقصد الإِ 
  ووفقاً لمراكزهم القانونية.العامة للقانون 

  يكون التسبيب محدداً وملابساً  نْ وجوب أَ  - 2
  التسبيب محدداً وملابساً؟ن يكون بأَ : مالمقصود التالي لسؤاالومن هنا نطرح   

ما العناصر الواقعية للقرار على وجه التحديد، أَ يتم بيان  نْ أَ  بالتسبيب المحددفالمقصود 
عتبار ظروف الحالة التي يصدر فيها القرار وكذلك ن يأخذ بعين الافيقصد به أَ  التسبيب الملابس

  .5المركز القانوني لصاحب الشأن

                                                
  .259الإلغاء، مرجع سابق ذكره، ص يتسبيب القرارات الإدارية أمام قاض أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، - 1

2-Serinelli.M, refus d’administration au séjour et motivation, A.J.D.A, paris, 2010,p.2097                  

  . ) 259شروط صحة التسبيب الواجب قانوناً في القرارات الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص بلباقي وهيبة، نقلاً عن:( 

  .259وهيبة، شروط صحة التسبيب الواجب قانوناً في القرارات الإدارية، المرجع نفسه، ص بلباقي -  3
4  - C.E 24 Juillet 1981. Cite par: Jean-François.Lachaume, OP.Cit, p.233. 

  .267الإلغاء، المرجع نفسه، ص تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضيأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  -  5
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محدد العناصر الواقعية تحديداً  ن يكون القرار الإداري الصادر بجزاء إداريوجب أَ  هناومن   
 دقيقاً، مع مراعاة الظروف التي تم فيها اتخاذه، والمركز القانوني لمن صدر في حقه هذا القرار

  الصادر بجزاء إداري. الإداري
من بين  تبربجزاء إداري يُع ن التسبيب في القرار الإداري الصادرمما سبق نستنتج أَ   

توقعه السلطات المختصة سواء  ذيال الجزاء الإداريالضمانات الجوهرية التي تكفل عدالة وشرعية 
صول الدستورية في العقاب وكذا اتصاله ببعض رتباطه بالأَ لاوهذا بالنظر 1كانت تقليدية أو مستقلة،

  .داريةية على القرارات الإِ القضائ المبادئ الدستورية كحق الدفاع وتعزيز الرقابة
  وإلزاميته في الجزاء الإداري ، ضوابطههمية التسبيبالمطلب الثاني: أَ 

في ضمان مشروعيتها همية بالغة دارية أَ ن لتسبيب القرارات الإدارية الصادرة بجزاءات إِ إِ  
الإداري  خضاع القرارالقاضي في حال إِ بو مر بمن هو مخاطب بالجزاء الإداري أَ سواء تعلق الأَ 

(الفرع       دارة كهيئة مختصة في توقيع الجزاءالإِ  وأَ  عليه داري لرقابة المشروعيةالمشمول بجزاء إِ 
شخاص المخاطبين بالنص القانوني ن تطبيق الجزاء الإداري تطبيقاً سليماً على الأَ أَ  ، كماول)الأَ 

  الثاني). فرع(المجموعة الضوابط نما يشترط توافر إِ  ،لهم في حالة مخالفته
ضوابط و  همية بالغةأَ  ةإداري اتبجزاء ةالصادر  اتتسبيب القرار ن لوعلاوة على ذلك كله فإِ   

لزم نه أَ أَ  لا ن المشرع لم يتدخل لتكريس مبدأ عام للتسبيب الوجوبي، إِ وعلى الرغم من أَ  2،يقوم عليها
 ستناداً اوكرس ذلك فراد اراً بالأَ ضر دارية التي تلحق أَ دارية بتسبيب قراراتها الإِ مختلف الهيئات الإِ 

  ).لثللقواعد العامة (الفرع الثا
  همية التسبيب في الجزاء الإداريالفرع الأول: أَ 

ن الإدارة تكون غير ملزمة بهذا الإجراء، ن القاعدة العامة في تسبيب القرارات الإدارية هو أَ إِ   
نها دارية هو أَ صل في القرارات الإِ الأَ  نبالنظر لكون أَ  وذلكإلا إذا اشترط القانون ذلك صراحة، 

  .3هءتكون صحيحة ومشروعة، وعلى كل من يدعي العكس تقديم ما يثبت إدعا

                                                
عراب أحمد، تسبيب القرارات العقابية للهيئات الإدارية المستقلة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، أ - 1

  .65، ص2018، نوفمبر 02، ع.13تيزي وزو، الجزائر، م.
  .74أعراب أحمد، المرجع نفسه، ص  -  2
  .100سورية ديش، مرجع سابق ذكره، ص -  3
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شخاص ضرار بالأَ لحقه من أَ يُ وبالنظر لما قد  ،بالجزاء الإداريمر نه لما يتعلق الأَ أَ  لا إِ   
نه طبيعة جزائية ومن شأَ  وي ذن الجزاء الإدار مكانة خاصة كون أَ  هن للتسبيب في، فإِ هالمخاطبين ب

صبح أَ  ن تسبيب القرار الإداري الصادر بجزاء إداريإِ ف مَ فراد وحرياتهم، ومن ث المساس بحقوق الأَ 
عتباره من الشكليات ا مرد ذلكيترتب على تخلفه بطلان القرار و  ذْ حترام، إِ إجراء جوهرياً واجب الا

  . 1الفرنسيالدولة  سالجوهرية حسبما استقر عليه قضاء مجل
 موجباتنما يبرر صدق ن تسبيب القرار الإداري الصادر بجزاء إداري إِ لى أَ هذا ونشير إِ   

نه يساهم ، كما أَ هلى اتخاذدارة إِ سباب التي دفعت الإِ تخاذه وعلم الجميع خاصة المخاطبين به بالأَ ا
في اتخاذ عتمد الدقة دارة مما يجعلها تتوخى الحذر وتفي بسط الرقابة القضائية على تصرفات الإِ 

   .2و جزاء إداريي قرار أَ أَ 
 ،رة لهدِ صْ مُ كهيئة والإدارة  الإداري همية التسبيب بالنسبة للمخاطب بالجزاءومن هنا تظهر أَ   

  .ة هذا الجزاءداري حال إعماله الرقابة على مشروعيلإِ وكذا القاضي ا
  أولاً: أهمية التسبيب بالنسبة للمخاطب بالجزاء

  تسبيب القرار الإداري الصادر بجزاء إداري بالنسبة للمخاطب بالجزاء، تتجلى  هميةن أَ إِ   
ما امتناعاً من خلال ذلك يمكنه تحديد موقفه من الجزاء إِ  ذْ حاطته علماً بدوافع إصدار القرار إِ في إِ 

  .3معيب ن القرارمام الجهات القضائية المختصة إذا ما تبين له أَ ما رفضاً وطعناً فيه أَ وقبولاً وإِ 
      سهل مهمة المخالف في الدفاع عن نفسه، وذلك بتمكينه تسبيب الجزاء الإداري، يُ ن أَ كما 

  . 4سباب التي ينازعها في هذا الجزاءمن معرفة الوقائع والأَ 
ها نيمكن التنازل ع هو ضمانة مهمة لاتسبيب في الجزاءات الإدارية الن والجدير بالذكر أَ   

الوقت نفس  في يُعتبر كما 5الشأن توضيحاً كافياً لظروف وملابسات اتخاذ القراريقدم لذوي  نهأَ  ذْ إِ 
في حال عدم تسبيب القرار الإداري المتضمن  ذْ إِ فراد وحرياتهم ضمانة جوهرية لحماية حقوق الأَ 

  .عُ باطلاً ق يَ خير لجزاء إداري فإن هذا الأَ 
                                                

  .45مرجع سابق ذكره، ص ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "،خليفة،  عبد العزيز - 1
  .100كره، صذسورية ديش، مرجع سابق  - 2
  . 46، ص2018، 01القاهرة، مصر، ط.  عبد العزيز عبد المنعم، سلطة تحديد العقوبة الإدارية، دار الكتاب الحديث، - 3
  .154، مرجع سابق ذكره، صعماد صوالحية - 4
  .112أشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 5
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   للجزاءكهيئة مصدرة  ثانياً: أهمية التسبيب بالنسبة للإدارة
إنما يدفعها لفحص وتمحيص  ،إن التزام الإدارة بتسبيب قراراتها المتضمنة لجزاءات إدارية  

يترتب قد وما  ،لى بطلانهاإدارية مشوبة بعيب يؤدي إِ  جزاءاتتجنباً لتوقيعها  ،الوقائع بشكل دقيق
 ،بجزاء إداري المشمولو  المعيب كأثر لإلغاء القرار دارةمسؤولية مدنية على الإِ من  على ذلك

 ثقةاليتم وضعها في حيز المخطئ فتهتز بذلك لى ما يشكله ذلك من حرج للإدارة حينما بالإضافة إِ 
في يُعْدُ التسبيب ضمانة جوهرية للأفراد المخاطبين بالجزاء ، كما ، هذا من جهة1في قراراتها

وبالتالي يحدد  إداري الصادر بجزاء مواجهة الإدارة كون أن الفرد سيكون على علم بسبب القرار
، هذا من جهة 2ضد الإدارة اً مضاد اً فراد شعور ن عدم تسبيب الجزاء يخلق لدى الأَ موقفه منه كما أَ 

  .أُخرى
فتسبيب القرارات الإدارية الصادرة بجزاءات إدارية من طرف الإدارة كهيئة مصدرة  نذإِ 

وفي نفس الوقت  ،عمالها وتصرفاتهادارة في أَ مدى شفافية ونزاهة الإِ عن  رإنما هو تعبي ،للجزاء
بالنص القانوني الذي المخاطبين فراد الأَ على  لمشروعية الجزاءات الإدارية التي توقعهاضمانة 

  .تمت مخالفته
  ثالثاً: أهمية التسبيب بالنسبة للقاضي الإداري

ابة على حال إعماله للرق داريالإِ  همية خاصة بالنسبة للقاضيالإداري أَ  الجزاءتسبيب ل نإِ   
دارة من خطئها في إصدراها للجزاء وذلك صابة الإِ كد من مدى إِ ، حيث يتأَ ة هذا الجزاءمشروعي

  .3سباب تبررهلى ما ذكرته من أَ ستناد إِ بالا
الإدارية  جزاءاتلغاء قرارات الن للتسبيب فائدة علمية تتمثل في التقليل من طعون إِ كما أَ   

  ما يجهده فإمكانية تكريس  -القضاء الإداري -خيرلهذا الأَ ، وبذلك نمنح 4مام القضاء الإداريأَ 

                                                
  .46كره، صذعبد العزيز عبد المنعم، سلطة تحديد العقوبة الإدارية، مرجع سابق  - 1
  .139و 138نسيغة فيصل، مرجع سابق ذكره، ص - 2
لإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات ا - 3

  .46الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
  .156عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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دارية من خلال وجدتها عدم الشفافية الإِ هام وجدي من طلبات الإلغاء بعد تجنيبه تلك التي أَ هو 
   .1لى الطعن فيهاحب الشأن إِ ادارة لقراراتها مما يدفع صعدم تسبيب الإِ 

هو الوسيلة التي تسهل له  ،للقاضي الإداري التسبيب بالنسبةن أَ لى كون ضافة إِ هذا بالإِ   
  .2بوظيفة الرقابة على مشروعية الجزاء الإداري القيام

وفقاً  ن تسبيب القرارات الإدارية الصادرة بتوقيع جزاءات إداريةمما سبق، صفوة القول أَ   
لى تخلفه جراء جوهرياً يترتب عضحى إِ لمعايير التمييز بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية أَ 

   3.الإداري عية الجزاءو شر مالقضاء بعدم 
ساسي هو ركن أَإدارية جزاءات بن التسبيب في القرارات الإدارية الصادرة أَ لى نشير إِ كما 
 ،قرار مشروعية هذه الجزاءات، وبالتالي حماية المصلحة العامة من جهةجوهرية لإِ وضمانة 

  من جهة أُخرى. ،وحقوق الأفراد وحرياتهم
  الجزاء الإداريفي  تسبيبالالثاني: ضوابط  الفرع

نما هو وسيلة الهدف منها تطبيق الجزاء الإداري إن التسبيب ليس شكلاً قُصِدَ لذاته وإِ   
من توافر  د لذلك لابُ  ،لة مخالفتهابالنص القانوني في حشخاص المخاطبين على الأَ تطبيقاً سليماً 

 هممن أَ  ،صحيحاً  الجزاء الإداري عتبرنحتى  داريستقر عليها القضاء الإِ ا ضوابطمن المجموعة 
  مايلي: هذه الضوابط

ن يكون منتجاً لآثره في النتيجة ن يكون التسبيب كافياً كمبرر لحمل القرار، بمعنى أَ وجوب أَ  -
يكفي لصحته وجود التسبيب الذي فرضه  ذ لاالصادر بجزاء إداري، إِ  ليها القرارالتي انتهى إِ 

  .4 وفقط ية الماديةالمشرع من الناح
يترتب على انعدامه  ذْ ن يكون التسبيب مكتوباً ويتضمن الحالة القانونية والواقعية إِ كما يجب أَ  -

  .5بطلان الجزاء ومن ثم عدم مشروعيته
                                                

  .47مرجع سابق ذكره، ص ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "، عبد العزيز خليفة، - 1
  .113فتاح ابو المجد محمد، مرجع سابق ذكره، صأشرف عبد ال - 2
  .194و 193محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره،  ص - 3
ق،  46لسنة  4898؛ والطعن رقم 01/07/1980ق، جلسة  24لسنة  455المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم  - 4

  .) 48ة تحديد العقوبة الإدارية، مرجع سابق ذكره، صعبد العزيز عبد المنعم، سلط أشار إلى ذلك: (. 16/06/1994جلسة 
  .133عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص 5 -
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 ه فيحدث نفس آثر لم يكن وأَ  نْ برا كأَ عتُ ان يكون التسبيب كاملاً، فإن جاء ناقصاً وجوب أَ  -
والتي تمثل خرقاً  ذكر الوقائع المنسوبة لصاحب الشأن تسبيب الكامل، ونعني بالبطلان الجزاء

نه يبقى كذلك دارة بالنظر لكثرتها، فإِ عمال الإِ ن كان التسبيب ليس واجباً في جميع أَ للقانون، وإِ 
     لما يترتب عليها من آثار تستوجب عدم التسرع  الإدارية المتضمنة لجزاءات إداريةبالنسبة للقرارات 

حكام الجنائية لا تحتمل الخطأ، وبذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم نها كالأَ أَ  ذْ اتخاذها إِ في 
دارة بين الإِ لم تُ  ذْ إِ  ن التسبيب جاء ناقصاً عمال البناء المخالفة للترخيص لأَ مشروعية جزاء وقف أَ 

  1.ت المخالفةبِ ثْ في قرار الوقف الوقائع التي تُ 
جزاء إداري ومفصلاً بالدرجة التي تتفق مع باصراً للقرار الصادر ن يكون التسبيب معوجوب أَ  -

  .2ن يكون معلناً لصاحب الشأن، هذا ويجب أَ صفة هذا القرار
سترسال، تتجلى من خلاله لااالغموض و بعيداً عن  ومحكماً  يكون التسبيب واضحاً  نْ أَ وجوب  -

ن مجلس الدولة أَ واضحة، حيث لى إصداره في عبارات دقيقة و دارة إِ العناصر التي دفعت الإِ 
في قرارها دارة خفت الإِ أَ  ةلى واقعستناداً إِ ن بعدم مشروعية قرار جزائي إِ الفرنسي قضى في هذا الشأَ 

دُ الطاعن يُعْ  ما وقع منن أَ على كون  صدر بناء هن، كما أَ جاء قرارها غامضاً  ذْ بعض معالمها، إِ 
  .3للقانون فحسب مخالفة إدارية وفقاً 

شخاص و مجموعة من الأَ و شخص معين أَ أَ  بذاتها بواقعة ن يكون التسبيب محدداً أَ وجوب  -
  شخاصمن الأَ فئة بيكون عاماً يتعلق  نْ تتماثل الوقائع المنسوبة إليهم نوعياً وظرفياً، فلا يمكن أَ 

حتى ولو جمعتهم رابطة الحدث، طالما تفاوتت ظروفهم وتباينت مراكزهم  و المواقف المتباينةأَ 
شخاص ن يرد تسبيب قرار صادر بتوقيع جزاء إداري شاملاً لعدد من الأَ ، إذن فلا يجوز أَ 4لقانونيةا

  .5مركزه القانونيو  سباب تتوافقبأَ يختص كل شخص  نحيث يتعين أَ  لهم مراكز قانونية مختلفة

                                                
  .195محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 1
عبد العزيز    أشار إلى هذا الحكم:(  22/05/1965ق، جلسة  7لسنة  1586المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم  - 2

ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق الإداري"، مرجع  ليفة،عبد المنعم خ
  .) 48سابق ذكره، ص

  .196و 195محمد باهى أبو يونس، المرجع نفسه، ص - 3
  .196محمد باهى أبو يونس، نفس المرجع، ص - 4
  .49مرجع سابق ذكره، ص " تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "،ضوابط العقوبة الإدارية عبد العزيز خليفة، - 5
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يث عن سلطة إدارية مختصة، ح اً جزاء إداري صادر ليكون القرار الإداري المتضمن  نْ وجوب أَ  -
   الجزائري الإداري كده القضاء نه في حالة العكس فإن الجزاء الإداري يعتبر باطلاً، وهو ما أَ أَ 

لى اعتبار القرار إِ نتهى اوالذي  169417تحت رقم  27/07/1998في القرار الصادر بتاريخ 
  و كأن لم يكن.أَ  1داري الصادر عن جهة غير مختصة منعدماً الإِ 

في تسبيب القرارات الإدارية المتضمنة لجزاءات  الفة هذه الضوابطن مخأَ  نستنتجمما سبق   
تخاذ القرار يعتبر من الشكليات الجوهرية الواجب ان تبرير ، كون أَ سلبية تنتج عنها آثارإدارية 

في حالة  ذْ ، إِ الإداري الجزاء هالممنوحة لمن صدر في حقالضمانات بين حترامها باعتبارها من ا
يعتبر الجزاء الإداري غير  – تسبيب القرار الإداري الصادر بجزاء إداري ي عدمأَ  -   العكس

  لغاؤه.إِ  مما يترتب عنهمشروع، 
   (السلطات المستقلة أنُموذجاً)المبادئ العامة الإلزامية و بين  الجزاءالإداري الفرع الثالث: تسبيب

تظهر نما إِ  طات المستقلةلجزاءات الإدارية التي تسطلها السلل بالنسبةلزامية التسبيب ن إِ إِ   
مدى مراعاة شرط  النظر إلى وكذافي هذا الشأن من جهة،  من خلال التطرق إلى مجال الإلزامية

  التسبيب في جزاءات السلطات المستقلة وفقاً للمبادئ العامة من جهة أُخرى.
  قلة: مجال إلزامية التسبيب في الجزاءات الإدارية الموقعة من طرف السلطات المستأولاً 

نص الالمخاطبين بعلى الأشخاص  جزاءات إداريةصلاحية توقيع الإدارية المستقلة  للهيئات  
رتكابهم مخالفة في مجال نشاطهم، ونظراً لما قد يترتب على هذه العقوبات اقانوني في حالة ال

الهيئات واجب من ن الجزاء، فإِ  شخاص الموقع عليهمالأَ الإدارية من مساس بحقوق وحريات 
ن المشرع الجزئري لم يلزم هذه الهيئات أَ  لا ، إِ ةإداري اتجزاءبالصادرة  هاتسبيب قراراتختصة الم
وسلطة ضبط  قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز باستثناء اللجنة المصرفية، وكذا بعض ،ذلكب

  .ول توضيحها، وهو ما سنحلى مجلس المنافسةالبريد والاتصالات الإلكترونية بالإضافة إِ 
ي نص يلزم اللجنة المصرفية ن قانون النقد والقرض لا يتضمن أَ أَ  رغماللجنة المصرفية:  - 1

قضية يونين بنك ضد محافظ ثار هذه النقطة في ن أَأن مجلس الدولة سبق وأَ لا بتسبيب قراراتها إِ 
 فالقرار وذلك بقوله:" إن المقرر المُعد المتضمن وقهذا قضى بوجوب تسبيب  حيثبنك الجزائر 

                                                
عماد  نقلاً عن: (. 83، ص2002، 01، مجلة مجلس الدولة، ع. 27/07/1998الصادر بتاريخ  169417القرار رقم  - 1

  .)135صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص
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عتماد جاء غير مسبب مخالفاً بذلك المبادئ العامة للقانون التي تشترط في هذه الحالة تسبيب الا
  .1القرار الذي يضر بحقوق الطرف الآخر"

لى هذا القرار الذي يعتبر تسبيب القرارات التي فيها إضرار بحقوق الطرف ومن ثمَ واستناداً إِ 
صبح من الضروري تسبيب كافة قرارات اللجنة المصرفية الآخر من المبادئ العامة للقانون، فقد أَ 

  المتضمنة لجزاءات إدارية.
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  01-02القانون رقم نص لجنة ضبط الكهرباء والغاز:  - 2

نه:" في حالة (حالات) التقصير الخطير كما هو منصوص على أَ 149 تهفي ماد ،بواسطة القنوات
رخصة استغلال المنشأة لفترة  تسحب مؤقتاً ن لجنة الضبط أَ لعلاه، يمكن أَ  141عليه في المادة 
. سحب رخصة الاستغلال نهائياً ، كما يمكنها، في حالة التقصير الخطير، ) واحدة1لاتتجاوز سنة(

من خلال نص فالمشرع ، 2ن تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصير المعاين"ويجب أَ
السحب المؤقت لرخصة استغلال  حالات التقصير في قرارل الصريح تسجيلالبنما قصد إِ المادة 

للجنة  اً لزامإِ  هذا الإجراءتبر وفي نفس الوقت يُعْ  تسبيب هذا القرار، و السحب النهائيالمنشأة أَ
  رتكزت عليها في اتخاذ القرار.اسباب التي الأَ  تبُين من خلالهل
     ن تكون قرارات لجنة الضبط نه:" يجب أَ أَ من نفس القانون فتنص على  139ما المادة أَ 

      150ن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة"، كما تنص المادة مبررة. ويمكن أَ 
ن تكون موضوع طعن ن تكون العقوبات مبررة. ويمكن أَ على مايلي:" يجب أَ  من ذات القانون

  .3قضائي"
تعتمد ساس الذي هو ذلك الأَ  ن المبررأَ  نستنتجعلاه أَ  150و 139 من خلال نص المادتين

  ، الواجب توقيعه على المتعامل المخالفو  لجزاء إداريعليه اللجنة في اتخاذ قرارها المتضمن 

                                                
   عيساوي  أشار إلى هذا القرار:( . 1999، 01ع.ة إدارة، ، مجل1999فبراير  09الصادر في  13قرار مجلس الدولة رقم  - 1

  عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي، أُطروحة دكتوراه في العلوم، 
  .)373، ص2015تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

  ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.01- 02من القانون رقم  149المادة  - 2
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم، المرجع 01-02من القانون رقم  150و 139أنظر المادتين  - 3

  نفسه.
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تترتب  الطعن القضائي هو إمكانيةهو إلزامي، بينما  التسبيبوالذي يقصد به المبرر ومن ثمَ فإن 
   .على عدم وجود المبرر

حسن لما ألزم اللجنة بتسبيب جميع ن المشرع قد أَ في هذا الشأن هو أَ  يهإل شارةوما تجب الإِ 
    و شخصيةمالية، أَ  جزاءاتالكانت هذه ذا دارية دونما تمييز بينما إِ إِ  جزاءاتقرارتها الصادرة ب

   ت.جزاءاالتسبيب في ذلك هو ضمانة لمشروعية هذه ال ذْ ، إِ و عينيةأَ 
المحدد للقواعد  ،04-18ن القانون رقم حيث أَ  لكترونية:سلطة ضبط البريد والاتصالات الإ  - 3

نه:"... وإذا تمادى منه على أَ  36نص في المادة  ،تصالات الإلكترونيةالعامة المتعلقة بالبريد والا
المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط وعلى 

 تيتين:لآحدى العقوبتين اإِ ، ، بموجب قرار مسببنفقته
 ؛) يوماً 30قصاها ثلاثون (و الجزئي للترخيص لمدة أَ التعليق الكلي أَ  -
   ) أشهر أو تخيفض مدته 3) واحد إلى ثلاثة (1التعليق للترخيص لمدة تترواح بين شهر (  -

  .في حدود سنة
النهائي للترخيص  وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب  

  1وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه..."
بعض قرارات لجنة ضبط البريد  لزامية تسبيبإِ  تبين لنات علاه،أَ  المادةنص ستقر امن خلال   

       التعليق الكلي يتعلق الأمر بحالة إذ  ،إدارية جزاءاتتصالات الإلكترونية، والمتضمنة للاوا
 مرذا تعلق الأَ ما إِ ، أَ في حدود سنة تهو تخيفض مدة صلاحيأَ  ،حددةو الجزئي للترخيص لمدة مأَ 

ورغم خطورة هذه العقوبة، فإن المشرع لم يلزم بتسبيب القرارات  بقرار السحب النهائي للترخيص
   المتخذة في هذا الشأن. 

على  السحب النهائي للترخيصخطورة عقوبة رغم  هنلى أَ نشير إِ ذات المقام في تعقيب:  
الأفراد حقوق بقتصاديين وما ينجر على ذلك من غلق نهائي للمؤسسة ومساس لاتعاملين االم
ن المشرع لم يجعل التسبيب ملزماً في القرارات المتخذة في هذا الشان، في حين نجد أَ  لا ، إِ همحرياتو 
     ، وجَعَلَ -السحب النهائي للترخيص –همية وخطورة عن الأولىنه تدخل في عقوبات تقل أَ أَ 

و الجزئي للترخيص، ومن ثمَ فإنه مثل: حالة التعليق الكلي أَ في ذلك، من التسبيب ضرورة إلزامية
                                                

  ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية، مرجع سابق ذكره.04- 18من القانون رقم  36المادة أنظر  - 1
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عتباراها ضمانة من ابيُعاب على المشرع عدم توحيده لإجراءات الإلزامية في تسبيب القرارات 
و أَ  ،مالية هذه الجزاءاتعما إذا كانت  دارية بغض النظرالإ ضمانات مشروعية الجزاءات

من الأكبر  أن تبدأ د ن الإلزامية في تسبيب الجزاءات الإدارية لابُ ، كما أَ و تدابير عينيةأَ  ،شخصية
  جسامة وخطورة إلى الأقل وليس العكس. 

لزم قد أَ المعدل والمتمم، ،المتعلق بالمنافسة ،03-03ن الأمر نجد أَ  ذْ إِ  مجلس المنافسة: -4
منه بقولها:" يتخذ مجلس  45/1و ما نصت عليه المادة وه مجلس المنافسة بتسبيب بعض قرارته

ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون  أوامر معللةالمنافسة 
نه باستقراء هذه ، حيث أَ 1و التي يبادر بها، من اختصاصه..."العرائض والملفات المرفوعة إليه أَ 

وامر مسببة عن طريق أَ وذلكلممارسات المقيدة للمنافسة ل ضع حدمن و  دّ ه لابُ نيتبين لنا أَ الفقرة 
ن كما أَ  و المرفوعة إليه من اختصاصه،عندما تكون العرائض التي يبادر بها أَ  المجلس ايتخذه

عند عدم تطبيق  و في الآجال التي يحددهاتخذ فوراً أَ عقوبات المالية تُ مكانية تقرير للمجلس إِ 
  .2الأوامر
لممارسات باالغرامات المالية تتعلق ما إذا كانت  ع في هذه المادة فرق بينفالمشر  نذإِ   

         56 حيث جعل التسبيب فيها ملزماً باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة ،مقيدة للمنافسةال
خرى الصادرة ضد الأُ  لعقوبات الماليةا ماأَ  ،3، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر
و و غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أَ تقديم معلومات خاطئة أَ  مثل: المخالفة المؤسسات

رغم الآثار السلبية التي و  4القيام بعملية تجميع دون الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة
  .غير ملزم بقىي فيها قرارتالن تسبيب أَ  لا إِ ترتبها على الذمة المالية للمؤسسات 

                                                
  كره.ذ، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  45/1أنظر المادة  - 1
  المعدل والمتمم، المرجع نفسه. ، يتعلق بالمنافسة،03- 03من الأمر رقم  45/2أنظر المادة  - 2
، 2012جويلية  02، بتاريخ 36، ج.ر.ج.ج، ع. 2012جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  56تنص المادة  - 3

المتعلق بالمنافسة على مايلي:" يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص  03-03لأمر رقم المعدل والمتمم ل
من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر  %12من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق  14ة عليها في الماد

سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة 
 6.000.000ة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لاتتجاوز ستة ملايين دينار (أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالف

  دج)". 
  ، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، نفس المرجع.03- 03من الأمر رقم  61و  59أنظر المادتين  - 4
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ويتعلق الأمر بتلك الحالة التي نصت عليها الفقرة  ستثناء خاصان هناك دير بالذكر أَ والج  
نه، يمكن الرئيس، علاه وذلك بقولها:"... غير أَ أَ ورمن نفس الأمر المذك 30الأخيرة من المادة 

و بطلب من الأطراف المعنية، رفض تسليم المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية أَ  هبمبادرة من
قرار يمكن أن يكون  لمهنة، وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف ولاا

 .1مجلس المنافسة مؤسساً على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف"
أن الوثائق والمستندات التي يتم سحبها من ملف القضية المرفوعة  ،الفقرةهذه نستنتج من خلال  ذْ إِ 

عتماد عليها حوال الإِ ي حال من الأَ لا يمكن بأَ  ،ستناداً لمبدأ السرية المهنيةاافسة إلى مجلس المن
على إحدى المؤسسات المخالفة لمبادئ في تسبيب قراراته المتضمنة لجزاءات إدارية والموقعة 

  .الشريفةالمنافسة و  ونزاهة الممارسات شفافية
التي تتخذها الهيئات  اءات الإداريةالتسبيب كضمانة لمشروعية الجز ن هو أَ وصفوة القول   

توقعها عتماده في نطاق ضيق من الجزاءات التي لا بعض القصور نتيجة هيشوب ،الإدارية المستقلة
اعتداء على حقوق وحريات المتعاملين الاقتصاديين، من على الرغم مما قد تشكله  ،هذه السلطات

لتزاماً عاماً على اعسانا نجد من الأحكام ما يضع لنا من التطرق إلى المبادئ العامة  د كان لابُ  الذ
  .2السلطات الإدارية للتسبيب قرارتها الصادرة بجزاءات إدارية

  ثانياً: مدى مراعاة شرط التسبيب في جزاءات السلطات المستقلة وفقاً للمبادئ العامة 
ا الفردية كقاعدة لم يكن المشرع الجزائري ليلزم الإدارات والهيئات العمومية بتسبيب قراراته  

ستثناء بعض الحالات المحددة بموجب نصوص خاصة، فعلى الرغم من وجود المرسوم اعامة، ب
ساسية لوجوب لبنة الأَ لبر اتَ والذي يُعْ  3المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن 131-88رقم 

فإن الأمر يتعلق  ،منه 10ادة نه وفقاً لما نصت عليه المأَ  لا العمومية، إِ  ةتسبيب قرارات الإدارا
طلاع على الوثائق لمواطن الالويتمثل ذلك في مقرر رفض السماح  ،ً قل إعمالاعد أَ بقرارات تُ 

، في حين كان من واجب المشرع توسيع نطاق القرارات التي يشملها 4والمعلومات التي تخصه
                                                

  .ذكره، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  30/3أنظر المادة  - 1
  .70أعراب أحمد، مرجع سابق ذكره،  - 2
 06، بتاريخ 27، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج.ر.ج.ج، ع. 1988جويلية  04المؤرخ في  131- 88المرسوم رقم  - 3

  .1988جويلية 
  ، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، المرجع نفسه.131- 88من المرسوم رقم  10أنظر المادة  - 4
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لتزام الإدارة بتسبيب اضمن عنصر التسبيب، نظراً لكون هذا المرسوم هو القانون المرجعي الذي ي
متياز في مواجهة الأفراد والذين يسعون دوماً لحماية لاقراراتها الإدارية باعتبارها صاحبة السلطة وا

  ساسية.حقوقهم وحرياتهم الأَ 
من نظيره الفرنسي إذ يقابله  131-88ن المشرع الجزائري إنما استمد المرسوم رقم والملاحظ أَ 
نه أَ  لا ، إِ 1دارية وتحسين علاقة الإدارة بالجمهورعمال الإِ تعلق بتسبيب الأَ الم 587-79القانون رقم 

ن القانون الفرنسي كرس إلزامية لم يحذو حذوه فيما يتعلق بإلزامية تسبيب القرارات الإدارية، ذلك أَ 
 التسبيب كقاعدة عامة في كافة القرارات الإدارية التي تصدر في غير صالح المواطنين باستثناء 

  .2العمل الإداري قوم عليهما استبُْعِد نظراً لمقتضيات معينة كمقتضى المرونة الذي ي
قد تدخل  الجزائري أننا نجد أن القضاء الإداري لا ذا ورغم النقص الذي شاب المرسوم إِ ه  

  ر،ن تسبيب القرارات الإدارية الصادرة ضد الطرف الآخمجلس الدولة والذي اعتبر أَ  عن طريق
شخاص المعنيين بها، صدرتها ولا طبيعة الأَ بادئ العامة للقانون، دونما تحديد الجهة التي أَ من الم
 هي معنية يتبين لنا أن كل الجهات التي لها سلطة تقديرية مهما كانت طبيعتها القانونية  مَ ومن ث

  .3هذا المبدأب
جزاءات سبيب في المن هنا يمكن القول أن المتعامل الاقتصادي بإمكانه التحجج بغياب الت

  أمام الجهات القضائية.الإدارية المستقلة سلطات الالموقعة عليه من طرف 
ته في تأطير السلطة اهم من خلال اجتهادسْ قد أَ  وعلى هذا الأساس فإن مجلس الدولة

القمعية للهئيات الإدارية المستقلة بصفة عامة واللجنة المصرفية بصفة خاصة، وذلك بتوفير 
يب نظراً لغياب التأطير التشريعي من جهة، وخطورة العقوبات المسلطة من قبل هذه ضمانة التسب

    .4السلطات على الحريات الأساسية للأشخاص من جهة أخرى
المتعلق بالوقاية من  ،01-06إلى أن جاءت مرحلة الحسم وأصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

نه:" لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير لى أَ منه ع 11والذي نص في المادة  ،الفساد ومكافحته
   الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية أن تلتزم أساساً:

                                                
  .71مرجع سابق ذكره، ص راب أحمد،أع -  1

2  - Dupuis.G et autres, Droit administratif, Armand Colin, Paris, 2004, p. 464  et 465. 
3 - Zouaimia.R et Rouault. M-C, Droit administratif, édition Berti, Alger, 2009, p. 43-49. 

  .74و 73أعراب أحمد، المرجع نفسه، ص - 4
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  .1طرق الطعن المعمول بها" بيانتصدر في غير صالح المواطن و  تسبيب قراراتها عندما -
نه لم يكرس لمبدأ التسبيب لرغم من أَ ن المشرع على امن خلال نص المادة يتبين لنا أَ

لتزاماً انه تدخل لجعل تسبيب القرارات الإدارية التي تصدر في غير صالح المواطن أَ  لا الوجوبي، إِ 
دارة وباعتبارها صاحبة لتزام من الإجراءات الشكلية التي يجب على الإِ صبح هذا الاعاماً، ومن ثم أَ 

  .2ة بطلان القرارات المخالفة لذلكحترامه، تحت طائلامتياز لاالسلطة وا
وترتيباً على ما سبق فإن من الهيئات الإدارية المستقلة الملزمة بتسبيب قراراتها نجد لجنة 

ما السلطات الأخرى فلم تتناول نصوصها وجوب ، أَ ضبط الكهرباء والغاز وكذا مجلس المنافسة
و الجزاءات أَ  هان قراراتدام أَ  ما بالتسبيب نها غير ملزمة، لكن هذا لايعني أَ زامية تسبيب قراراتهاال

حقوق الشخص المُعاقب فإنه يجب  ىدإحو الإدارية التي توقعها تمثل مساساً بالذمة المالية أَ 
ن التسبيب من المبادئ من جهة، ولكون أَ  ،تسبيب هذه القرارات رغم عدم النص على وجوب ذلك

  من جهة أُخرى.   3العامة للقانون
ن تسبيب الجزاءات الإدارية يعتبر من الشكليات الجوهرية التي يترتب على والخلاصة أَ  

، كما أن إلزام المشرع السلطات الإدارية المستقلة بتسبيب 4مخالفتها القضاء بعدم مشروعية الجزاء
نفسهم، وفي نفس الوقت يُمكن المخالفين من الدفاع عن أَ نما إِ جزاءات بقراراتها الإدارية الصادرة 

من الرقابة القضائية لمراقبة مدى مشروعية هذه جزاءات، ومن هنا تظهر أهمية  اً نوعيفرض 
  التسبيب كضمانة من ضمانات مشروعية الجزاء الإداري.

  المبحث الثاني: القواعد الإجرائية اللازمة لضمان مشروعية الجزاء الإداري
 ومشروعاً عتباره صحيحاً لاري الواجب توفرها في الجزاء الإدا لى القواعد الشكليةبالإضافة إِ   

هي تلك و والمتمثلة أساساً في تسبيب القرار الإداري الصادر بجزاء إداري، فإن هناك قواعد أُخرى 
هي و  ،تساهم بما هو مقدر لها لضمان مشروعية الجزاء الإداري حيثالمتعلقة بالجانب الإجرائي 

                                                
  ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.01- 06من القانون رقم  11مادة أنظر ال - 1
  .75و 74كره، صذأعراب أحمد، مرجع سابق  - 2
  .373عيساوي عز الدين، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .194و 193محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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ء الإداري (المطلب الأول)، وقواعد إلى قسمين: قواعد إجرائية سابقة على اتخاذ الجزا مقسمة
  إجرائية لاحقة على اتخاذ الجزاء الإداري (المطلب الثاني).

    المطلب الأول: القواعد الإجرائية السابقة على اتخاذ الجزاء الإداري لضمان مشروعيته
 ن يتم ضبطأَ  حترامها أثناء توقيع الجزاءات الإدارية تبدأ مُذْ افالقواعد الإجرائية الواجب 

 ساسيةالأَ  الإجراءاتمن  جملةحترام ا هذه العمليةن يتم خلال من أَ  د لابُ  ذْ المخالفة الإدارية، إِ 
ن الجزاء الإداري حتى يقع أَ لى إِ  بالإضافة(الفرع الأول)،  لضمانة مشروعية هذه الجزاءات

المبدأ  انكما أنه وإن ك(الفرع الثاني)، جب مراعاة بعض الإجراءات الخاصة تو مشروعاً فإنه ي
جراءات السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات الإدارية تكون صحيحة دون إبلاغ صاحب ن إِ العام أَ 

، فإنه يتعين على اً الشأن بها قبل صدورها، غير أنه إذا كانت هذه الإجراءات تتضمن جزاء إداري
لمعني بالإجراء المُزمع بلاغ اإ بينها الإجراءات والتي منهذه لتزام بحد أدنى من السلطة المعنية الا

  (الفرع الثالث). 1اتخاذه في مواجهته، وذلك حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه
   الإدارية اتالمخالف البحث والتحري عنالفرع الأول: 

في إطار سلطة القيام بالبحث والتحري عن المخالفات الإدارية خول المشرع الفرنسي بعض   
عند القيام بالتحري  ك الممنوحة لأعوان وضباط الشرطة القضائيةمتيازات تتماثل مع تلاالإدارات 

عن وقوع جرائم، على الرغم من أن تلك الإدارات تقوم بالبحث والتحري عن مخالفات إدراية، ذلك 
أن تلك المخالفات تتماثل مع بعض الجرائم، كما أن الجزاءات التي تصدرها تتماثل في جسامتها 

  .2لجنائيةمع بعض العقوبات ا
يتم إلا من  لا ةإداري اتالإدارية المتضمنة لجزاء اتكشف وضبط المخالف ومن ثمَ فإن  

حدود اختصاصاتهم، بما يتوافق والنصوص  نطلاقاً مناطرف الأعوان المؤهلين قانوناً لذلك، 
  مجال من المجالات.لأي  المنظمة ،القانونية والتنظيمية

                                                
 ،1ط. ري ورقابته لأعمال الإدارة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،عصام الدبس، القضاء الإدا - 1

  .199، ص2010
شيماء عبد الغني عطا االله، ذاتية الإجراءات الجنائية والإدارية في جرائم سوق الأوراق المالية "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق،  - 2

  الوصول إليه من خلال الرابط التالي:يمكن . 278، ص2014، 02د.ذ.م.ص، ع. 
-ac2a-45ad-9936-http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=3281cb9c

sessmgr05-v-622fd9743a1%40pdc9      21:02 على الساعة 29/04/2020 :تاريخ أخر زيارة يوم .        
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نجد أن مجال الممارسات التجارية  في لإدارية الناشئةومثال ذلك لما يتعلق الأمر بالجزاءات ا
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون  49نص المادة المشرع الجزائري 

على مايلي:" في إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات  ،التجارية، المعدل والمتمم
  لآتي ذكرهم:ومعاينة مخالفات أحكامه، الموظفون ا

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية؛ -
 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة؛ -
 الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية؛ -
  1على الأقل المعينون لهذا الغرض." 14ن في الصنف أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبو  -

ن المادة نجد أَ  ذْ إِ  ،ممارسة الأنشطة التجاريةونفس الأمر ينطبق على الجزاءات الإدارية في مجال 
نص على ت ،، المعدل والمتمم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية08-04من القانون  30

ة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، أنه:" زيادة على ضباط وأعوان الشرط
يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون التابعون 

، وهي فئات على سبيل 2للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة والضرائب..."
 ي مخالفة في هذا المجال من طرف غير هؤلاء الموظفين إنما يُعتبرط أَ ن ضب، حيث أَ رالحص

   .رتب عليه الطعن في هذا الجزاءيت عيباً لعدم الاختصاص
من القانون رقم   25حيث نصت المادة الجزاءات المطبقة في مجال قمع الغش  هذا بالإضافة إلى

على  ،وقمع الغش، المعدل والمتمم، يتعلق بحماية المستهلك 2009فبراير 25المؤرخ في  09-03
بموجب النصوص  أنه:" بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم

الخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة 
  3المكلفة بحماية المستهلك"

                                                
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.02- 04من القانون رقم  49المادة  - 1
  شروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.، المتعلق ب08- 04من القانون رقم  30أنظر المادة  - 2
، 15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج، ع. 2009فبراير  25المؤرخ في  03- 09من القانون رقم  25المادة  - 3

 13، بتاريخ 35، ع. ، ج.ر.ج.ج2018جوان 10المؤرخ في  09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس  08بتاريخ 
  .2018جوان 
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 ففي مجال البناء ،منح الرخصالمراقبة و الإدارية التي لها صلاحية وكذلك الحال بالنسبة للسلطات 
، المتعلق بالتهيئة 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90 مثلاً نص القانون رقموالتعمير 

نه:" يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا على أَ 73في مادته  ،والتعمير، المعدل والمتمم
يارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بالمعاينات التي يرونها الأعوان المؤهلين قانوناً، ز 

   .1طلاع عليها، في أي وقت"ضرورية وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والا
في المعمول به التشريع والتنظيم ن قانوناً للبحث عن مخالفات يعوان المؤهلن الأَ للإشارة فإِ   
 بقولها ،المذكور أعلاه ،29-90مكرر من القانون  76المادة نصت عليهم  والتعمير التهيئةمجال 

" علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول 
  للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، كل من:

 مفتشي التعمير؛ -
 أعوان البلدية المكلفين بالتعمير؛ -
  .2هندسة المعمارية"موظفي إدارة التعمير وال -
، المحدد لشروط 2006يناير  30المؤرخ في  55-06المرسوم التنفيذي رقم  ليأتي بعد ذلك 

وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير 
للبحث والتحري في هذا  ينلويحدد لنا بدقة أكثر الأعوان المؤه، 3ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة

من هذا المرسوم على أنه زيادة على ضباط وأعوان الشرطة  02حيث نصت المادة المجال، 
  القضائية فإنه يؤهل للبحث ومعاينة المخالفات في هذا المجال:

                                                
أوت، المعدل والمتمم  15، بتاريخ 51، ج.ر.ج.ج، ع. 2004أوت  14المؤرخ في  05- 04من القانون رقم  73المادة  - 1

  . 1990ديسمبر  02، بتاريخ 52، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج.ر.ج.ج، ع. 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90للقانون رقم 
، المتعلق 29-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2004أوت  14المؤرخ في  05-04من القانون رقم مكرر  76ة أنظر الماد - 2

  بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، المرجع نفسه.
، المحدد لشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن 2006يناير  30المؤرخ في  55- 06المرسوم التنفيذي رقم  - 3

فبراير  05، بتاريخ 06فات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، ج.ر.ج.ج، ع. مخال
أكتوبر  25، بتاريخ 61، ج.ر.ج.ج، ع. 2009أكتوبر  22المؤرخ في  343- 09، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2006
2009.  
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المؤرخ  225-91مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانوناً، طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم   -1
 .أعلاه 1991جويلية  14في 

دارة وزارة السكن والعمران بمصالح الولاية التابعة لإالمستخدمون الذين يمارسون عملهم   -2
 والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية والذين يعينون من بين:

 ؛رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية -
 الرئيسيين؛ ن المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنيةالمهندسي -
 ؛المهندسين المعماريين والمهندسين في الهندسة المدنية -
 ؛) على الأقل في ميدان التعمير2المهندسين التطبيقيين في البناء الذين يحوزون خبرة سنتين ( -
) سنوات على الأقل في ميدان 3التقنيين الساميين في البناء الذين يحوزون خبرة ثلاث ( -

  .1التعمير
بمحضر  يتم إثباتها ،للتشريع والتنظيم المعمول به في هذا المجالي مخالفة ن أَ وعليه فإِ   

          العون المعاين للمخالفة وكذا التصريحات التي تلقاها ،يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة
مخالفة بو بناء دون الحصول على رخصة أَ بالنذكر من ذلك مثلاً قيام الفرد  ،2من المخالف

 ،بناء على قرار الهدم هدم البنايةتوقيع جزاء إداري يتمثل في  انما يترتب عليهإِ  ،القانونية حكامالأَ 
القضائية وفقاً لما نصت عليه  اتمن اختصاص الجه نما هون الأمر بتوقيع هذا الجزاء إِ أَ  لا إِ 

    لفاً.االمذكور سو  3 لق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتممالمتع، 29-90من القانون  78المادة 
ن مختلف القوانين المتضمنة لجزاءات إدارية نجد أَ لى ه وبالنظر إِ نلى أَ شارة إِ وتجدر الإِ   

شخاص الذين لهم صلاحية البحث والتحري عن و الأَ المشرع قد حدد على سبيل الحصر الفئات أَ 
نطلاقاً من الموازنة بين اتوقيع جزاءات في حال الإخلال بها، و  هذه القوانين المخالفات بشأن

  وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أُخرى. ،المصلحة العامة من جهة
                                                

للمرسوم التنفيذي رقم  ، المعدل والمتمم2009أكتوبر  22المؤرخ في  343-09التنفيذي رقم  بالمرسوم من 02أنظر المادة  - 1
، المحدد لشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير 55- 06

  .ذكرهومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، مرجع سابق 
، المتعلق 29- 90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2004أوت  14المؤرخ في  05-04القانون رقم  من 2مكرر 76 أنظر المادة - 2

  بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.
  المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.، 29- 90من القانون رقم  78أنظر المادة  - 3
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ذا تم توقيعه من طرف إِ  لا يقع صحيحاً إِ  لا ن الجزاء الإداريما سبق يتبين لنا أَ ومن كل   
 عدملمعيباً نه في حالة العكس يعتبر القرار أَ حيث  العون المؤهل قانوناً للقيام بهذه المهمة،

ن حيث أَ  ،محددةالقانونية الجراءات الإشكال و لأَ لوفقاً  ن يكونيجب أَ ن ذلك أَ كما  الاختصاص،
      لعيب الشكل والإجراءاتبطلان القرار الإداري الصادر بجزاء إداري  نما ترتبمخالفة ذلك إِ 

شكال حترام الأَ اوجوب  وكذا ةالإداري اتصلاحية توقيع الجزاء ومن ثمَ فإن تحديد الفئات التي لها
 الإداري كيدة بالنسبة للمخاطبين بالجزاءالأَ ضمانات المن بين  عتبرانينما إِ  ،جراءات القانونيةوالإِ 

   ته.مشروعيلضمان 
  الإجراءات الخاصة لمراقبة مدى شرعية الجزاءات الإدارية الفرع الثاني:

خذ رأي اللجنة المختصة لتوقيع بعض الجزاءات في: أَ  الخاصة جراءاتهذه الإأهم تتمثل   
خطار صاحب إِ  وكذالى موافقة هذه اللجنة على الجزاء الإداري (ثانياً)، الإدارية (أولاً)، بالإضافة إِ 

  (ثالثاً). بالمخالفة الثابتة ضده الشأن
  لتوقيع بعض الجزاءات الإداريةمختصة  فنيةلجنة  أولاً: أخذ رأي

خذ رأي لجنة فنية مختصة قبل نه إذا اشترط القانون أَ ستقر الفقه والقضاء على أَالقد    
فقط ن كان رأي اللجنة استشارياً ن هذا الإجراء يعتبر جوهرياً، حتى وإِ معين فإِ  جزاء إداريصدار إِ 

ة ، وهو ما أكدته محكمالصادر بجزاء إداري 1ختصاص إصدار القراراملزم لمن ينعقد له  وغير
خذ به ن كان رأي اللجنة ... استشارياً يملك الوزير الأَ نه وإِ القضاء الإداري المصرية بقولها: "... إِ 

مر لازم نه يلزم لصحة القرار الذي يتخذه الوزير الرجوع إليها... فذلك أَ و طرحه جانباً، غير أَ أَ 
نة المذكورة بجانب الوزير يجاد اللجإغفاله إهدار الضمانات التي كفلها القانون من يترتب على إِ 

  .2ليستعين برأيها ومشورتها..."
لى بطلان قرار الإدارة مر الذي يؤدي إِ تقوم اللجنة بإبداء رأيها الفني فيما تُستشار فيه، الأَ  ذْ إِ 

قبل استشارة اللجنة الفنية  ذا قامت بتوقيع الجزاءما إِ  الصادر بتوقيع جزاء إداري في حال

                                                

  .146هى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، صمحمد با - 1
قضائية، مجموعة السنة السابعة،  5، لسنة 1021: القضية رقم 1953فبراير  19محكمة القضاء الإداري المصري في  - 2

  .) 146محمد باهى أبو يونس، المرجع نفسه، ص نقلاً عن: (. 516ص
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لزم جلها أَغفال من تفويت للغاية التشريعية التي لأَ لما قد ينجر عن هذا الإِ ، وذلك بالنظر المختصة
  .1دارة بأخذ رأي لجنة فنيةالمشرع الإِ 

الجزاء مامها عتبة في سبيل إقرار اللجنة الفنية في المسألة المعروضة أَ لا يبقى إبداء رأي وحتى 
ره، وردع لمرتكب المخالفة وزجر الإداري ومما يترتب على ذلك من ضياع للهدف المرجو من إقرا

لا كان للإدارة حق إقرار نه يتوجب على اللجنة إبداء رأيها في آجل معقول وإِ ، فإِ هلغيره عن إتيان
طعن على الجزاء الصادر قبل صدور النظر في البوللقاضي المختص  ،الجزاء دون انتظار رأيها

نة في إبداء رأيها لم يكن لمدة طويلة تبرر خر اللجن تأَ حق إبطال القرار إذا رأى بأَ 2قرار اللجنة
  .3تخاذ الإدارة لقرارها دون أخذ رأي اللجنة الفنيةا

، المحدد 2015يناير  25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم  ينصوفي هذا الشأن 
نه:" يجب على الأشخاص منه على أَ  77/2في المادة 4لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

من طرف ممثليهم في الشباك الوحيد،  استشارتهايين أو المصالح أو الهيئات التي تمت العموم
  5) يوماً، ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي..."15في أجل خمسة عشر ( إبداء رأيها

و لجنة خذ رأي جهة أَ إلزامية أَ  هذا وقد يشترط المشرع لصحة توقيع بعض الجزاءات الإدارية  
الجزاءات، وهذا بالنظر لما تتمتع به هذه الجهة أو اللجنة هذه  حةها القانون لضمان صفنية يحدد

     لى تمتعها بالحياد وهو ما قد يفتقده مصدر الجزاء، بالإضافة إِ متلكها ي من مقومات فنية لا
   .6من يملك سلطة التقرير

 في التشريع الجزائري مختصة لجنة فنيةرأي لى أخذ من الجزاءات الإدارية التي تحتاج إِ ن حيث أَ
، المتعلق بالتهيئة 29-90من القانون رقم  60/1ما نصت عليه المادة  نذكر على سبيل المثال

                                                
دارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإ - 1

  .33الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
  .34عبد العزيز عبد المنعم، سلطة تحديد العقوبة الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .34مرجع سابق ذكره، ص ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "،عبد العزيزخليفة،  - 3
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 2015يناير  25المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفيذي رقم  - 4

  .2015فبراير  12، بتاريخ 07
  ، المرجع نفسه.2015يناير  25المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفيذي رقم  77/2أنظر المادة  - 5
بد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق عبد العزيز ع - 6

  .31الإداري"، المرجع نفسه، ص
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:" يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق ، بقولهاوالتعمير، المعدل والمتمم
  .1ط التقنية والأمنية"أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك الشرو  46المشار إليها في المادة 

ن هذا الإجراء ، فإِ قرار الهدم كجزء إداري ةنه ونظراً لخطور من خلال نص المادة يتبين لنا أَ 
عليها ن لها الدراية العلمية والتقنية التي تستند كون أَ  أخذ رأي لجنة فنية مختصةيستدعي 

 مر بالنسبة للهدم الكلي ، كما هو الأَ توقيع الجزاء الإداري على المخالففي السلطات المختصة 
    من القانون  46أو الجزئي للبناءات التي تقع في إحدى الأقاليم المنصوص عليها في المادة 

  .2، المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم90-29
دارية الجزاءات الإِ بعض ثناء توقيع خذ رأي اللجان الفنية المختصة أَ ن أَ أَ هو وصفوة القول   

  نسبة للشخص المخالف هو ضمانة بالدارة على حداً سواء، فانة للشخص المخالف والإِ هو ضم
 هاعدم تعديعلى كيدة لها ما بالنسبة للإدارة فهو ضمانة أَ له من إحتمال تعسف الإدارة في حقه، أَ 

 في آجل ثمانية القرار بهدم البناءففي مجال التهيئة والتعمير مثلاً يصدر  ،3على حقوق الأفراد
  بتداء من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة اعن رئيس المجلس الشعبي البلدي  يام) أَ 08(

نما كان خذ رأي اللجنة في هذا الشأن إِ وإلزامية أَ  ،4من طرف اللجنة التقنية وينفذ هذا القرار مباشرة
      مشرع ورغبة من العلى حقوق الأفراد خطورة  وما تشكله منبالنظر لطبيعة هذه الجزاءات 

  .قبل توقيع الجزاء للقرار جوانب الفنية والتقنيةالبكل في الإحاطة 
من  د خذ رأي لجنة فنية فقط، بل لابُ ن بعض الجزاءات الإدارية لا تتطلب أَ لى أَ هذا ونشير إِ   

فقط  اً ستشاريان كان رأيها نه وإِ كما أَ  ،موافقة هذه اللجنة على الجزاء الإداري حتى يكون صحيحاً 
  .الفته القانونخبطال القرار الإداري الصادر بجزاء إداري لمصلاً من شأنه إِ خذ به أَ ن عدم الأَ أَ  لا إِ 

                                                
  المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.، 29- 90من القانون رقم  60/1المادة  - 1
، يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، على أنه 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29 -90قم من القانون ر  46تنص المادة  - 2

:" تحدد وتصنف الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية وإما على مميزات ناجمة 
المعدنية أو الاستحمامية، طبقاً للأحكام التشريعية التي تطبق عليها"، بحيث عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه 

أن أي هدم كلي أو جزئي للبناء في إحدى هذه الأقاليم إنما يخضع لرخصة الهدم التي يحدد شكلها وآجالها وشروطها عن طريق 
  التنظيم. 

  .93سورية ديش، مرجع سابق ذكره، ص - 3
و   9ئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية، ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، يومي محمد الهادي لعروق، التهي - 4

  ). 145عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص أشار إليه:، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة ( 2002جانفي  10
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  ثانياً: موافقة اللجنة المختصة على الجزاء الإداري
كان استشارياً، فإن امتثال الإدارة  وإنمختصة يعد لازماً الن فنية اجللاخذ رأي أَ  بما أن  

ذلك قبل توقيع الجزاء  استلزم المشرع ذْ إِ  من باب أولى، هذا الرأيلى لضرورة موافقة اللجنة ع
يكفي كضمانة  نه لاونظراً لطبيعتها الخاصة فإِ  ن بعض الجزاءات الإداريةوذلك لكون أَ ، 1الإداري

موافقة تلك اللجنة على مضمون الجزاء الإداري وإلا من  د لابُ خذ رأي لجنة فنية وفقط، بل لتوقيعها أَ 
  . 2رأيهال مخالفاً دَ باطلاً متى صدر عُ 

المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل  29-90من القانون  69/1وفي ذات المقام تنص المادة 
يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي  نه:" لاعلى أَ  ،والمتمم

لح المختصة في هذا المجال وفقاً للقوانين المصا وموافقةوالثقافي أو يشكل خطراً، إلا بعد استشارة 
   .3والتنظيمات السارية المفعول"

ذا ما تعلق الأمر يرخص به إِ  ن قرار الهدم كجزاء إداري لامن خلال نص المادة يتبين لنا أَ
في مجال  - اللجان الفنية –لا بعد موافقة المصالح المختصة إِ  بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي

  والتعمير. التهيئة

ن ضرورة موافقة لجنة فنية مختضة على بعض الجزاءات الإدارية ذات مما سبق نقول أَ 
عزز من مشروعيتها ويعطي السلطات المختصة بتوقيع هذه نما هو إجراء يُ الطبيعة الخاصة، إِ 

دارة وتوقيعها من تعسف الإِ نه في نفس الوقت يحمي حق الفرد كما أَ  كثر،مصداقية أَ  الجزاءات
  دارية عليه ليست على دراية بجوانبها الفنية والتقنية.لجزاءات إِ 

  لمخالف المسبق لخطار الإثالثاً: 
أن  " بالقولنطلاقاً من هدفه وما يتميز به من خصائص خطار اعرف البعض الإِ يُ  ذْ إِ   

ذات  ساليب الضبط الإداري التي يمكن فرضها على ممارسة الحرية، ويُعْدُ فيأَ  خفُ الإخطار هو أَ 
داري مقدماً كثرها اقتراباً من النظام العقابي الذي يقوم على عدم تدخل سلطات الضبط الإِ الوقت أَ 

                                                

  . 151و 150محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .36سلطة تحديد العقوبة الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص عبد العزيز عبد المنعم، - 2
  المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.، 29- 90من القانون رقم  69/1المادة  - 3
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سلوب ، فهو أُ 1بسلامة المجتمع" لُ خِ ذا حدث ما يُ في ممارسة الحرية ويكتفي بتوقيع العقاب إِ 
  .ساليب التنظيم الضبطي يتدخل لحماية المصلحة العامةمخفف من أَ 

 علامإِ واجب السلطة التي لها صلاحية توقيع الجزاء الإداري  رتب علىيُ ا الإخطار إنمو   
مر وتصحيح جراءات وتدابير في حقه في حال عدم تدراكه الأَ إالمخالف بما تنوي اتخاذه من 

  وضعيته القانونية.
ليه مع إعطائه علام الفرد بأوجه المخالفة المنسوبة إِ نه يتعين على هذه السلطة إِ إومن ثمَّ ف

و قامة المخالف أَ لى محل إِ يتم إرساله إِ إنذار سبابها وذلك عن طريق زالة أَ وإِ  مهلة للعدول عنها
نيتها في توقيع الجزاء المقرر عن المخالفة  -السلطة المختصة –ن تبين مكان عمله، على أَ 

  .2حكام القانونمتثال لأَ المرتكبة في حال عدم الا
ستناداً ا ارهُ طَ خْ و إِ خطار مرتكب المخالفة أَ دون إِ  تم توقيعهذا إِ ن الجزاء الإداري يقع باطلاً أَحيث 

حيث القديم رغم سبق إبلاغه للإدارة بتغييره وتحديد محل الإقامة الجديد لها،  تهقامإلى محل إِ 
           فتقاده لإجراءلاخطار، مما يترتب عليه بطلان الجزاء الإداري عدم إِ  نهوكأَ ذلك يُعتبر 

  .3ات جوهريمن الإجراء
هذا  برُ تَ يُعْ  ذْ إِ  ،لحق الدفاعساسية الداعمة ركيزة من الركائز الأَ  نما هوإِ فالإخطار  نذإِ   

    تشريعات دول العالم  كلفي ضمانة من ضمانات مشروعية الجزاء  -حق الدفاع  –خير الأَ 
         في حقه دعاءات الصادرةمخالف قبل توقيع الجزاء عليه لتفنيد الالل اتاحتهالواجب إِ من 

ن لم وإِ  خطاءه من الأَ عن صَدرَ ة للمخالف للعدول عما صيعتبر فر الإخطار  كما أَنهذا من جهة، 
  .من جهة أُخرى ةعادل ته محاكمةلمحاكم تمهيد فهويقع ذلك 

   

                                                
ة الجزائر، عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أُطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامع - 1

  .212، ص2007
  .37مرجع سابق ذكره، ص ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "،عبد العزيزخليفة،  - 2
، مجلة إدارة هيئة قضايا الدولة، 31/03/1983قضائية، جلسة  27لسنة  707المحكمة الإدارية العليا المصرية: طعن رقم  - 3

  .) 151عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص نقلاً عن: (وما بعدها.  83ص ،1983ديسمبر 
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  الدفاع تكريساً لمبدأ الوجاهيةحق مقتضيات   :لثالفرع الثا
ع يفرض نفسه على الجهاز الإداري دون الحاجة ن المبدأ الدستوري الخاص بحقوق الدفاإِ   

لجزاء الإداري لمصدرة الدارية الإِ ات على الجه بَ جَ مَ وَ ث ومن لى النص عليه من طرف المشرع، إِ 
  .1عليهداري الإِ نطلاقاً من رقابة القاضي احترام حق الدفاع ا

ماي  05في هذا المبدأ في حكمه الصادر قد قرر مجلس الدولة الفرنسي نجد أن حيث   
على استقرار اجتهاد  تؤشرحكام لذلك الأَ وتواترت بعد "، Gravier"في القضية المعروفة بــ 1944

  .2مجلس الدولة بضرورة مراعاة هذا المبدأ
خبار المتهم بالوقائع : إِ تتمثل في هم المقتضيات التي يقوم عليها حق الدفاعأَ  نللإشارة فإِ و 

الموازنة تحقيق نوع من لى ضافة إِ بالإِ  ،قوالهبداء أَوإِ  ،على الملف طلاعالاليه، وحقه في المنسوبة إِ 
  جرائية بين الخصوم.الإِ 

  بالوقائع المنسوبة إليهخباره في إِ المتهم حق  أولا:
وفي  ،مضمونة في كل التشريعات ،ليه هو قاعدة عامةخبار المتهم بالوقائع المنسوبة إِ إِ ف 

بلاغ المتهم إِ دارية، حيث يحرص المشرع على و إِ جنائية أَ سواء كانت الجزاءات  ،جميع المجالات
طلاع ن يكون ذلك في الوقت المناسب حتى يتكمن من الادارية منذ اكتشافها، على أَ بالجريمة الإِ 

  3تهام.لاومناقشة ا هعلى ملف
عُدة عداد الوذلك بتمكين المتهم من إِ  ،كثر منها شيئاً آخرأَ الغاية من هذا الإجراء دفاعية إِذْ 

  . يقمام جهات التحقليه حال حضوره أَ لدحض التهم المنسوبة إِ 
  قوالهبداء أَ وإِ  هطلاع على ملفلااحق المتهم في ثانياً: 

ثناء أَ له التي يجب ضمانها حقوق الهو من ليه التهم المنسوبة إِ ن حق المتهم في مناقشة إِ 
منحه حق الدفاع عن نفسه ب لا إِ كون يلا ن تكريس هذا المبدأ حيث أَ  ،الجزاء الإداري عليهتوقيع 

طلاع على لااتمكينه من حق وذلك من خلال  ضمانات المحاكمة العادلةبرز والذي يُعتبر من أَ 
                                                

 - 1 Conseil constitutionnel, décision n° 97-389 DC, 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions 
relatives à l’immigration. 
Disponible sur lien suivante : https://www.conseil-constitu/decision/1997/97389DC.htm tionnel.fr  

Derniére Visite Le: 13/ 04/ 2020, à 11: 17.    
  . 199عصام الدبس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .138و 137عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 3
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المشرع الجزائري قد كرس هذا المبدأ دستورياً حيث نص في المادة  نهذا ونجد أَ ، قوالهبداء أَ ملفه وإِ 
" الحق في الدفاع معترف  نعلى أَ  المتمم، المعدل و 1996الجزائر لسنة  من دستور 175/1

  .1به"
تكرس نما إِ دارية السلطات التي لها صلاحيات توقيع الجزاءات الإِ ـن وفي هذا الشأن نجد أَ  

على سبيل ذلك  فيطلاع على الملف وتقديم الملاحظات الكتابية، ونذكر لامبدأ الوجاهية وحق ا
 30في مادتيه  ،بالمنافسة، المعدل والمتمم المتعلق 03-03مر رقم الأَ ما نص عليه المثال 

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل  01-02رقم  وكذا القانون ،552و
المعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمر نفي حين أَ ، 1463في مادته  ،والمتمم

مسيري المؤسسة الخاضعة لرقابة اللجنة فرصة نما اكتفى بمنح لم ينص على هذه الضمانة وإِ  نهفإِ 
بقولها:" إذا أخلت إحدى المؤسسات  ،منه 111فسيراتهم وهو ما نصت عليه المادة تقديم ت

الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن اللجنة أن توجه لها تحذيراً، بعد إتاحة 
المعدل والمتمم،  04-10بصدور الأمر رقم و  ،4الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم"

والتي من خلالها منحت الممثل  مكرر 114المادة المشرع نص  درجلقانون القرض والنقد أَ 
مكانية إطلاعه على الوثائق التي ، مع إِ ليهالشرعي للكيان المعني حق إعلامه بالوقائع المنسوبة إِ 

ذلك بمقر اللجنة وكذا حقه في تقديم تثبت المخالفات المعاينة في حق الكيان المصرفي و 
  .5ستعانة بوكيلمكانية الاملاحظاته علاوةٍ على إِ 

الوثائق التي  ذْ إِ  ،طلاقهاليست على إِ  اتطلاع على الوثائق التي تثبت المخالفمكانية الان إِ أَ  لا إِ 
     ن ذلكوم ،طلاع عليهاتمس بسرية المهنة مثلاً ليست من قبيل الوثائق التي يمكن المتهم الا

، المتعلق بالمنافسة 03-03مر من الأَ  30من المادة  ةخير الفقرة الأَ  فيالمشرع الجزائري  هوردأَ ما 
طراف المعنية و بطلب من الأَ نه يمكن الرئيس بمبادرة منه أَ أَ  حيث نص على ،المعدل والمتمم

                                                
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.1996من دستور الجزئر لسنة  175ادة أنظر الم - 1
  يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره. ،03- 03من الأمر رقم  55و 30أنظر المادتين  - 2
  متمم، مرجع سابق ذكره.، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل وال01- 02من القانون رقم  146أنظر المادة  - 3
  ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.11- 03من الأمر رقم  111المادة  - 4
سبتمبر  01، بتاريخ 50ج.ر.ج.ج، ع. ، 2010أوت   26المؤرخ في  04- 10مكرر من الأمر رقم  114أنظر المادة  - 5

   نفسه.مرجع البالنقد والقرض،  المتعلق، 11- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010
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لمجلس يمكن  الملف ولاسحب من تُ  ذْ و الوثائق التي تمس بسرية المهنة إِ رفض تسليم المستندات أَ 
  عليها. هسيس قرار تأَ المنافسة 

ن يقدم يجوز للمتهم أَ نه فإِ  قانوني ستثناءه بنصاما عدا ما تم نه لى أَ هذا وتجدر الإشارة إِ 
و قيد على كمية ونوعية و مستندات تدعم دفاعه دونما شرط أَ أَ  و كتابيما شاء من دفاع شفوي أَ

عداد ذلك، مع منحه المهلة الكافية لتحضير اها ضرورية في إِ هذه المستندات والوثائق والتي ير 
  .1دفاعه

كضمانة من  هقوالوإبداء أَ  طلاع على الملفلااحق المتهم  منحن مما سبق يمكننا القول أَ  
نما يُعتبر التطبيق الفعلي الذي يضمن للمتهم بمخالفة إدارية إِ  ،ضمانات مشروعية الجزاء الإداري

صاحبة السلطة  هاعتبار اعتداء عليه من طرف الإدارة بله حقه في حالة الامحاكمة عادلة تحمي 
  متياز.والا

  ستعانة بمحاميلاثالثاً: حق المتهم في ا
لزام الإدارة بتعيين محامي له عند عجزه على ستعانة بمحامي لايعني إِ لان حق المتهم في اإِ   

كثر من ذلك حين حضور المحامي، والأَ لى جراءات التحقيق إِ نها غير ملزمة بتأجيل إِ ذلك، كما أَ 
ثناء التحقيق بتنبيه المتهم غير ملزمة أَ دارة ن الإِ نص على أَ  1975لماني لسنة ن القانون الأَ أَ 

المشرع الدستوري الجزائري قد  نلى أَ هذا ونشير إِ ، 2ستعانة بمحاميمن حقه الا ن بأَ بجريمة إدارية 
نصت المادة  ذْ إِ  ،فقط في القضايا الجزائية اً ه اعتبره مضموننأَ  لا عترف بحق الدفاع كمبدأ عام إِ ا

ن:" الحق في الدفاع مضمون في على أَ  ،، المعدل والمتمم1996الجزائر لسنة من دستور  175/2
يبقى غير  نماوإِ نه غير مضمون في القضايا غير الجزائية، لكن هذا لايعني أَ  ،3القضايا الجزائية"

ي للمتهم و القضاء بتعيين محامأَ دارة ارج نطاق القضايا الجزائية لا تلتزم الإِ نه خفيها، حيث أَ مْ لزِ مُ 
  . و القضائيةدارية أَ مام الجهات الإِ أَ بجريمة 

                                                
، بسكرة، نسيغة فيصل، دور الدفاع في ضمان محاكمة عادلة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيدر - 1

  .544، ص2017، ديسمبر 02، ع. 17الجزائر، م.
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 ،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03مر من الأَ  30/1المادة  ت عليهنصما من ذلك و 
و تحضر مع محاميها أو مع أي شخص عين هذه الأطراف ممثلاً عنها أن تُ أَ  :"... ويمكنبقولها
  بالنسبة لها. اً مر اختيارييبقى الأَ  ذْ ستعانة بمحامي إِ ملزمة في الاغير ، وبذلك فهي 1تختاره"

  جرائية بين الخصومالموازنة الإِ في حق ال: رابعاً 
مجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة الثارها ن من المقتضيات الجديدة لحق الدفاع والتي أَإِ  

اعتبرها واحدة من لوازم كفالة  ذْ إِ  –الموازنة الإجرائية بين الخصوم  –ه لفكرة الجزاءات الإدارية إقرار 
ن اتصالها بالجزاء الإداري عمالها هو الجزاء الجنائي إلا أَكان المجال الواسع لإِ  نْ ، وإِ هذا الحق

عتراف لاين مركز الخصوم باختلال بلااعلى نه يؤثم ذا ما علمنا أَ ليها وخاصة إِ شارة إِ وجب الإِ أَ 
 دُ مما يختل معه التوازن بينهما والذي يُعَ  ،عتراف بها للطرف الآخرلاجرائية دون احدهما بميزة إِ لأَ 

  . 2أثراً لكفالة حق الدفاع
ساسية لتحقيق التوازن مبدأ المساواة في وسائل الدفاع بين الخصوم من الركائز الأَ  دُ هذا ويُعَ 
طار المنطقي لمبدأ المواجهة والمؤدي لى كونه الإِ ضافة إِ مصلحة العامة، بالإِ فراد والبين حقوق الأَ 

 .3بين الأطراف دلةوصلاحيات تقديم الأَ  وسائل الدفاعلى توحيد بالضرورة إِ 
الناحية ليه من ر إِ ظَ نْ نما يُ ن التوازن الذي يمكن الحديث عنه إِ ليه هو أَ شارة إِ وما تجدر الإِ 

دارة التي لها سلطة توقيع الجزاء الإداري في نفس مركز ياً عملياً فليست الإِ ما واقعالنظرية فقط، أَ 
ذلك قل من خير هو دائماً في مركز أَ ن هذا الأَ أَ  ذْ إِ  ،و من هو مخاطب بالجزاءصاحب الشأن أَ 
سلباً على حق  يؤثر وهو ما ،العقوبةو السلطة التي لها صلاحية توقيع دارة أَ الإِ  الذي تتموقع فيه

مكفول الو  ،مضمون للأفراد لحماية حقوقهمالاع كضمانة من ضمانات مشروعية الجزاء الإداري الدف
   للإدارة لحماية المصلحة العامة.

لم تنص التي ما بالنسبة للسلطات الإدارية التي لها صلاحية توقيع الجزاءات الإدارية و أَ 
لى مامها سوى اللجوء إِ دارية أَ ة إِ قوانينها صراحة على هذه الضمانات فليس للمتهمين بارتكاب جريم

  .1الدستور وما تنص عليه القواعد العامة في هذا الشأن

                                                

  يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره. ،03- 03من الأمر رقم  30/1المادة  - 1
  .183محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .543صع سابق ذكره، مرجدور الدفاع في ضمان محاكمة عادلة في التشريع الجزائري،  نسيغة فيصل،  - 3
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    المطلب الثاني: القواعد الإجرائية اللاحقة على اتخاذ الجزاء الإداري لضمان مشروعيته
لى حق المتهم في محاكمة إمنه  11في المادة شار أَ علان العالمي لحقوق الإنسان الإِ  نإِ   
 في تكييف العقوبة الخطأ مكانيةلإِ لك بالنظر ذ، و 2تؤمن له فيها كل ضمانات الدفاععلنية 

كلا الحالتين وجب استدراك الوضع  نه وفيومن ثم فإِ  ،في تطبيق القانون الخطأ وأَ المسلطة عليه 
  . 3بتمكين المتهم من حقه في الطعن

 انة للشخص المخالف للتخلص منلطعن في الجزاء الإداري، بمثابة ضملى اإِ عتبر اللجؤ يُ  ذْ إِ 
توقيع الجزاء من الوصول  علىذا لم يتمكن من خلال الضمانات السابقة إِ العقوبة المسلطة عليه 

القضائية المخول لها قانوناً النظر في  ةالجه تحديد ومن ثمَ كان من الضروري ،4تلك الغايةلى إِ 
الإداري  آثار نتيجةٍ للطعن في الجزاء هذه الطعون (الفرع الأول)، وما قد يترتب على ذلك من

  (الفرع الثاني).الموقع على المخالف 
  المختص بالطعن في الجزاء الإداري القضاءالفرع الأول: 

و أَ  لمخالفللشخص اهمية بالغة سواء بالنسبة الجزاء الإداري وبالنظر لما يشكله من أَ ن إِ   
حديد الجهة المختصة بالرقابة القضائية على هذا ن ت، فإِ عتباره السلطة المختصة بتوقيعهاب الإدارة

                                                                                                                                                             
  .288بوجلال صلاح الدين، مرجع سابق ذكره، ص - 1
يمكن . 1948ديسمبر  10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في  11أنظر المادة  أنظر المادة - 2

  الوصول إليه من خلال الرابط التالي:

iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/775283.pdf-https://www.oic   :تاريخ أخر زيارة يوم
  00:46على الساعة   16/06/2020

يمكن الوصول إليه من خلال . 57و 56ص عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية، - 3
 :الرابط التالي

ve.google.com/drive/u/0/folders/0B4JTKUp6qgzCQ0tTd2tyWkFNQTA?fbclid=IwAR1U https://dri

jxYfCiUF6X6g590lbdG3goLzYSXgDtCyQ7zIouePYelE-SpRjc3Hpeo             :تاريخ أخر زيارة يوم
  . 17:20على الساعة  18/04/2020

  .273العامة، مرجع سابق ذكره، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة  - 4
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ن يساهم في رفع مستوى الرقابة القضائية كلما استطاع المشرع أَ  ذْ إِ بالغ الأهمية، في الجزاء أمر 
  .1ذلك بمثابة خدمة هامة للعدالة والمخالف المخاطب بالجزاء الإداريكان كلما 

قضائية المختصة بالنظر في الطعون على ن الجهات الأَ  تقتضيالقاعدة العامة  للإشارة فإن
الجزاءات الإدارية كضمانة من ضمانات مشروعية هذه الجزاءات هي جهات القضاء الإداري 

  لى القضاء العادي (ثانياً).يمكن اللجؤ إِ  نه إستثناءأَ  لا (أولاً)، إِ 
  الطعن في الجزاء الإداريب صلاً أَ  مختصة القضاء الإداري جهةأولاً: 

على  منه 168في المادة  ، المعدل والمتمم،1996رع الجزائري في دستور سنة نص المش  
، وهو نفس ما قرره المجلس 2ن القضاء هو من ينظر في الطعون في قرارات السلطات الإداريةأَ 

على للسمعي البصري فيما يتعلق بقرارات المجلس الأَ  1989يناير  17الدستوري الفرنسي بتاريخ 
وربية لحقوق ن المحكمة الأُ ارات هذا المجلس قابلة للطعن القضائي، كما أَ ن تكون قر أَ شريطة 

ن يكون على أَ  ،دولالداري الذي اعتمدته الكثير من مبدأ وخيار الردع الإِ  عارضالإنسان لم ت
  .3خاضعاً للمراجعة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة

داري الإِ  ختصاص بين القضاء العادي ون القواعد العامة في توزيع الالى ذلك كله فإِ وبالإضافة إِ 
وهو ، 4دارية من اختصاص القاضي الإدارين يكون اختصاص الفصل في المنازعات الإِ تقتضي أَ 

اختصاص الفصل في الطعون القضائية فيما يتعلق بالقرارات  هِ لِ في جَعْ كده المشرع الجزائري ما أَ 

                                                
مصطفى بوادي، الطعن القضائي كضمانة للموظف العام في مواجهة قرار سلطة التأديب" دراسة في أحكام قضاء مجلس  - 1

، 02، ع. 01الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الجزائري"، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي البيض، الجزائر، م.
  .48و 47، ص2014ديسمبر 

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.1996من دستور الجزائر لسنة  168أنظر المادة  - 2
3 - Cour Européenne des Droits de l’Homme, Arrêt, 10 février 1983, Albert et Le Compte c/ 
Belgique, requête n°7299/75 ; 7496/76), para. 14. Disponible sur lien suivante: 
https://www.google.com/search?q=Cour+Europ%C3%A9enne+des+Droits+de+l%E2%80%99Hom
me%2C+Arr%C3%AAt%2C+10+f%C3%A9vrier+1983%2C+Albert+et+Le+Compte+c%2F+Belgi
que%2C+requ%C3%AAte+n%C2%B0.+7299%2F75+%3B+7496%2F76)%2C+para.+14.+Disponi
ble+%C3%A0+l%E2%80%99adresse+suivante+%3A+http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fsite
s%2Feng%2Fpages%2Fsearch.aspx%3Fi%3D001-
57422(04%2F08%2F2013)&oq=Cour+Europ%C3%A9enne+des+Droits+de+l%E2%80%99Homm
e%2C+Arr%C3%AAt%2C+10+f%C3%A9vrier+1983%2C+Albert+. Derniére Visite le 18/04/2020, 
à 15 :44.       

  .269سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"ن مرجع سابق ذكره، ص محمد - 4
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   من محاكم إدارية ،لقضائية الإداريةمن صلاحيات الجهات ا الإدارية ذات الطبيعة الجزائية
 901و مجلس الدولة (المواد أَ  1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) 801و 800(المواد 

    من القانون العضوي  09وكذا المادة  2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 903و 902و
  .3)المتعلق بمجلس الدولة 01-98رقم 

جَعلَ من اختصاص مجلس الدولة النظر في الطعون  هو الآخر فرنسين المشرع الأَ  كما
عن الجهات ما الجزاءات الصادرة الوطني، أَ  الطابعالمتعلقة بالقرارات الصادرة عن الهيئات ذات 

دارية المحلية كرئيس البلدية، وروؤساء المجالس العامة والجهوية وغيرها وكذا هيئات عدم الإِ 
  . 4صلها من اختصاص المحاكم الإداريةأَ في وؤساء الدوائر) فهي داري (ر التركيز الإِ 

ختصاص والتي تجعل الطعن في القاعدة العامة في توزيع الا نشارة إليه هو أَ وما تجدر الإِ 
ستثناءات التي تجعل دارية من اختصاص القضاء الإداري ترد عليها بعض الاالمنازعات الإِ 

  ستثناءات؟فما هي هذه الا ،مام القضاء العاديون أَ اختصاص الطعن في الجزاء الإداري يك
  ستثناء بالطعن في الجزاء الإدارياالقضاء العادي جهة مختصة ثانياً: 
الطعون الخاصة بمشروعية القرارات الإدارية ن هو أَ  ،ليهشارة إِ القاعدة العامة وكما سبق الإِ   

نه أَ ب مثلاً يرى الفرنسي ن المشرعأَ  لا إِ ، مام جهات القضاء الإداريتكون أَ دارية الصادرة بجزاءات إِ 
ا مَ لَ  القضاء العاديمام محل طعن أَ  عقابيدارية ذات الطابع التكون القرارات الإِ لذلك المقابل في 

من القانون التجاري الفرنسي  .464L- 8حيث نصت المادة مر بقرارات مجلس المنافسة، يتعلق الأَ 
و  .464L-3 و .464L-2و  .462L-8المواد كورة في ن قرارات مجلس المنافسة المذعلى أَ

5-464L. 464-6وL. 1464-6-وL.  ِووزير  يكون لصاحب الشأننه فإِ خطار وبعد الإِ  ذْ إ

                                                
  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق ذكره.  ،09-08من القانون رقم  801و 800أنظر المواد  - 1
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،09- 08رقم  من القانون 903و 902و 901لمزيد من التفصيل أنظر: المواد  - 2

  المرجع نفسه.
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998ماي  30المؤرخ في  01- 98من القانون العضوي رقم  09أنظر المادة  - 3

، 2011جويلية  26المؤرخ في  13- 11، المعدل والمتمم بالقانون 1998جوان  01، بتاريخ 37وعمله، ج.ر.ج.ج، ع. 
، ج.ر.ج.ج، ع. 2018مارس  04المؤرخ في  02-18، والمعدل والمتمم بالقانون  2011أوت  03، بتاريخ 43ج.ر.ج.ج، ع. 

  . 2018مارس  07، بتاريخ 15
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مام محكمة و تعديلها أَ بتقديم طعن لإلغاء تلك القرارات أَ  خلال مدة شهر واحدقتصاد الحق الا
  .1ستئناف بباريسالا

ستئناف بباريس، لافي قرارات مجلس المنافسة إلا أمام محكمة ايجب تقديم الطعون  نه لاحيث أَ 
وهو ما يؤكد لدى البعض الطبيعة الخاصة للجزاءات المالية التي يقررها مجلس المنافسة كونها 

نع تقديم الطعن يُمْ  دارية ذات طبيعة خاصةعتبر جزاءات إِ صادرة عن عضو إداري، ومن ثمَ فهي تُ 
لى ذلك العقوبات التي تتخذها لجنة عملية وتُضاف إِ  .2و مجلس الدولةدارية أَ مام المحاكم الإفيها أَ 

ن عقوباتها هي الأُخرى يتم الطعن ، حيث أَ 19883 يناير 22البورصة وفقاً لما نص عليه قانون 
  ستئناف بباريس. لامام محكمة افيها أَ 

   نصت المادة  ذْ إِ مزاد العلني رادي للمنقولات باللقرارات مجلس البيع الإِ  وكذلك الأمر بالنسبة
23-321L. َمام ستأنف أَ ن قرارات هذا المجلس هي الأُخرى تُ من القانون التجاري الفرنسي على أ

   .4ستئناف بباريسمحكمة الا
حذو نظيره الفرنسي فيما يتعلق بقرارات مجلس قد حذى المشرع الجزائري  نهذا ونجد أَ   
جعل القرارات الصادرة عنه محلاً للطعن  ذْ إِ  ،يدة للمنافسةالمتعلقة بالممارسات المق المنافسة

   طراف المعنية من قبل الأَ  مام مجلس قضاء الجزائر الذي يفضل في المواد التجاريةالقضائي أَ 
وفقاً  بتداء من تاريخ استلام القرارا اً واحد اً جل لا يتجاوز شهر الوزير المكلف بالتجارة في أَ من و أَ 

ضافت كما أَ  ،5، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 03-03مر من الأَ  63/1مادة لما نصت عليه ال

                                                
1 - " Les sanctions administrative en droit français ", p. 10. Disponible sur lien suivante : 
 https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-
content/uploads/2014/01/sanctions_administratives_etude-fr.pdf. Derniére Visite le: 19/04/2020, à 
19 :22. 

  .412و 411أمين مصطفي محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .269محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 3

4 - "Les sanctions administrative en droit français ", OP.Cit ,  p. 10. 

، 2008جويلية  02، بتاريخ 36، ج.ر.ج.ج، العدد 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  63/1أنظر المادة  - 5
  ، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ذكره.03-03لأمر المعدل والمتمم ل
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جعلتها من اختصاص المحاكم العادية، ومن  ذْ إِ  ،1مخالفات الطرقمن ق.إ.م.إ لذلك  802المادة 
   مام القضاء العادي.كون أَ تجراءات المتابعة والطعن فيها ن إِ ثمَ فإِ 

عد جزاءات تعويضية، تُ  الية التي يقررها مجلس المنافسة لاالجزاءات المن والخلاصة هو أَ   
وفي ذلك تحقيقاً  ،الشخص المضرور من الفعللصالح لصالح الخزينة العامة وليس  لْ صَ حَ نها تُ أَ  ذْ إِ 

لى المحاكم في اللجؤ إِ  -الشخص المضرور –للمصلحة العامة، لكن هذا لايعني تعطيل حقه 
، وفي ذلك حماية 2من ضرر نتيجة الفعل غير المشروع هُ ابَ صَ أَ  المدنية للمطالبة بالتعويض عما

لى حد بعيد في تحقيق نوع قد وُفِقَ إِ  ن المشرعو مصلحته الفردية مما يمكن معه القول أَلحقه أَ 
  والمصلحة الفردية للشخص المضرور. ،الموازنة بين المصلحة العامة للدولة

  ي الجزاء الإداريالفرع الثاني: الآثار التي يرتبها الطعن ف
مام القضاء المختص نذكر رتبها الطعن في الجزاء الإداري أَ يُ برز الآثار التي ن من أَ إِ   

ء لغاإِ وكذلك داري غير المشروع، ذ الجزاء الإِ يضار بطعنه، وقف تنفي لا مايلي: حق الطاعن في أَ
  التعويض عنه. أو هذا الجزاء

 يضار بطعنه أولاً: حق الطاعن في ألا  
هو  - حد بطعنهلا يضار أَ  –جرائية التي يقوم عليها مبدأ صول الإِ ن من المبادئ والأُ أَ  ذْ إِ   

و أَ   و جنائيةسواء كانت مدنية أَ  جمعياً  يهايقتصر على نوع معين من الطعون فهو يسري عل لا نهُ أَ 
عارضة في يسري على الم فهو نه ليس حصراً على مرحلة معينة يكون عليها الطعن، كما أَ 3إدارية

ستئناف يعد شرطاً نه في مرحلة الايضار المعارض بمعارضته، كما أَ  نْ الحكم الغيابي فلا يجوز أَ 
ار الخصم ضَ يُ أَنْ  ولا ار المتهم المستأنف باستنافهضَ يُ  لا نْ ستئنافي ومؤداه أَ لصحة الحكم الا

     صلهذا الأَ  ن أَ  ىلضافة إِ بالإِ المستأنف حال عدم استئناف الطرف المقابل له في الخصومة، 
   . 4الحكم لا ينقض إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه ذْ إِ  ينقطع حتى في مرحلة الطعن بالنقض لا

                                                
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق يتض ،09-08، من القانون رقم 09- 08من القانون رقم  802راجع المادة  - 1

  ذكره.
  .412أمين مصطفي محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .274النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 3
  .235محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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هم حد أَمكرس من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي والذي يعتبره أَ  المبدأ ذاه ن كما أَ   
جهات الحكم لا يمكن فيها لهذه الجهات مام ن العقوبة المتسأنفة أَ ، بحيث أَ المبادئ العامة للقانون

   .1ستبدالها بعقوبة أخفاو أَ  ،لغاء العقوبةو إِ أَ  ،ستئنافسوى رفض الا
سواء كانت جنائية بالنسبة للجزاءات  لا يضار بطعنهحق الطاعن في أَ  ن نستنتج أَ مما سبق   

      وهو مبدأ  ية الطاعنلى تفاقم وضعن يؤدي إِ أَ  جبي ن الطعن في الجزاء لامؤداه أَ  داريةإِ أَو 
   .لا يمكن بأَي حال من الأحوال الإعتداء عليه

  ثانياً: وقف تنفيذ الجزاء الإداري
قصد بوقف تنفيذ الجزاء الإداري، تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خلال مدة معينة يُ   

الجزاء على  ، فإذا انقضت هذه المدة دون تحقق ما يوجب إلغاء إيقافها سقط2يحددها القانون
عليه من شروط خلال هذه  ضَ ر خل بما فُ ذا أَ ما إِ ن لم يكن، أَ صبح كأَ المخاطب به بكافة آثاره وأَ 

  .3عمل على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهينه فإِ المدة 
  

                                                
1- C.E 16 mars 1984, n° 41438, Publié au recueil  Lebon . Disponible sur lien suivante 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=7&sid=d02e7dfc-bc3f-4c93-ace6-
0e028fd01741%40sessionmgr4007&bquery=%d9%88%d9%82%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%a
a%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0&bdata=JmRiPWFzbiZkYj1hc2YmZGI9YXdyJmRiPWJzdSZ
kYj1jY20mZGI9bWRjJmRiPWUwMDB0d3cmZGI9ZTA2NXR3dyZkYj1lMDIwdHd3JmRiPWU2
MDB0d3cmZGI9bmxlYmsmZGI9ZTIzMHR3dyZkYj1id2gmZGI9ZnJoJmNsaTA9RlQmY2x2MD
1ZJmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1mciZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW
9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3dhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri
Admin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007689791&fastReqId=166855099
1&fastPos=1 Derniére Visite le 02/05/2020 à 15 :57. 

المعدل لقانون العقوبات الجزائري"، دار الخلدونية للنشر  01/09سعداوي محمد صغير، عقوبة العمل للنفع العام" شرح القانون  - 2
  .73، ص2013والتوزيع، الجزائر، 

وبة في التشريع الجنائي الأُردني والمقارن، مجلة العلوم القانونية والسياسية، د.ذ.م.ص، محمد عبد االله الوريكات، وقف تنفيذ العق - 3
     . يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:203، ص2015، جانفي01، ع.09م.
-b031-4b06-b46d-http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=b47eacd8

sessmgr02-v-bef307c50399%40pdc               :03:37على الساعة  07/05/2020تاريخ أخر زيارة يوم.       
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يلزم المحكمة حتى تقضي  نهُ أَ  لا ، إِ يرتب وقف تنفيذه لغاء قرار لان الطعن بإِ صل أَ ذا كان الأَ وإِ 
من توفر 1مع ضرورة تحقق المحكمة الصادر بجزاء إداري ن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرارلك أَ بذ
  .2سبابفي الأَ  ستعجال والجديةلاان يتمثلان في: يساسين أَ يطشر 

الصادر  بوقف تنفيذ القرار الإداري المحكمةمر تأَ عليه  بناءالذي  ستعجالوالمقصود بالا  
ن تكون نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها وبذلك يكون و أَ ه هؤ المطلوب إلغاو  بجزاء إداري

ذا كان تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها من عدمه حتى للمحكمة تقدير ما إِ 
  .3و ترفض الطلبمر بوقف تنفيذه أَ تأَ 
القرار الإداري المطعون مر بوقف تنفيذ مكانية الأَ إِ جاز لمجلس الدولة أَ  ن المشرع الجزائرينجد أَ  ذْ إِ 

  .4حداث عواقب يصعب تداركهافيه عندما يكون التنفيذ من شأنه إِ 
يرتب وقف  ن الطعن في قرارات مجلس المنافسة لاوفي هذا الشأن يرى المشرع الفرنسي أَ 

قد  امَ مر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، لِ ن يأَ ستئناف بباريس أَ ن لرئيس محكمة الاأَ  لا تنفيذها، إِ 
عتباراً من الطبيعة غير القضائية للمجلس ايرتب تنفيذه من نتائج وخيمة لا يمكن تداركها فيما بعد، 

ن حق كد المجلس الدستوري الفرنسي على أَ ، لذلك فقد أَ 5وخطورة الجزاءات المالية التي يقررها
    حين الفصل  لىمكانية طلبه وقف تنفيذها إِ وإِ  المخالف في الطعن في قرارات مجلس المنافسة

  .6ساسية لحقوق الدفاعحدى الضمانات الأَ إِ  نما يمثلفي الطعن إِ 
   ن يكون هناك احتمال لأحقية الطاعن فيما يطلبهصد بها أَ قفي سبابأما معنى جدية الأَ   

ن و غير متحقق، حيث أَ أَ  اً حتمال متحققذا كان هذا الامن حيث الموضوع بغض النظر عما إِ 

                                                
   .277قوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صالنظرية العامة للع محمد سعد فودة، - 1
  .238محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
، جانفي 01، ع.01عبد الرحمان العِرْمَانِ، شروط وقف تنفيذ القرار الإداري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، د.ذ.م.ص، م. - 3

  ليه من خلال الرابط التالي:يمكن الوصول إ. 253، ص2011
-85b3-40b1-992f-http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=ac1f5fa0

5%40sessionmgr1012e84606f1cf              23:57على الساعة  08/05/2020تاريخ أخر زيارة يوم.          
  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق ذكره. ،09- 08من القانون رقم  912أنظر المادة  - 4
  .411أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 5
  .411نفسه، صأمين مصطفى محمد، المرجع  - 6
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سباب التي بنى عليها الطاعن دعواه بطلب من يقدر مدى توفر الجدية في الأَ  القاضي الإداري هو
  .1إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة

عندما  داري...ن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإِ من ق.إ.م.إ، لمجلس الدولة أَ  912المادة  جازتحيث أَ
لغاء القرار الإداري نها تبرير إِ ليه التحقيق جدية، ومن شأَ وجه المثارة من خلال ما توصل إِ تبدو الأَ 

     .2المطعون فيه
   رتباط لزوم فلا يُقضى بوقف اسباب يرتبطان ستعجال والجدية في الأَ ن شرطي الافإِ  مَ ومن ث

  .3تنفيذ القرار الإداري إلا إذ اجتمع الشرطان معاً 
نه قد نص نجد أَ  ستعجاللاا شرطبمر الأَ  ولما يتعلق  ن المشرع الجزائريوفي ذات المقام فإِ   

، المتعلق بشروط دخول 2008جوان  25المؤرخ في  11-08من القانون  32/2في المادة 
مر ن يأَ ستعجالي أَ نه:" يجوز للقاضي الاعلى أَ ،الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

  وى، لاسيما في الحالات الآتية:بعاد في حالة الضرورة القصمؤقتاً بوقف تنفيذ قرار الإِ 
م الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، إذا أثبت(ت) و الأُ جنبي أَ الأب الأَ   -1

 يساهم في رعاية وتربية هذا الطفل. أنه(ها)
 الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد.  -2
 الأجنبي اليتيم القاصر.  -3
 4المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد."  -4

نما يجوز للقاضي بعاد إِ ن كل هذه القرارات الصادرة بجزاءات إدارية والمتمثلة في قرار الإِ يث أَح
  ستعجالي وقف تنفيذها في حالة الضرورة. الا

   ي آثر موقفن الطعون القضائية ضد قرارات مجلس المنافسة ليس لها أَ نه ورغم أَ كما أَ   
 مر بوقف صدار أَ مكانية إِ ، إِ اً ) يوم15خمسة عشر ( جلن لرئيس مجلس قضاء الجزائر وفي أَ أَ  إلا

                                                
  . 257عبد الرحمان العِرْمَانِ، شروط وقف تنفيذ القرار الإداري، المرجع نفسه، ص - 1
  كره.ذيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق  ،09- 08من القانون رقم  912أنظر المادة  - 2
  .257كره، صذق عبد الرحمان العِرْمَانِ، شروط وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع ساب - 3
، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، مرجع سابق 11- 08من القانون رقم  32/2المادة  - 4

  ذكره.
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لما تقتضي ذلك  46و 45حكام المادتين تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس المنافسة فيما يتعلق بأَ 
  .1و الوقائع الخطيرةالظروف أَ 

نما تخضع في فإِ  ،حقية الطاعن في طلبهحتمال أَ اوالتي تقوم على  سبابأما جدية الأَ 
في حال توافر و ، اهسباب من عدميقرر جدية هذه الأَ هو من  ذْ ، إِ ستعجاللااطة قاضي تقديرها لسل

  بصفة مستعجلة.فإنه يوقف تنفيذ القرار  شرط الجدية
ستعجال لاجاز لقاضي انه أَأَ  ذْ ، إِ إمن ق.إ.م. 119وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  
و وقف و جزئي للقرار أَ يكون موضوعه طلب إلغاء كلي أَ  مر بوقف تنفيذ القرار الإداري الذييأَ  نْ أَ 

   ستعجال تبرر ذلك وتبين من التحقيق وجود وجه خاص آثار معينة منه متى كانت ظروف الا
  .2حداث شك جدي حول مشروعية القرارنه إِ من شأَ 

  ثالثاً: إلغاء الجزاء الإداري غير المشروع
و شروط صحته شأنه في ذلك شأن كافة ركانه أَ أَ حد صاب الجزاء الإداري عيب في أَ ذا أَ إِ   

لى طلبه جابة الطاعن إِ إِ  لا حينئذ إِ ، ولا يملك قاضي الطعن 3القرارات الإدارية فإنه يكون باطلاً 
لغاء تقتصر على الحكم دارية في منازعات الإِ ن صلاحيات المحكمة الإِ ، كون أَ 4الحكم بإلغائهب
و الحكم برد الدعوى ذا تبين عدم مشروعية الجزاء المطعون فيه أَ إِ  و جزئياً،لغاء القرار كلياً أَ بإِ 

ن القرار ذا تبين أَ ها موضوعاً، إِ حد الشروط الشكلية لقبولها، والحكم بردشكلاً في حال تخلف أَ 
   .5حكام القانونمطابق لأَ و مشروع 

                                                
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.03-03من الأمر  63أنظر المادة  - 1
  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق ذكره. ،09- 08من القانون رقم  119أنظر المادة  - 2
  .280محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية" دراسة فقهية قضائية مقارنة، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .242محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره،  - 4
حجية الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية وآثارها، مجلة عمر سليمان المخزومي و محمد مصطفى محمود عيادات،  - 5

. يمكن الوصول إليه من خلال الرابط 405، ص2019، 03، ع.19الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، جامعة الزرقاء، م.
  التالي:

     -b1a4-44c3-ce65-http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=5dcb0407

73f134a5dfa9%40sessionmgr4008 :35:15على الساعة   16/05/2020تاريخ أخر زيارة يوم  .  
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: طبيعة حجيته، مور تتمثل فيلغاء في ارتباطه بالجزاء الإداري ثلاثة أُ ويثير حكم الإِ هذا   
  .1وحدود سلطة قاضي الإلغاء بشأنهونطاق سريانه، 

 ،2لغاء بهذا الوصف حجية الشيء المقضي بهيحوز حكم الإِ  طبيعة حجية حكم الإلغاء: - 1
 يَ ضِ سباب غير تلك التي قُ لأَ  لا لغى إِ عن تنفيذ الجزاء المُ  ثرها امتناع الإدارةأَ وهي حجية من 

، وفي هذا تقول محكمة العدل 4لحكم الحجية المطلقة بالنسبة للكافةا كما يكسب، 3جلهابإلغائه لأَ 
حكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بالإلغاء تكون لها الحجية المطلقة ن الأَ العليا الأُردنية:" أَ 

عدام القرار من يوم دارية، ويترتب عليها إِ على الكافة بالنسبة لجميع المحاكم والسلطات الإِ 
طلاقاً مهما لى ما كانت عليه كما لو لم يصدر هذا القرار إِ دارة بإعادة الحال إِ تزم الإِ صدروه، وتل

 5لغاء بحجة وجود صعوبات مادية معينة"ن تمتنع عن تنفيذ حكم الإِ كانت النتائج، وليس للإدارة أَ
 . 6لغاء العينية والتي تقوم على مخاطبة القرار بذاتهالإِ ومرد ذلك هو طبيعة دعوى 

يسري على المستقبل  لغاء فهو لاما بالنسبة لسريان حكم الإِ أَ لغاء: سريان حكم الإِ  نطاق - 2
ن حكم الإلغاء ن لم يكن، وهذا بالنظر لكون أَ الجزاء فيعتبر كأَ  لى يوم اتخاذفحسب بل يمتد أثره إِ 

     دارية المصرية ، وفي هذا الشأن قضت محكمة القضاء الإِ 7المنشئة لاحكام الكاشفة من الأَ 

                                                
  .242محمد باهى أبو يونس، المرجع نفسه، ص - 1
  . 280محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .242، صذكرهمحمد باهى أبو يونس، مرجع سابق  - 3
  .280كره، صذقهية قضائية مقارنة، مرجع سابق محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية" دراسة ف - 4
. 1104، ص1978، 09، مجلة نقابة المحامين، ع. 01/01/1977، بتاريخ 22/77قرار محكمة العدل العليا الأرُدنية، رقم  - 5

لية مقارنة"، منصور إبراهيم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمه" دراسة تحلي نقلاً عن:
يمكن الوصول إليه من  .31، ص2015، 01، ع.42مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، جامعة عمان الأهلية، الأُردن، م.

  خلال الرابط التالي:
-af29-4157-bdc4-http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=0ac9f5c4

sessmgr02-v-2631244f195b%40pdc            :16:55على الساعة  16/05/2020تاريخ أخر زيارة يوم       . 
  .280دراسة فقهية قضائية مقارنة، المرجع نفسه، ص محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية" - 6
  .280محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، المرجع نفسه، ص - 7
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لغاء جميع آثاره ن يستتبع الإِ لى يوم صدور... القرار ويجب أَلغاء إِ ثر الحكم بالإِ أَ  نه:" ينسحببأَ
  .1منذ هذا التاريخ"

نما دارية إِ لغاء في نطاق الجزاءات الإِ ن قاضي الإِ أَ  ذْ إِ  لغاء بشأنه:حدود سلطة قاضي الإِ  - 3
و تقويمه وتعديله صلاح هذا الجزاء أَ لى إِ تد إِ يم نْ لغاء الجزاء الباطل، دون أَ عند حد إِ  يتوقف دوره

ن أَ  ذْ ، إِ 2ثرلغاء محدود الأَ و الحلول محلها، وهو ما يجعل حكم الإِ دارة أَ لى الإِ وامر إِ و توجيه أَ أَ 
، وهو ما استلزمه 3ذا كانت دعوى قضاء كاملالدعوى هنا هي دعوى عينية، وهذا بخلاف ما إِ 

 ذْ دارة في اتخاذ الجزاءات الإدارية، إِ سلطة الإِ رف بدستورية المجلس الدستوري الفرنسي وهو يعت
يجعل المشرع الطعن في هذه  نْ فراد أَ اعتبر من بين الضمانات الكفيلة بحماية حقوق وحريات الأَ 

كده القانون الصادر في ، وهو ما أَ مام مجلس الدولة عن طريق دعوى القضاء الكاملالجزاءات أَ 
  4تصالات.لاا بشأن حرية 1989يناير  19

لى دعاوى القضاء نتقال من الدعاوى العينية إِ لان الى أَ شارة إِ تجدر الإِ وفي هذا الشأن 
فراد من يُعتبر من بين الضمانات التي تحمي حقوق الأَ  ،فيما يخص الجزاءات الإدارية ،الكامل

نما وإِ  داري،من طرف القاضي الإِ  لغاء الجزاء الإداريإِ من خلال دارة وذلك ليس فقط تعسف الإِ 
وهو ما يُعتبر  ،و الحلول محلهادارة أَ و توجيه أوامر للإِ أَ  هيبوتصو  الجزاء تعديلمكانية منحه إِ 
  لمشروعية الجزاء الإداري.ضمانة 
  التعويض عن الجزاء الإداري غير المشروع رابعاً: 
دعوى  ى الحديث عنلحتماً إِ  ضطرناي التعويض عن الجزاء الإداري غير المشروع نإِ    

  التعويض.
نما يقصد بها:" الدعوى التي يطالب فيها صاحب الشأن بحق شخصي ن دعوى التعويض إِ أَ حيث

القضاء جميع النتائج القانونية على الجزاء غير المشروع، فيكون له فيها رتب دارة، ويُ تجاه الإِ 

                                                
.    456ق، مجموعة السنة السادسة، ص 04، لسنة 1952فبراير  13، في 642حكم محكمة القضاء الإداري: القضية رقم  - 1
  .) 244محمد باهى أبو يونس، المرجع نفسه، ص لاً عن:نق (

  .244، ص ذكرهمحمد باهى أبو يونس، مرجع سابق  -  2
  .281كره، صذمحمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية" دراسة فقهية قضائية مقارنة، مرجع سابق  - 3
  .246و 245محمد باهى أبو يونس، المرجع نفسه، ص - 4
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لإداري غير ضرار اللاحقة به بما في ذلك تقويم وتعديل القرار احكم بالتعويض عن الأَ ال
  .1المشروع"
 الجزاءن من ثم فإِ نه يجوز التعويض عنه، و داري فإِ داري يصدر بقرار إِ لما كان الجزاء الإِ و   
ذا شابه عيب من العيوب التي تشوب القرار الإداري بالبطلان لعيب و غير مشروع إِ باطلاً أَ  يكون

  .2و الموضوعيةجرائية أَ يتعلق بالمشروعية الإِ 
مسؤولية  ترتيبحيث من وجه عدم المشروعية الدولة الفرنسي قد فرق بين أَ  مجلس نأَ  رغمو   

بينما لم  ،الجسامةمن في عيب المحل والغاية تقوم على درجة ن عدم المشروعية فاعتبر أَ دارة الإِ 
، 3ذا بلغت قدراً كبيراً من الجسامةإِ  لا ختصاص إِ لايعتد بعدم المشروعية لعيب السبب والشكل وا

وجه عدم المشروعية في ترتبيها ن أَ دارية على خلاف ذلك لأَ مر بالنسبة للجزاءات الإِ ن الأَ فإِ 
فراد، ثرها الخطير على حقوق الأَ اثل في جسامة أَ مَ ت نها تَ ساس أَ دارة هي متساوية على أَلمسؤولية الإِ 

لة ن جزاء وقف النشاط الصادر من غير مختص يتساوى في جسامة ضرره مع جزاء الإزاحيث أَ
لذا قضى مجلس الدولة بمسؤولية الدولة في  ،دون مراعاة لحقوق الدفاع الصادر من مختص

  .4التعويض عن ذلك
لغاء القرار الصادر بجزاء إداري كافياً لمواجهة إِ يكون  نه قد لاأَ  هو شارة إليهوما تجدر الإِ   

لتعويض حيث يمكن الرجوع جراء الطعن بان يُبقى على إِ من الضروري أَ  ذْ الآثار المترتبة عنه، إِ 
ن مرور مدة الطعن كما أَ  ،دارة وما نتج عنه من ضرر لَحِقَ بالطاعنعلى الدولة بسبب خطأ الإِ 

                                                
ي راضي، القواعد العامة في تحديد ميعاد رفع دعوى الإلغاء" دراسة مقارنة"، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، محمد برد - 1

  . تم الإطلاع عليه من خلال الرابط التالي:183، ص2017
https://books.google.dz/books?id=rLVmDwAAQBAJ&pg=PA190&dq=%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D
8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4
%D8%B1%D9%88%D8%B9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjr9YWyo-
HpAhUERhUIHdXNDKMQ6wE le Derniére Visite le  01 /06/2020 à     .19:53  

  .227القانون الإداري الجنائي"دراسة مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص غنام محمد غنام، -  2
  .247محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص -  3
  .247محمد باهى أبو يونس، المرجع نفسه، ص -  4
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دارة في سحب القرار الإداري الصادر بجزاء إداري والذي يُعْدُ يحول دون سلطة الإِ  لغاء لابالإِ 
  .1اً باطلاً أو خاطئ

ساساً في: حق داري والمتمثلة أَ ا الطعن في الجزاء الإِ ن الآثار التي يرتبهوصفوة القول هو أَ   
داري غير المشروع لغاء الجزاء الإِ الطاعن في ألا يضار بطعنه، ووقف تنفيذ الجزاء الإداري، وإِ 

فراد عتبر ضمانات لحماية حقوق الأَ نما تُ كلها إِ  ،والتعويض عن الجزاء الإداري غير المشروع
ليسواْ في مركز  من الناحية الواقعية العملية منهخاصة ونحن نعلم أَ  ةالإداري اتالمخاطبين بالجزاء

تجعل نما ن هذه الآثار إِ متكافئ مع السلطة التي لها صلاحيات توقيع هذه الجزاءات، ومن ثمَ فإِ 
   ته.ضمانات لمشروعي كثر واقعية وفي نفس الوقت هيالجزاء الإداري أَ 

  
  
  
  
  
  

                                                
  .228غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي"دراسة مقارنة"، المرجع نفسه، ص -  1



 

 

  

  
  
  

 لموضوعيةا مبادئال: ثانيالفصل ال
  لضمان مشروعية الجزاء الإداري

  في القانون الجزائري 
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 نيتكافي غيرجرائية وحدهما وكذا القواعد الشكلية والإِ  دارية والقضائيةالأُسس الإِ لما كانت 
لضمان مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بجزاءات إدارية لارتباط كل منهما بالمبادئ العامة 

عن أُسس موضوعية مكملة من البحث على المشرع  دّ كلي والإجرائي فقط، كان لابُ والجانب الش
الجزاءات الإدارية  اتخاذفعلية في العدالة ال وتحققالجزاءات هذه السابقة تضمن مشروعية للقواعد 

  تقليدية أو مستقلة.هذه السلطات كانت  طرف السلطات التي لها صلاحيات توقيعها سواءمن 
 الشخصيةو  لشرعيةابمبدأ داري ن يتسم القرار الإداري الصادر بجزاء إِ يجب أَ نهولهذا فإِ 
 والجزاء المرتكبة تناسب بين المخالفةال مع ضرورة الحرص علىول)، (المبحث الأَ  ووحدة العقوبة

  (المبحث الثاني).ته رجعي وعدم الإداري
   الجزاء الإداري عدم تعددو  شرعية وشخصية مبدأالمبحث الأول: 

قصد بها تلك المبادئ  التي يُ  ذْ  يختلف معنى الشرعية عن مقصودها لدى فقهاء القانون، إِ لا  
قامة التوازن بينها وبين المصلحة العامة، والتي يتعين على الدولة نسان وإِ تكفل احترام حقوق الإِ 

لى ساس إِ بالأَ  يهدفنما ن مبدأ الشرعية إِ ، ومن هنا يتبين لنا أَ 1ثناء ممارسة وظائفها التقيد بهاأَ 
  . فراد تماشياً مع المصلحة العامةحماية حقوق الأَ 

مرتكب  الشخص على الجزاء توقيعالحرص على في  اً شخصية دوراً مهمالبدأ ن لمكما أَ   
شخصية  وكذا في توقيع الجزاءاتالعدالة  لتحقيقعتبر ضمانة يُ وهو ما  و الجريمةأَ   المخالفة

   .العقوبة والجزاء
(المطلب      الحديث عن مبدأ شرعية الجزاء الإداري في البداية بحث سنحاول وفي هذا الم  

  (المطلب الثاني).       ذات الجزاءل عدم التعددمبدئي شخصية و لى التطرق إِ بعد ذلك الأول)، ثم 
  
  
  
  
  

                                                
صير، مبدأ الشرعية الجنائية " دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي"، دار عصام عفيفي حسينى عبد الب - 1

  . 10ص ،2003د.ب.ن، النهضة العربية، 



 سس الشكلية الإجرائية والموضوعية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائريالبـاب الثاني   الأُ 

 
165 

   المطلب الأول: مبدأ شرعية الجزاء الإداري
دُ ، كما يُعْ 1سيني تطور القانون الجنائي الفر عتبر مبدأ الشرعية الجنائية مؤشراً هاماً ساهم فيُ   
غلب المواثيق الدولية ودساتير ن أَ لذلك فإِ فراد وحرياتهم، التي تحمي حقوق الأَ  المبادئمن مبدأ 

نسان والمواطن علان حقوق الإِ "مبدأ الشرعية" ومن ذلك إِ  الدول تنص صراحة على هذا المبدأ
وكذا الإعلان العالمي لحقوق  ،82 و 5في مادتيه  1789الصادر عن الثورة الفرنسية في سنة 

   مر ، ونفس الأَ 3منه 11في المادة  1948ديسمبر  10نسان الصادر عن الأمم المتحدة في الإِ 
   .والشرعية التجريمية ينطبق على الشرعية العقابية نْ أَ  د لابُ 

التجريم وشرعية ساسيين وهما: شرعية عنصرين أَمن ن مضمون مبدأ الشرعية يتكون أَ حيث
  .4العقاب
ختصاص ا: ساساً فين لمبدأ شرعية الجزاء الإداري مقتضيات تتمثل أَ لى أَ هذا ونشير إِ   

  ستثناء بذلك.ادارة ختصاص الإِ اداري كقاعدة عامة، و المشرع بتحديد الجزاء الإِ 
لأول)، ثم التطرق (الفرع ا والنتائج المترتبة عنهشرعية التقديم تعريف لمبدأ  من د لابُ نه لذا فإِ   

التشريعية  سلطةصيل للالأَ ختصاص لاخير الى شرعية الجرائم والعقوبات (الفرع الثاني)، وفي الأَ إِ 
  (الفرع الثالث). " التفويض التشريعي" ستثناء الوارد عليهلاوا ةالإداري اتفي تحديد الجزاء

                                                
1- Bertrand de Lamy, Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : 
contribution à l’étude des sources du droit pénal français, Les Cahiers de droit, Faculté de droit de 
l’Université Laval,Vol 50, n° 3-4, septembre–décembre 2009, p.586. 
" Le principe de la legalite criminelle est un excellent revelateur de l’evolution et de l’etat du droit 
penal francais.  "  Disponible sur lien suivante: 
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2009-v50-n3-4-cd3643/039334ar/ le Derniére Visite le : 
19/06/2020 à 23  : 41. 

ن حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية، ترجمة: حسين إسماعيل، الموافق عليه من إعلا 8و 5أنظر المادتين  - 2
  يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:. 1789أغسطس سنة  26من قبل الجمعية التأسيسة في 

-https://neorevivalism.files.wordpress.com/2016/05/d8a7d995d8b9d984d8a7d986
-d8a7d984d8a7d995d986d8b3d8a7d986-d8add982d988d982

d8a7d984d8acd985d8b9d98a.pdf-85d988d8a7d8b7d986d988d8a7d984d9                    :تاريخ أخر زيارة يوم
  00:26على الساعة  16/06/2020
، مرجع سابق 1948ديسمبر  10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في  11/2أنظر المادة  - 3
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  والنتائج المترتبة عنه شرعيةالالفرع الأول: تعريف مبدأ 
حاول في هذا المقام تسليط الضوء على مبدأ شرعية الجزاء الإداري من خلال تعريفه سن ذْ إِ   

  .  داريةالمبدأ في مجال الجزاءات الإِ وتِبيان نتائج 
  أولا: تعريف مبدأ الشرعية

الشرعية  أن مبدأَ  1959نيودلهي في عام لقد بين المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في 
ثل والخبرة القانونية العلمية التي تعارف عليها رجال القانون في جزء كبير من لى المُ نما يرمز إِ إِ 

لى إِ  3جرائيةالإِ الشرعية و  2ومن ثمَ بدأت حلقات المبدأ تتسع لتشمل الشرعية الموضوعية، 1العالم
  .4جانب شرعية التنفيذ العقابي

ع نشاط الدولة وما يتفرع نوانما يقصد به:" خضوع جميع أَ بمعناه الواسع إِ الشرعية  مبدأو 
ياً كان نوع هذا النشاط وصورته و قضائية أَ و تنفيذية أَ تشريعية أَ كانت نها من هيئات عامة سواء ع

  .5للقواعد القانونية"

                                                
  .12عصام عفيفي حسينى عبد البصير، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  لا جريمة ولا عقوية إلا بنص"." إنطلاقاً من مبدأ  - 2
ذْ أَن الشرعية الإجرائية تكفل إحترام الحرية الشخصية للمتهم عن طريق اشتراط أن يكون القانون هو المصدر للتنظيم إِ  - 3

المتهم في كل الإجراءات التي تتخذ ضده، كما أنها تعتبر إمتداد طبيعي لشرعية الجرائم والعقوبات، بل  الإجرائي، وأن تفترض براءة
هي في الواقع أكثر خطورة منها إذ تعتبر الإطار الخارجي الذي لا يمكن تطبيق القاعدة الموضوعية تطبيقاً صحيحاً إلا عن 

  ). 16و  15ر، المرجع نفسه، صعصام عفيفي حسينى عبد البصي أشار إلى ذلك:طريقه.( 
المخاطب -حيث تقتضي شرعية التنفيذ العقابي أن يجري التنفيذ وفقاً للكيفية التي يحددها القانون، مستهدفاً تقويم المحكوم عليه  - 4

م زينب محمود حسين زنطنة، نظم العلاقة بين سلطتي الإتها أنظر:وضمان حقوقه، تحت رقابة وإشراف القضاء.(  - بالجزاء
تم الإطلاع عليه من خلال الرابط ). 117والتحقيق "دراسة مقارنة"، المركز العربي للنشر والتوزيع، د.ذ.ب.ن، د.ذ.س.ط، ص

  التالي:
https://books.google.dz/books?id=iPtlDwAAQBAJ&pg=PA117&dq=%D8%A7%D9%84%D8%B4
%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%

AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B3%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%81%D8%
D8%B1%D9%88%D8%B1&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiS28OmhpHqAhXFA2MBHb7lDDoQu
wUwBHoECAUQBw#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D
%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A%20%D8%B3

8%B1&f=false           4720:على الساعة  20/06/2020خر زيارة يوم آ تاريخ.  

داوود مراد حسين الحسني، سلطات الرئيس الإمريكي بين النص الدستوري والواقع العملي"النظام الدستوري في الولايات  -  5
  الرابط التالي: . تم الإطلاع عليه من خلالالمتحدة"، د.ذ.د.ن، د.ذ.ب.ن، د.ذ.ص
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ن المُراد بالشرعية الفكرة المثالية التي يُقصد بها تحقق العدالة، لى أَ وقد ذهب بعض الفقه إِ 
و غيرها، كتلك التي يستقل العقل قانونية أَ كانت  عام سواء كلٍ من خلال احترام القواعد بش وذلك

لى حُسنها، وما على المشرع في الدولة سوى السعي إِ و الحكم بِ عنها أَ أَو الحكم البشري في الكشف 
  .1من العدالة فيما يُصدِرهُ من تشريعات النوعتحقيق هذا 

حد الناس :" عدم جواز تجريم أَ هنعلى أَ لى تعريف مبدأ الشرعية عمد بعض الفقهاء إِ كما   
  .2ومعاقبته بدون نص قانوني سابق"

ن هذا المبدأ يعتمد أَ  1959مؤتمر نيودلهي عام  نطلاقاً منا فتحي سرورالدكتور  بينما يرى  
ن كل سلطة في الدولة هي نتاج القانون، نه مهما كان فحوى القانون فإِ أَ  ولهما،أَ على عنصرين: 

حترام حقوق ان القانون نفسه يعتمد على مبدأ سامٍ هو فتراض أَ ا هما،وثانيوتعمل وفقاً له. 
يُعبر عن  نه:" ذلك المبدأ الذينه يمكن تعريف مبدأ الشرعية بأَ لى أَ ، وقد خلص المؤتمر إِ 3نسانالإِ 

ساسية لحماية الفرد في مواجهة السلطة، وتمكينه من التمتع بكرامته جراءات الأَ القواعد والنظم والإِ 
  4نسانية."الإِ 

ن مبدأ الشرعية الجنائية هو حكم القانون وسيطرته بقوله:" أَ  محمد محدةوقد عرفه الدكتور   
، وكيفية تنفيذ العقوبة، جراءاتهما، متابعةٍ وحكماً سيطرة كلية ومطلقة على عملية التجريم والعقاب وإِ 

  .5فراد ويؤمن المجتمع"حكام بما يضمن حرية الأَ وتنفيذ الأَ 

                                                                                                                                                             
https://books.google.dz/books?id=2mJnDwAAQBAJ&pg=PT124&dq=%D9%85%D8%A8%D8%A
F%D8%A3+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&

e&q=%D9%8ved=2ahUKEwjEtcLcgY_qAhVvDWMBHatrCnEQ6AEwBHoECAUQAg#v=onepag
5%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%

D8%A9&f=false     00:47على الساعة  20/06/2020خر زيارة يوم آ تاريخ .   

، 01محمد طه حسين الحسيني، ماهية مبدأي الشرعية والمشروعية ومصادرهما، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، ع. - 1
 يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:. 111، ص2019

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=163833  
  .21:00على الساعة . 20/06/2020تاريخ آخر زيارة يوم:    

، مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي الإسلامي وما يحققه من ضمانات للمتهم" الفقير سليمان رائدو  التميمي علي رضا حمدم عماد - 2
  . 123، ص2016، جانفي 01، ع.03دراسة فقهية قانونية مقارنة"، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، د.ذ.م.ص، م.

  .123، المرجع نفسه، صالفقير سليمان رائدو  التميمي علي رضا حمدم عماد - 3
  .11عصام عفيفي حسينى عبد البصير، مرجع سابق ذكره، ص - 4
  .123، نفس المرجع، صالفقير سليمان رائدو  التميمي علي رضا حمدم عماد - 5
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     سيس الجرائم على اعتبارات هذا وقد عرفه آخر بقوله:" ومعنى الشرعية بإيجاز: تأَ     
  .1من مصلحة المجموع، واحترام الحريات الفردية"

ن كان مهد نشأة نه وإِ اسها الشرعية الجنائية، يمكن القول أَ سُ ومما سبق من التعريفات والتي أَ   
داري ن لهذا المبدأ أُسسه كذلك في قانون العقوبات الإِ أَ  لا الشرعية هو القانون الجنائي إِ  أمبد

ن ينص القانون على الجزاء المقرر للفعل وليس يجب أَ  ذْ ئم والعقوبات، إِ اوخاصة في مجال الجر 
  . 2جزاء لم ينص عليه القانون صلاحية تقريردارية للسلطة الإِ 

  ساسيين وهما:أَ  قسميننما تنقسم إلى الشرعية في الجزاء الإداري إِ  ن كما أَ   
دنى وهي تلك الشرعية التي تقوم على ضرورة وجود نص قائم كحد أَ الشرعية الشكلية:   -1

النص التجريمي" ويكون صادر عن  يضاً وجود نص له طابع تشريعي "يتضمن أَ  نْ ولكن يجب أَ 
فرع الوهو ما سنقوم بتوضيحه في  .3ستثناءادارية السلطة التشريعية كأصل عام وعن السلطة الإِ 

 الثالث من هذا المطلب.
الجريمة  ركانيلتزم المشرع بتحديد أَ  نْ ويقصد بالشرعية الموضوعية أَ الشرعية الموضوعية:  - 2
  .4دارية المقررة لهادارية تحديداً دقيقاً ويبين الجزاءات الإِ الإِ 

حترام مبدأ الشرعية في مجال اشريعات على ضرورة تليه هو تأكيد الشارة إِ وما تجدر الإَ  
، فالمشرع الألماني حرص على تأكيد المبدأ في نطاق قانون العقوبات الإداري الجزاءات الإدارية

OWIG  ولى والثالثة منه، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع بالنص عليه في المادتين الأَ  1975لسنة
 689رقم الإداري  ولى من قانون العقوباتعلى احترام مبدأ الشرعية في المادة الأَ  دَ كَ أَ  ذْ يطالي إِ الإِ 

  .19815لسنة 

                                                
  .123كره، صذ، مرجع سابق الفقير سليمان رائدو  التميمي علي رضا حمدم عماد - 1
  .204قهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة، ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة ف - 2
  .163عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .163عماد صوالحية، المرجع نفسه، ص - 4
  .206و 205النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 5
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نه نص أَ  لا إِ كنظام قائم بذاته داري قانون العقوبات الإِ بخذه ن المشرع الجزائري ورغم عدم أَ كما أَ 
، وذلك بقوله:" تخضع العقوبات الجزائية من الدستور على ضرورة حترام المبدأ 167في المادة 

  .1لى مبدأي الشرعية..."إِ 
علاه أَ من الدستور المذكورة  167رعية وفقاً لما نصت عليه المادة مبدأ الش نن كاهذا وإِ 

في  داريةالعقوبات الإِ ن الجرائم و أَ  لا ساساً بالعقوبات الجزائية ذات الصلة بالقانون الجنائي، إِ يرتبط أَ 
 -مبدأ الشرعية  –ن هذا الأخير أَ  . حيثهي الأُخرى تخضع لنفس المبدأمجال الجزاءات الإدارية 

  .2فراد وحرياتهممن يضع ضوابط قانونية محددة للجزاء الإداري خوفاً من المساس بحقوق الأَ هو 
دارية بفرض حيث تختص الجهة الإِ الفرنسي والمصري  لنظيريهمر بالنسبة وكذلك الأَ 

يظل  ذْ إِ  ،و الأنشطةو قيود ترد على الحقوق أَ مالية أَ  غراماتدارية غالباً ما تأخذ شكل عقوبات إِ 
ن النص عليها يرد صراحة في الدستور وقانون وخاصة أَ  اً فيها ضروري الشرعية ام مبدأاحتر 

  . 3العقوبات
  مبدأ الشرعية في مجال الجزاءات الإداريةثانياً: نتائج 

القانون مجال في هي نفس نتائجه داري قانون العقوبات الإِ مجال ن نتائج مبدأ الشرعية في إِ   
عدة نتائج هي في ذات يُرتب لشرعية في مجال الجزاءات الإدارية مبدأ ان ومن ثم فإِ  ،الجنائي
  فراد.والأَ  ،داريةالإِ  اتوالسلط ،والقاضي ،لتزامات بالنسبة للمشرعاالوقت 

 لتزامات المشرع ا - 1
  لتزام بمايلي:الا جب على المشرعيذ إِ 

  ون النص غامضاً ، فلا يكجراميالتحديد الدقيق والواضح للعناصر التي يقوم عليها الفعل الإِ  -
   .فيه بحيث يسمح بتحكم القاضي اً و واسعأَ 

وذلك بما يكفل  ختصاصاتما، كما تحديد الا تباعها لنظر دعوىاجراءات الواجب تحديد الإِ  -
  ساسية.فراد الحق في محاكمة عادلة حماية لحقوقهم وحرياتهم الأَ للأَ 

                                                
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.1996ر لسنة من دستور الجزائ 167المادة   - 1
بلعرابي عبد الكريم، الجزاء الإداري العقابي كبديل للحد من العقاب، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة،  - 2

  109، ص2016، جانفي 01، ع.02الجزائر، م.
  .206ية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة، ، النظرية العامة للعقوبات الإدار  - 3
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ذا كانت هذه وقعت في الماضي، ما عدا إِ فعال تسري على أَ  ،صدار قوانين رجعيةلزامية عدم إِ إِ  -
  .قل وطأة من القوانين القديمة في ذات الموضوعخف أثراً وأَ القوانين أَ 

فراد على دراية بالعقوبة التي ، حتى يكون الأَ قصى لهضرورة تحديد الجزاء بدقة ووضع حد أَ  -
  .1ستسلط عليهم إذا ارتكبوا جريمة ما

  لتزامات القاضيا - 2
   عليها. بقينطالبحث عن النص القانوني الذي ي فعال التي ينظرها، أَ تكييف الأَ  -
  جرامي في حكمه.ثبات وجود العناصر المكونة للفعل الإِ إِ  -
  .2توقيع العقوبة المقررة قانوناً لهذا الفعل -
 الإدارية اتلتزامات السلطا - 3

ن تكون القرارات دارية بأَ لتزام السلطات الإدارية في مجال الجزاءات الإاويعني مبدأ الشرعية 
فراد و ضمانة لحماية حقوق الأَ أَ  اً حكام القانون، وهو ما يمثل سياجمتفقة وأَ  التي تصدرها

  .3وحرياتهم
 فرادلتزمات الأَ ا - 4

ن صدور قانون مكتوب يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، ونشر هذا القانون بعد حيث أَ
ن المبدأ حد بجهله، وبذلك فإِ عذر أَ يُ  فراد ولاللأَ  اً ملزم المصادقة عليه ليصبح مُذْ هذه اللحظة

  .4الجرائم والعقوبات مبدأ شرعية عماللإِ  يعد نتيجة منطقية -لايعذر أحد بجهل القانون -خيرالأَ 
ثناء ن الإدارة تخضع أَ فإِ  متداداً لمبدأ الشرعية في مجال الجزاءات الإداريةاوصفوة القول و 

ما لم داري باعتباره القضاء المختص الجزاءات لرقابة القضاء الإِ هذه  ممارسة سلطتها في توقيع
  .5يوجد نص خاص  يقضي بخلاف ذلك

لتزمات المشرع والقاضي والسلطات الإدارية تصب في اإِلى أَن كلاً من  نشير في الأَخيرو 
روعية وفي نفس الوقت نضمن مش مصلحة الأَفراد إِذْ بتحققها نحمي الحقوق والحريات الفردية

                                                
  .127أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  202محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .56ع سابق ذكره، صعبد العزيز عبد المنعم، سلطة تحديد العقوبة الإدارية، مرج - 3
  .128أمين مصطفى محمد ، المرجع نفسه، ص - 4
  .207محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 5
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باحترام  فرادلتزامات الأَ ان للأشخاص المخاطبين بالنص القانوني، في حين أَ  الجزاء الإداري بالنسبة
بالنظر  لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تكريساً هي  القوانين من تاريخ نشرها بعد المصادقة عليها

    لكون أنه لا يعذر أحد بجهل القانون.
  رائم والعقوباتشرعية الجمبدأ الفرع الثاني: 

في  أولهمايتمثل  :اثنينن مبدأ الشرعية في حكمه للجزاء الإداري يقوم على عنصرين إِ   
وهو ما  1المخالفة المرتكبة وفقاً للوصف الوارد في النص المُجْرِم هشرعية السبب المبرر لاتخاذ

دارة لا تتخذ الجزاء الإِ  نفي أَ  يتمثل ثانيهماو  ،داريةو المخالفة الإِ عرف بمبدأ شرعية الجريمة أَ يُ 
 ، وهماالجزاء الإداري وأَ العقوبة وهو ما يعرف بمبدأ شرعية  2بناء على نص قانوني لا داري إِ الإِ 

 اتوالعقوب ائموهو مبدأ شرعية الجر  في هذا المجال، تقوم عليه الشرعية اً ساسييمثلان معاً مبدأ أَ 
والتي  صلاجريمة ولا عقوبة إلا بن أنْ ساسها أَ عدة خر يقوم على قان هذا المبدأ هو الآأولاً) ثم أَ (

  .لها مبرراتها (ثانياً)
  أهميتهو  أولاً: تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ثم بعد لريف عتتقديم لى إِ  وفي هذا المقام يضطرنا الحديث  
  هميته.ذلك بيان أَ 

  اتلعقوبوا ائمتعريف مبدأ شرعية الجر  - 1
حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون،  مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتب يقصد  

ركانها ومقدار العقوبات المقررة لها جرامية وبيان أَ فعال الإِ ن المشرع هو المختص بتحديد الأَ أَ  ذْ إِ 
الفاصل بين نما تُعتبر الحد ن مبدأ الشرعية إِ ساس فإِ وعلى هذا الأَ  ،ونوعها وليس القاضي

خير في تطبيق ما يقرره المشرع، ينحصر دور هذا الأَ  ذْ إِ  اختصاص المشرع واختصاص القاضي
ذا لم ذا تم تجريم هذا الفعل من قبل المشرع قبل ارتكابه، فإِ ولا يمكنه اعتبار فعل معين جريمة إلا إِ 

و الدين خلاق أَ و الأَ أَ  افي للعدالةنه مند بأَ قِ تُ عْ ن اِ يوجد نص يجرمه فلا سبيل لاعتباره جريمة حتى وإِ 

                                                
  .56ص، سابق ذكرهمرجع  ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "،  عبد العزيز خليفة، - 1
  .47محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
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غير التي قررها  ةمر كذلك بالنسبة للعقوبة فلا سبيل لفرض عقوبنه ضار بالمجتمع، والأَ و أَ أَ 
  . 1القانون نوعاً ومقداراً 

" مبدأ من المبادئ  لاجريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون يُعتبر ظهور قاعدة "و هذا   
ردة عن إِ  داة التشريعية التي تعبرمن خطر التجريم والعقاب بغير الأَ  فرادساسية لحماية الأَ الأَ 

  .2من عن رجعية القوانين وخطر القياس في التجريم والعقابالشعب وهي القانون وجعله في مأَ 
ولى من قانون العقوبات على ن المشرع الجزائري قد نص في المادة الأَ وفي هذا المقام نجد أَ 

ن المشرع لما نستنتج من نص المادة أَ  ذْ إِ  ،3وبة أو تدبير أمن بغير قانون"نه:" لاجريمة ولا عقأَ 
تنظيمية صدار لوائح مكانية السلطة التنفيذية إِ إِ نما قصد بذلك إِ  "بغير قانون"نص على عبارة 

 "التفويض التشريعي" ثناء الحديث عندناه أَأَ  رع الثالثالفللتجريم والعقاب. وهو ما سنتطرق له في 
    صيل للسلطة التشريعية.ختصاص الأَ ثناء عن الاستاك
 اتوالعقوب ائمأهمية مبدأ شرعية الجر  - 2

حماية وكذا هميته بالنسبة لحماية الحرية الشخصية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أَ 
 المصلحة العامة.

    مهم الساسي و الأَ  هدور  من خلاللمبدأ همية اتظهر أَ النسبة لحماية الحرية الشخصية بف
، وذلك بوضعه لحدود واضحة تفصل بين سلوكيات 4فراد وضمان حقوقهمفي حماية حريات الأَ 

بعيداً عن العقاب، كما  فراد المشروعة وغير المشروعة فيشجعهم على سلوك السبل المشروعةالأَ 
وقع بغرض المصلحة ستناداً لكونها تُ اساس القانوني الذي يجعلها مقبولة نه يعطي العقوبة الأَ أَ 

لم يكن لها سند قانوني ذا عادلة ومشروعة، على عكس ما إِ  بذلك تكون ذْ إِ  بموجب القانون العامة

                                                
أحمد كيلان عبد االله ومحمد جبار أتويه النصراوي، العدالة الجنائية في شرعية التجريم والعقاب، مجلة الكوفة للعلوم القانونية  - 1

  الرابط التالي: يمكن الوصول إليه من خلال. 9و 8، ص2019، 41، ع.01والسياسية، جامعة الكوفة، م.
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=166659        :01:05الساعة  05/08/2020تاريخ الزيارة يوم .   

  .14و 13عصام عفيفي حسينى عبد البصير، مرجع سابق ذكره، ص - 2
   المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره. ،156-66ولى من الأمر رقم المادة الأ - 3

  .130أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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فراد لما فيها من التعدي على مصالح الأَ ، 1ستبداد خطيرةاوسيلة في هذه الحالة تكون  ذْ إِ 
  والجماعة.

وظيفة التجريم سناد همية المبدأ من خلال إِ ما فيما يتعلق بحماية المصلحة العامة فتظهر أَ أَ 
، وهو ختصاص في مسائل الحقوق والحرياتنفراد المشرع بالااللمشرع وحده تطبيقاً لمبدأ  والعقاب

ن:" القيم الجوهرية التي يصدر القانون ماعبرت عنه المحكمة الدستورية العليا المصرية بقولها أَ 
ة التي انتخبها المواطنون لا من خلال السلطة التشريعييمكن بلورتها إِ  الجنائي لحمايتها، لا

فعال ن تكون بيدها سلطة التقرير في شأن تحديد الأَ رادتهم يقتضي أَ ن تعبيرها عن إِ لتمثيلهم، وأَ 
  .2لضمان مشروعيتها" المعاقبة عليهاالتي يجوز 

  ثانياً: مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
عمالها في نطاق الجرائم الجنائية على إِ  متفقبنص"  لا "قاعدة لاجريمة ولا عقوبة إِ  ذا كانتإِ   

لشرعيتها، ومن  تُعتبر أساساً  ذْ ، إِ 3داريةفإنه لا يجوز التغاضي عنها بالنسبة للجرائم والعقوبات الإِ 
  :هم مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مايليثمَ فإن من أَ 

ذا تُرِكَ ، على عكس ما إِ همفراد وحرياتن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحمي حقوق الأَ إِ   -1
ن مبدأ الشرعية يمنع دارة التقديرية، حيث أَ تحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها لسلطة الإِ 

  .4قصىالأَ  دنى وو تخرج عن حديها الأَ ن تقضي بعقوبة غير مقررة قانوناً، أَ دارة من أَ الإِ 
ذلك من خلال تعريف كل فرد مسبقاً جرام و يكافح الإِ الجرائم والعقوبات  مبدأ الشرعية نإِ  -2

 . 5رتكابها مما يجعله يخشاهاافعال الممنوع عليه القيام بها فيتجنبها، والعقوبات التي تهدده حال بالأَ 
يحقق الردع العام والخاص، حيث يحدد القانون الجرائم  إِن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات -3

لتزام به يجب الا تحديد مااد في المجتمع يتم من خلالها فر رسالة موجهة للأَ  دُ والعقوبات، وهو ما يُعْ 

                                                
  .09أحمد كيلان عبد االله ومحمد جبار أتويه النصراوي، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .24عصام عفيفي حسينى عبد البصير، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .55العزيز عبد المنعم، سلطة تحديد العقوبة الإدارية، مرجع سابق ذكره، صعبد  - 3
  .126و 125أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 4
  .10أحمد كيلان عبد االله ومحمد جبار أتويه النصراوي، المرجع نفسه، ص - 5
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، ومن ثمَ يصبح لهم العلم والدراية بالعناصر المكونة للفعل الإجرامي 1متناع عنهلاوما يجب ا
  .2ذا ما اقترفوا جريمة ماعرضون لها إِ يتوالجزاءات المقررة له والتي س

 ذْ إِ  ،فراد المجتمعمام القانون بين جميع أَ أَ  يحقق المساواةمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  إِن -4
فعال خير هو من يحدد الأَ ن هذا الأَ معناه أَ  ن حصر مصادر التجريم والعقاب في القانونأَ 

ولا يترك تقدير ذلك للسلطات التي لها صلاحية توقيع الجزاءات  ،3المشروعة وغير المشروعة
، وذلك ن باعتبارها صاحبة سلطة وامتيازن تتعسف في حق المخالفيدارية والتي يمكن أَ الإِ 

  و العكس. فعال مشروعة أَ بتجريمها لأَ 
فراد ن الجزاء الإداري باعتباره يمس بحقوق الأَ ليه في هذا المقام هو أَ شارة إِ وما تجدر الإِ 

ديث عن ن الحدارة على اتخاذه إلا بناء على نص قانوني، كما أَ م الإِ دُ قْ لا تَ نه يستلزم لمشروعيته أَ فإِ 
التي دارة و الإِ  المتخذة من طرفجراءات بالنسبة للإِ  لا دارية لايُثار إِ مبدأ الشرعية في الجزاءات الإِ 

تحمل  لا ما تلك التيأَ رتكابها، ادارية محددة سلفاً حال ثبوت نتيجة مخالفة إِ  اً عقابي اً طابعتحمل 
   .4لى نص قانونيتيانها دون الحاجة إِ معنى العقاب فيمكن إِ 

  نفراد التشريع بتحديد الجزاء الإداري والإستثناء الوارد عليهاالفرع الثالث: 
فراد وحرياتهم، بل وفي بعض على حقوق الأَ  وطأةٍ  شدُ الجزاء الإداري بمختلف صوره أَ يُعتبر  

. 6داريةلارتكاب مخالفة إِ  ةو حرماناً نتيجما انتقاصاً أَ إِ  5،كثر أثراً من الجزاء الجنائيحيان أَ الأَ 
ن ، وبما أَ 7قسوة على صاحبه من فرض غرامة ماليه عليه شدُ غلاق منشأة قد يكون أَإِ  ومثال ذلك

داة تنظيمها والمتمثلة هو الدستور والذي يحدد أَ فيها ن المرجع مر يتعلق بالحقوق والحريات فإِ الأَ 

                                                
  .201قارنة "، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية" دراسة فقهية قضائية م - 1
  .126أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .11أحمد كيلان عبد االله ومحمد جبار أتويه النصراوي، مرجع سابق ذكره، ص - 3
   .162عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 4
  .218قارنة"، المرجع نفسه، صمحمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية م - 5
  .235ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص  - 6
  . 218محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 7
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ريعية بتحديد صيل للسلطة التشختصاص الأَ لاا" 1في القانون الصادر عن السلطة التشريعية أصلاً 
  (أولاً). "الجزاء الإداري

صدار مختلف النصوص بإِ صيل ختصاص الأَ لان كانت السلطة التشريعية هي صاحبة اهذا وإِ 
     ستثناءاً ا -دارة الإِ  –مكانية السماح للسلطة التنفيذية يعني عدم إِ  لا ذلكن لا أَ التشريعية، إِ 

  (ثانياً).  -التفويض التشريعي - داريةلجزاءات الإِ وفي حالات محددة بممارسة سلطة التشريع في ا
  ختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بتحديد الجزاء الإداريلاأولاً: ا

 114صيل للسلطة التشريعية نص عليه المشرع الجزائري في المادة ختصاص الأَ لان اأَ  ذْ إِ    
       عية برلمان يتكون :" يمارس السلطة التشريبقوله ،، المعدل والمتمم1996من دستور سنة 

  من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
  .2والتصويت عليه" كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون  
جرائم، كما سلطته في سن  دُ عْ فعال التي تُ ويقصد به سلطة المشرع وحده في تحديد الأَ   

  ؛العقوبات المناسبة لها
دارة بوسعهما المعاقبة على صدار القوانين، فلا القاضي ولا الإِ ة التشريعية هي المختصة بإِ فالسلط

  .3ذا لم يكن منصوص عليه قانوناً ي فعل إِ أَ 
ن تحديد فراد وحرياتهم فإِ عتداء على حقوق الأَ اداري وبالنظر لكونه يمثل ن الجزاء الإِ وبما أَ 

ية لممارسة الحريات العامة، وهو ما يجعل منه ساسحدى الضمانات الأَ عماله يمثل إِ نطاق إِ 
لتزام بما تلتزم باحترام القواعد الدستورية وما يتطلبه الا ذْ ، إِ 4للسلطة التشريعية صيلاً أَ  اً ختصاصا

فراد من تضمنته هذه القواعد بشأن الحقوق والحريات، كما تلتزم السلطة التنفيذية بتمكين الأَ 
  .5حترامهاافي مواجهتها وكفالة  ممارسة حقوقهم وحرياتهم العامة

دارية والتعدي على حقوق ستئثار المشرع بوضع العقوبات الإِ اي تخوف من وليس هناك أَ
يمر بعدة مراحل ويتسم بعلانية تكفل مشاركة الرأي العام  وانينصدار القن إِ فراد وحرياتهم كون أَ الأَ 

                                                
  .235، صذكرهناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق   - 1
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.1996من دستور الجزائر لسنة  114المادة  - 2
  .160سورية ديش، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .219محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 4
  .28عصام عفيفي حسينى عبد البصير، مرجع سابق ذكره، ص - 5
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و المساس لتعدي على الحريات العامة أَ ه على ايدُ ، الأمر الذي يُحِ اوالجهات السياسية في صنعه
  .1حترام للحقوق والحرياتا، فضلاً عن الرقابة على دستورية القوانين وما تكفله من بالحقوق الفردية

صيل بتحديد العقوبات بما ختصاص الأَ ن السلطة التشريعية هي صاحبة الالى أَ هذا ونشير إِ 
 د ءات المرخص لها باتخاذها لابُ زاثناء فرضها للجأَ ن الإدارةدارية، في حين أَ في ذلك الجزاءات الإِ 

  هما كالتالي: ساسيينلها من التقيد بشرطين أَ 
  اتخاذ جزاء لم يرخص به المشرع للإدارةلايجوز أنه  الشرط الأول: 

     ن المشرع لم يرخص بالجزاء مطلقاً : أَ ماالفرضيتن وه ىحدإيخرج عن  الوضع هنا لا ذْ إِ   
الفرضيتين ، وفي 2دارة كالقضاء مثلاً لى جهة أُخرى غير الإِ ناط اختصاصه إِ كن أَ نه شرعه لو أَ أَ 

ولى في الحالة الأَ  ذْ ، إِ 3عمال الغصبلا عُدَ ذلك عملاً من أَ دارة اتخاذ هذا الجزاء وإِ يُحظر على الإِ 
امها بعمل قي الدستور ولا القانون، وفي الحالة الثانيةلا لها تصرف لم يقره  قدمت علىتكون قد أَ 

  .4صلاً من اختصاص القضاءيعتبر أَ 
بعدم  ،داري المصريةتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإِ و  في الحالة الأولىنه هذا ونجد أَ
من   48،208نه طبقاً للمادتين لغاء ترخيص جريدة وطنية وذلك بقولها: ... أَ مشروعية قرار إِ 

لغاء تراخيص الصحف حتى ولو تم ذلك في يجوز بأي حال من الأحوال إ لاالمصري  الدستور
ن الدستور قد حظر إلغاء ترخيص الصحف بأي الظروف غير العادية ... وهو دليل قاطع على أَ

  .5حال من الأحوال مهما كانت الظروف
جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري  ذْ ، إِ فنجد تطبيقها في التشريع الجزائري أما الحالة الثانية

دخلين في الخصام تن البلدية تدخلت للفصل في نزاع قائم بين المستأنف عليه والمأَ مايلي:" ... 

                                                
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق  - 1

  .58الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
  .45محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .220ضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صالنظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية ق محمد سعد فودة، - 3
  .220النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 4
 نقلاً عن: (ق. ( حكم غير منشور ).  36، س. 1657، الدعوى رقم 1982جوان  29محمكة القضاء الإداري المصرية:  - 5

  .) 46، صنفسه و يونس، المرجعمحمد باهى أب
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حيث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص  رض،الأحيازة قطعة و لمن تعود أَ  حول التصرف
  1الجهة القضائية ..."

السلطات المخولة لها الصلاحيات و وبذلك فإن البلدية في هذه الحالة تكون قد تجاوزت 
   انوناً.ق

  يقرره القانوناتخاذ إجراء لم  للإدارةلايجوز أنه  الشرط الثاني: 
لمواجهة واقعة بعينها  اً ن تتخذ جزاء معيندارة بأَ صرح للإِ المشرع في هذا الفرض يُ ن حيث أَ

، 2في واقعة أُخرىلكن  جاز لها القانون اتخاذهأَنها تتخذ جزاء آخر لا أَ جراءات محددة، إِ وفقاً لإِ 
شد ردعاً لمواجهة المخالفة المرتكبة من الجزاء وأَ  خير أكثر فاعليةن هذا الجزاء الأَ من أَ  موبرغ

قام لها الدستور والتي تدخل حدود التي أَ لدارة لمن الإِ  اً ن ذلك يُعتبر تعديأَ إِلا  ،ً المقرر لها قانونا
نصت  ذْ رياً إِ ، ومثال ذلك حق الملكية الخاصة هو حق مكفول دستو 3المشرع ختصاصاتاضمن 

وذلك بقولها:" الملكية  ،، المعدل والمتمم1996من دستور الجزائر لسنة  60/1على ذلك المادة 
جراءات نزع الملكية للمنفعة عتداء على هذا الحق بمباشرة إِ ن الا، حيث أَ 4"الخاصة مضمونة
مراعاة الجوانب  دارية المخول لها قانوناً القيام بذلك ودونحدى الجهات الإِ العامة من قبل إِ 

عتباره غير مشروع مما يترتب امخالفاً لما هو مقرر قانوناً، ومن ثمَ قرار النزع جرائية يجعل الإِ 
   .5بطلان هذا القرار وإلغاؤهعليه 

 08-04من القانون  37مثلة ذلك في التشريع الجزائري ما نصت عليه المادة ومن أَ   
جراءات المعدل والمتمم، والتي تجعل من بين الإِ  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،

م بتعديل بيانات لمتعامل اقتصادي لم يقُ  قبل إصدار الوالي لقرار غلق محل تجاريالجوهرية 

                                                
سورية ديش، مرجع سابق ذكره،  نقلاً عن: . (2002أوت  14، المؤرخ في 13772قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  - 1

   .)161ص
  .48محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .221ارنة"، مرجع سابق ذكره، صالنظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مق محمد سعد فودة، - 3
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.1996من دستور الجزائر لسنة  60أنظر المادة  - 4
ختير مسعود، دور مبدأ الشرعية في حماية الحقوق والحريات، مجلة الأُستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد  - 5

  .466، ص2018، سبتمبر 03، ع. 03. ، الجزائر، م- مسيلة   –بوضياف 
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عوان المؤهلين من قبل الأَ مستخرج السجل التجاري، تقديم إعذار له منذ تاريخ معاينة المخالفة 
  .1قصد تسوية وضعيته في آجال ثلاثة أشهر

عذاره، نكون صدار قرار غلق المحل التجاري للمخالف مباشرةٍ دون إِ لى إِ إِ  ذا لجأ الوالينه إِ بحيث أَ
  .لغاءمخالفاً للقانون، مما يجعله معيباً ومعرضاً للإ ذَ خِ تُ اجراء قد مام إِ أَ 

ليا دارية بالمحكمة العداري الجزائري في هذا المجال قرار الغرفة الإِ القضاء الإِ  ومن تطبيقات  
والي ولاية  "" ضد  ق ع بفريق  " في قضية 23/02/1998الصادر بتاريخ  157362رقم 

 ذا جاء تنفيذاً لا إِ يكون ممكناً إِ  " نزع الملكية لانأَ  نه من المقرر قانوناً أَ  والذي جاء فيه المسيلة"
وتتعلق خطيط جراءات نظامية، مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتلعمليات ناتجة عن تطبيق إِ 

  .2"عمال كبرى ذات منفعة عموميةوأَ  بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت
للبلدية  حتْ نِ والتي مُ  الملكية رضية محل نزعن القطعة الأَ أَ الحال ولما كان ثابتاً من القضية 

من القانون  2/2مخالفة لأحكام المادة  فردية للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن ئتْ زِ قد جُ 
  .27/04/1991در في الصا 91/11

  .3ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المستأنف
حترام القواعد الدستورية وما تمليه ا السلطة التشريعيةجب على ي هنسبق هو أَ  مامخلاصة الو   

ن واجب السلطة طار ما تقره من تشريعات، في حين أَ بشأن الحقوق والحريات في إِ  هذه القواعد
   .4حترامهاافراد من ممارسة حقوقهم وحرياتهم العامة وكفالة ين الأَ التنفيذية هو تمك

  تثنائي للسلطة التنفيذية بتحديد الجزاء الإداري "التفويض التشريعي"سختصاص الاثانياً: الا
التفويض وسيلة ساس الدستوري التي تستمد منه لى الأَ وسنحاول في هذا المقام التطرق إِ  

، المعدل والمتمم، ثم ذكر بعض 1996ل دستور الجزائر لسنة التشريعي مشروعيتها من خلا
  المبررات التي تدعم اعتماده.

  
                                                

، 2013جويلية  31، بتاريخ 39، ج.ر.ج.ج، ع. 2013جويلية  23المؤرخ في  06- 13من القانون رقم  37أنظر المادة  - 1
  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.، 08- 04المعدل والمتمم للقانون 

  . 190، ص1998الديوان الوطني للأشغال التربوية، ، 01ع.  المجلة القضائية، - 2
  . 190، المرجع نفسه، ص01المجلة القضائية، ع.  - 3
  .28عصام عفيفي حسينى عبد البصير، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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  التفويض التشريعي وسيلةل الأساس الدستوري - 1
لا إِ صدار التشريعات المختلفة، صيل في إِ ختصاص الأَ لان السلطة التشريعية هي صاحبة اإِ   

 ستثناء وفي حالات محددة بممارسة هذه السلطةاية القانون للسلطة التنفيذ وأَ نه قد يسمح الدستور أَ 
   .1- سلطة التشريع –

     ممثلة في البرلمان السيادة لسلطة التشريعيةلقر المؤسس الدستوري قد أَ ن والملاحظ أَ   
 نه واقعياً وعملياً فسح المجال للسلطة التنفيذية للتدخل لا أَ إِ  ،عداد القوانين والتصويت عليهافي إِ 
 لى تضاؤل دور البرلمان في الرقابة والتشريع وتعاظم تدخل السلطة التنفيذية إِ دى ما أَ م ذلكفي 

  .2من خلال كثرة مشاريع القوانين المقترحة من طرفها
 وسيلة، المعدل والمتمم، لم ينص صراحة على اعتماد 1996ن كان دستور الجزائر لسنة هذا وإِ 

  خلال مايلي: لا أن ذلك يُستشف منالتفويض التشريعي إِ 
     ن يشرع بأوامر وذلك بقولها:" لرئيس الجمهورية أَ  همن 142/1ما نصت عليه المادة   -  أ

البرلمانية، بعد رأي  ةو خلال العطلأَ  في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
 .3مجلس الدولة"

لجمهورية خلال وامر التي يصدرها رئيس ان هذه الأَ أَ والجدير بالذكر في هذا الصدد 
    مر ومثال ذلك الأَ  جزاءات إدارية،علاه قد تتضمن ليها في المادة أَ شارة إِ الحالات السابق الإِ 

والذي يحدد شروط  ،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03
 جزاءات إدارية في شكلرتب يُ  ذْ لذلك، إِ في السوق ويمنع كل الممارسات المنافية النزيهة المنافسة 

النص القانوني والذي هم  لمضمونعلى المتعاملين الاقتصاديين المخالفين  غرامات مالية
وامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس ن كانت الأَ نه وإِ ، كما أَ ن بهو مخاطب

ول دورة له ان بغرفتيه في أَ عرض على البرلمتُ نما إِ  و خلال العطلة البرلمانيةأَ الشعبي الوطني 

                                                
  .142أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذكره، ص - 1
 - ورقلة  –نفيذية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح نقادي حفيظ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة الت - 2

  .70، ص2014، جانفي 10، ع. 06الجزائر، م. 
  ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق ذكره.01- 16القانون رقم من  142أنظر المادة  - 3
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لا أن ذلك يُعتبر غير كاف لى مستوى التشريع إِ حسب الحالة للمصادقة عليها وبذلك ترقى إِ 
  وامر.دارية المنصوص عليها في هذه الأَ الجزاءات الإِ كافة لضمان مشروعية 

لى التنظيم بموجب نصوص قانونية تم المصادقة والتصويت عليها من طرف حالة إِ الإِ   -  ب
 12ما ورد في المادة  ونذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، " البرلمان " السلطة التشريعية

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون 
 لتحديد الشروط والكيفيات التي تحرر بها لى التنظيمالتجارية، المعدل والمتمم، والتي تحيلنا إِ 

 .1جمالية ووصل التسليم وسند التحويلالفاتورة الإِ 
 71عاقب المواد تُ  ذْ ، إِ 2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09وكذا القانون رقم   

حكام بعض المواد التي فوضت تحديد منه على مخالفة أَ  83و 81و  78و 75و 74و 73و 72و
تدخل السلطة التنفيذية لتحديد عناصر ، وهو ما يفرض لى التنظيمشروط وكيفيات تطبيقها إِ 

  .3من وسلامة المستهلكالتجريم في عديد الجرائم الماسة بأَ 
في تحديد الجزاءات  التفويض التشريعي وسيلةمنح الجزائري ن المشرع والخلاصة هو أَ   

نه اعتمد كثر من ذلك هو أَ لا أنه لم يضع لها الضوابط اللازمة بل الأَ إِ  ،دارية للسلطة التنفيذيةالإِ 
للسلطة  اً صارخ النصوص القانونية، وهو ما يُعاب عليه ويُعتبر تدخلاً  معظم أُسلوب الإحالة في

  التنفيذية في صلاحيات السلطة التشريعية واختصاصها الأصيل.
 التفويض التشريعي وسيلةمبررات اعتماد  - 2

برزها دة مبررات من أَ دارية عالتفويض التشريعي في تحديد الجزاءات الإِ  وسيلةعتماد لان إِ 
  مايلي:

نما يبرره للمشرع في تحديد الجزاءات الإدارية إِ  - دارةالإِ  – ضرورة مشاركة السلطة التنفيذية -
ما لوخاصة  4نشطة والمجالاتحيان للخبرة ببعض الأَ في بعض الأَ  - المشرع -خيرفتقار هذا الأَ ا

                                                
سات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ، المحدد للقواعد المطبقة على الممار 02- 04من القانون رقم  12أنظر المادة  - 1

  ذكره.
  ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.2009فبراير  25المؤرخ في  03- 09القانون رقم  - 2
حة دكتوراه علوم، رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال" جرائم الشركات نموذجاً"، أُطرو  - 3

  .63، ص2017- 2016تخصص: قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
  .223و 222النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 4
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و السلطة أَ ن الإدارة ، حيث أَ 1اية خاصةلى در بالمجال الاقتصادي والذي يحتاج إِ مر الأَ يتعلق 
قدر على ، ومن ثمَ الأَ هذه المجالاتدرى بفراد تكون هي الأَ وبحكم اتصالها المباشر بالأَ المختصة 
نشطة التقنية مثل مر بالنسبة لبعض الأَ ، وكذلك الأَ 2نحراف وتقدير الجزاء المناسب لهتحديد الا

  البناء والتعمير. 
ية هي من تجعل المشرع في بعض الحالات يحدد مجال الجرائم، ويترك تحديد عتبارات العملالا -

 فضل من المشرعأَ على نحو بذلك  تقوم المؤهلات ما يجعلها نعناصر التجريم لجهة أُخرى لها م
 مجموعة من السلع وملاحظة المتغيرات الاقتصادية كزيادة الطلب على سلعة أَ  ومثال ذلك ،نفسه

لى اعتماد وسيلة التفويض دفع المشرع إِ يمما  او انخفاضهأَ  سعارالأَ رتفاع او انخفاضه، أَ و أَ 
  .3التشريعي لتعيين بعض مواد التجريم الاقتصادي

من تدخل السلطة التنفيذية  د نه لابُ دارية لذا فإِ سرعة تغير الظواهر القانونية لا سيما الواقعات الإِ  -
ن تضع السلطة التشريعية ما يتناسب وهذه السرعة أَ  لىواتخاذ ما يلزم لمواجهتها إِ  - الإدارة –

  .4متهاءالمقدر ملاقي على بْ جراءات غير ملائمة وتُ من إِ  ذَ خِ ن شاءت ما اتُ لغي إِ والتغير فتُ 
ن يكون النص يلزم أَ  نه لافسره مجلس الدولة الفرنسي بأَ  "لا بنصداري إِ جزاء إِ  ن مبدأ " لاإِ  -

  . 5ون لائحياً أيضاً ن يكنما يمكن أَ قانونياً وإِ 
  الجزاء الإداري عدم تعددشخصية و  ئيمبدالمطلب الثاني: 

ساسية التي تقوم ددِه يُعتبران من بين المبادئ الأَ عُ عدم ت ذاكو ن شخصية العقوبة والجزاء إِ   
نطلاقاً من توقيع العقوبة على الشخص مرتكب المخالفة اوذلك  ،عليهما شرعية الجزاءات الإدارية

  بعض الحالات الخاصة.ستثناءات اب ،وحدة الجزاء وعدم تعدده في إطارو 
ومن هنا سنحاول التطرق إلى مبدأ شخصية الجزاء الإداري (الفرع الأول)، ثمَ بعد ذلك مبدأ   

  (الفرع الثاني).  الجزاءاتعدم تعدد 
  

                                                
  .149كره، صأمين مصطفى محمد، مرجع سابق ذ - 1
  .163سورية ديش، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  . 148أمين مصطفى محمد، المرجع نفسه، ص - 3
  .222النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 4
  .61، مرجع سابق ذكره، صمة إلى الغلق الإداري "عبد العزيز خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرا - 5
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  الفرع الأول: مبدأ شخصية الجزاء الإداري
سنحاول تسليط الضوء لذا عقوبة وم مبدأ شخصية المفهالفقه الفرنسي هو من تَوَسَعَ في  إن

، ثم بعد ذلك (أولاً) التي يقوم عليها مبرراتلى مضمونه فالوصول إِ تجاهاته الفقهية لوفقاً لا يهعل
 مبدأ شخصية الجزاء الإداري (ثانياً)و مسؤولية الشخص المعنوي ومدى عدم تعارضها  لىالتطرق إِ 

  .)لثاً (ثا مبدأستثناءات الواردة على هذا اللااف
 ومبرراته ، مضمونهعقوبةالفقه لمبدأ شخصية ال مفهوم أولاً:

والذي سينجر عنه حتماً الفقه الفرنسي لهذا المبدأ،  لمفهوموفي هذا المقام سنتعرض 
هم المبررات أَ  ثم بعدها عرض ،داريمبدأ شخصية الجزاء الإٍ لمضمون لى المعنى الدقيق الوصول إِ 

   .بدأالم التي يقوم عليها
   شخصية العقوبةه الفرنسي لالفق مفهوم - 1

ول يرى ضرورة تجاهين، الأَ الى نقسم الفقه الفرنسي في تعريفه لمبدأ شخصية العقوبة إِ ا
نه هو أَ  لا لى قسمين إِ نقسم إِ اوهو بدوره  لمرحلتي توقيع العقوبة وتنفيذهاشمول شخصية العقوبة 

تكون شخصية متى اقتصر ن العقوبة يرى بأَ وهو قلية أَاني تجاه الثالايمثل  بينماالغالب، تجاه الا
  تنفيذها على الشخص الصادرة ضده.

توقيع العقوبة ن شخصية العقوبة تشمل مرحلتي بأَ تجاه نصار هذا الاأَ يرى تجاه الأول: الا  - أ
ما:" لقوله وذلك Vidal et Magnolفيدال و مانيول الفقيه  همهما وحدة لا تتجزأ ومن ذْ وتنفيذها إِ 

برياء، وألا يمس ألمها بصورة مباشرة سوى لكي تكون العقوبة شخصية يجب عدم توقيعها على الأَ 
  Merle.2 ميرلويؤكد ذات المعنى  ،1من تشملهم"

حدى مرحلتي العقوبة ن شخصية العقوبة تشمل في حقيقتها إِ تجاه بأَ بينما يرى آخرون في ذات الا
  نقسمالحسن تأديته يستلزم مراعاته في الأُخرى، وهذا الفريق بدوره إلا أنه  -و التنفيذالتوقيع أَ  –
 Dugueدوجي هما تستتبعه الضرورة، فذهب بعض الفقه وعلى رأسهم يُ فيما يتعلق بأَ  :لى قسمينإِ 

                                                
1- Vidal et Magnol, Cours de droit criminal et de science pénitentiaire, 8 ed, Paris, Cujas, 1935, 
P.613. 

   ):abcر إfg01صورة، ط.  محمود أحمد طه، مبدأ شخصية العقوبات "دراسة مقارنة"، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المن أ ،
  ). 113و  112، ص2016

  .113محمود أحمد طه، المرجع نفسه، ص :أنظر في هذا الشأن -  2



 سس الشكلية الإجرائية والموضوعية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائريالبـاب الثاني   الأُ 

 
183 

يحقق  نه لالا أَإِ  توقيع العقوبةن مبدأ شخصية العقوبة يعد متوفراً متى روعي عند ى القول بأَ لإِ 
ن مبدأ شخصية إِ ذلك يقول:"  وفي تنفيذ العقوبةة وهي مرحلة تاليم يُراعى في المرحلة الذا لغايته إِ 

   .1العقوبات سيفقد معناه وفاعليته إذا لم يطبق على تنفيذ العقوبة"
ن ذلك غير لا أَ عند التنفيذ، إِ  يتْ دُ متوفرة متى روعِ عَ ن شخصية العقوبة تُ خر فيرى بأَ ما البعض الآأَ 

ومن  -التنفيذ التوقيع و –الغاية المنشودة من المبدأ مما يوجب تطلبه في مرحلتي كاف لتحقيق 
ن من في الواقع ليس فقط أَ ضن:" المبدأ يتوفي ذلك يرى بأَ   Schutzشوتز تجاه نصار هذا الاأَ 

ن قل جوهرياً أَ ليس أَ ذْ ن تكون شخصية بالنسبة لجميع من صدرت ضدهم إِ العقوبات يجب أَ 
  .2ن تظل شخصية بالنسبة لمرتكبها"أَ خطاء يجب لأَ ا
متى  ن العقوبة تكون شخصيةوهم يرون بأَ  قلية من الفقهأَ  تجاهلاهذا ا مثلويتجاه الثاني: لا ا - ب

ن يكون القضاء ن يتطلب للقول بتوفر ذلك أَ اقتصر تنفيذها على شخص من صدرت ضده دون أَ 
ما    ن العقوبة شخصيةوالذي يرى بأَ  Garraudجاور تجاه الا نصار هذابالعقوبة شخصياً. ومن أَ 

ن نربط شخصية التنفيذ نه لمن الخطأ أَ عليه العقاب" وأَ  عَ قِ و صابة نفس الفرد الذي أُ إِ مر:" بتعلق الأَ 
  .3قضاء بالعقوبةبشخصية ال

لم يهتما بوضع تعريف لمبدأ  التشريع و القضاءن ليه هو أَ شارة إِ ن ما تجب الإِ كما أَ   
من دساتير دول العالم من  كتفى بما جاءت به العديدا )التشريع(ول ن الأَ أَ شخصية العقوبة كون 

كتفاء أيضاً لاإيراد لهذا المبدأ واعتباره ضمانة دستورية لحماية الحريات الفردية هذا من جهة، كما ا
 ن هذه المسؤولية شخصية، هذا من جهةبما ورد في القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والتي تقرر أَ 

  . 1حكام النادرة في هذا المجالبعض الأَ  لا فليست له إِ  )القضاء (ما الثاني أَ  4.أُخرى

                                                
1  -  Dugue.A, Les exception au principe de personnalite des peines, Thése. Paris, 1954, P.227. 

 ) :abcر إfg113مرجع سابق ذكره، ص محمود أحمد طه،  أ .(     
2 - Schutz, Le principe de la personalite des peines en droit pénal français, Thése. Nancy, 1967, 
P.92 . 

  ) :abcر إfg114، صمحمود أحمد طه، المرجع نفسه أ .(     
3 - Garraud, Traité théorique et pratique du droit penal français, part 2, Paris, L.S, 1913, n°70, P .86.  

   ):abcر إfg114نفس المرجع، ص محمود أحمد طه،  أ .(     
الجامعة  عمار عباس الحسيني، مبدأ شخصية العقوبة ودوره في تحقيق العدالة الجنائية، مجلة كلية الجامعة الإسلامية، - 4

  يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:. 160و 159، ص2009، 06الإسلامية، النجف الأشرف، ع. 
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  الجزاء الإداريمبدأ شخصية مضمون  - 2
و مساهماً بفعل داري بشخص المستحق لتوقيعه فاعلاً كان أَ مبدأ شخصية الجزاء الإِ  يتصل

لا الشخص ن العقوبة لا تنََال إِ أَ ن المبدأ يعني كما أَ  ،2و إيجابي في اقتراف الجزاءسلبي أَ 
   ن ألم العقوبة وهو ما يعني أَ  ،فرادمن الأَ  هالذي ثبتت مسؤليته عن الجريمة دون غير  3المخالف

، وبصفة عامة هو 4لا نيابة في العقوبات ذْ و شريكاً، إِ لا شخص المخالف فاعلاً كان أَ صيب إِ لا يُ 
  . 5دارية ولو لم يوجد نص عليهو الإِ لتأديبية أَ و امقرر في جميع المجالات سواء الجنائية أَ 

مبدأ شخصية الجزاء الإداري لايعني بالنسبة لقضاء المجلس الدستوري الفرنسي  نكما أَ 
ن يحدد النص ضرورة أَ كذلك نما يفيد ، وإِ مْ رَ جَ و الجزاء على مرتكب الفعل المُ توقيع العقوبة أَ مجرد 

متناع لاو احدد النص الفعل المخالف أَ ن يُ فلا يكفي أَ  ،الذي يوقع عليه الجزاءشخص الالعقابي 
 . 6ن يوقع عليه الجزاء تحديداً دقيقاً من تحديد الشخص الذي يجب أَ د نما لابُ وإِ  مْ رَ جَ المُ 

بشأن تنظيم ملكية الصحف في فرنسا  1984كتوبر أُ  23وفي هذا الشأن صدر قانون في 
      نص  ذْ بداء الآراء بواسطتها، إِ لبي على حرية إِ ليه من تأثير سوما يؤدي إِ  7حتكارلاومنع ا

و الصحف التي تصدرها المؤسسة علان في الصحيفة أَ في المادة السادسة منه على ضرورة الإِ 
شخاص حد الأَ و حصص فيها لأَ سهم أَ و وعد بالتنازل عن أَ فية خلال شهر عن كل تنازل أَ حُ الصُ 

    من رأس مالها  %20ليه ن يكون للمتنازل إِ على ذلك أَ  ذا كان يترتبو معنوياً إِ طبيعياً كان أَ 
لتزام لاعلى الإخلال بهذا ا من ذات القانون 28ورتب المشرع في المادة  ،و حقوق التصويت فيهاأَ 

                                                                                                                                                             

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72716  :21:30على الساعة  22/07/2020تاريخ الزيارة.           
 .  
  وما بعدها. 118محمود أحمد طه، مرجع سابق ذكره، ص أنظر:لمزيد من التفصيل في هذا الشأن  - 1
  .67مرجع سابق ذكره، ص عبد العزيز خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية" تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري "، - 2
  .164عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .157كره، صذعمار عباس الحسيني، مرجع سابق  - 4

  .164عماد صوالحية، المرجع نفسه، ص - 5
  .84ابق ذكره، صمحمد باهي أبو يونس، مرجع س - 6
؛ و ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع 84محمد باهي أبو يونس، نفس المرجع، ص مشار إلى هذا القانون لدى: - 7

   .372سابق ذكر، ص
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نه لم بعدم دستورية النص لأَ  نَ عِ ولكن طُ  ،1فرنك 40.000لى فرنك إِ  6.000غرامة تتراوح ما بين 
وهذا وضع يصعب معه م هما معاً ليه أَ ل إِ ازْ نَ تَ ل أو المُ ازِ نَ تَ ة هل على المُ يحدد من توقع عليه الغرام

مر على المجلس الأَ  ضَ رِ ، ولما عُ 2العقاب يوقع عليهلى المسؤول الحقيقي الذي الوصول إِ 
الشخص الذي تطبق عليه هذه  يحدد لم نهساس أَ أَالدستوري قرر عدم دستورية هذا النص على 

  .3نتهك مبدأ شخصية العقوبة وخرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتان قد يكو وبذلك العقوبة 
ن مجلس الدولة الفرنسي وتأكيداً لمبدأ الشخصية في الجزاءات ومهما يكن من حال فإِ 

حد دارة لقرار غلق صيدلية بسبب مخالفة أَ تخاذ الإِ ابعدم جواز  له خرآدارية قضى في حكماً الإِ 
   . 4شرافه عليهثبت تقصير الصيدلي في رقابته وإِ ي منه لما أَ العاملين بها للقانون طال

تمس آثارها سوى  لا ن كان المقصود بمبدأ شخصية العقوبة الجنائية أَ نه وإِ أَ  لىهذا ونشير إِ 
     ن نطاق الشخصية في الجزاءات الإدارية ينحصر و شريكه بصفة ذاتية فإِ شخص الجاني أَ 

ن امتداد الآثار الضارة كما أَ ، 5الفة بغض النظر عن صاحبهادارية محل المخفي الوحدة الإٍ 
ن لكل عقوبة آثارها المباشرة والتي تلحق المخالفين باعتبار أَ  لى غير شخص المخالفللعقوبة إِ 

ن واجب المشرع في هذه الحالة هو التدخل للحد من الآثار ، فإِ صيب ذويهمتُ وغير المباشر والتي 
        شخصيةالستثناء يقلل من عمومية وشمول مبدأ ا دُ لا يُعْ  متدادهان كان اوإِ  ،غير المباشرة

  . 6الجزاءات الإداريةفي 

                                                
1- C.C : Décision n° 84-181 DC, Jeudi 11 Octobre 1984. Disponible sur lien suivante  :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017667697 le Derniére 
Visite le 25/07/2020 à 21:40.    

  .372ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص - 2
3- C.C :Décision n° 84-181 DC du 11 Octobre 1984. Disponible sur lien suivante  :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84181DC.htm le Derniére Visite le 25/07/2020 
à 21:44.    
4- C.E 29 Février 1952, Minister de la Senté publique Rec, P. 142. 

   ). 86محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص أشار إليه:( 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق  - 5
  .67ع سابق ذكره، صالإداري"، مرج

نقلاً  . (183، ص1975مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس،  - 6
  ). 69عبد العزيز خليفة، العقوبة الإدارية العامة "تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص عن:
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ن مبدأ شخصية الجزاء الإداري يصعب تطبيقها من الناحية الواقعية وصفوة القول هو أَ 
على  غرامة ماليةدارية، ومثال ذلك توقيع العملية بصورة مطلقة وبالنسبة لكافة صور الجزاءات الإِ 

    ذلك نلا أَ لى من يعوله الشخص المخالف إِ نتقل مباشرة إِ تالعقوبة  آثارن أَ  ذْ شخص مخالف، إِ 
  نما هي نابعةستناداً لكون هذه الآثار غير مباشرة وإِ ابداً بمبدأ شخصية الجزاء الإداري أَ  لُ خِ يُ  لا

  .1شخاص يتأثرون بما يمس حقوقهخالف بأَ من علاقة الشخص المُ 
ن الهدف من توقيع الجزاء لا أَ ثر على العاملين بها إِ ؤ نما يإِ  و وقف نشاطهاغلق منشأة أَ  نكما أَ 

 للقوانين المعمول بها المنشأة المخالفةو وقف نشاط أَ يبقى هو حماية المصلحة العامة وذلك بغلق 
نه إِ ف فراد الخاصة، لذامقدمة على مصلحة الأَ عامة سعار مثلاً وهي مصلحة ن تتلاعب بالأَ كأَ 
منشأة عند توقيع الجزاء الجراءات اللازمة لحماية العاملين بتخاذ الإِ اجب على المشرع التدخل و ي

، تخفيفاً 2و الوقفخلال فترة الغلق أَ لهم جورهم والتعويضات المناسبة عليها وذلك بإلزامها بدفع أُ 
  .داريعباء الآثار الضارة غير المباشرة وتكريساً لمبدأ شخصية الجزاء الإلأَ 

و وقف المنشأة يتعدى شخص المخالف وكذا العاملين بها ن آثار غلق أَ لى أَ شارة إِ وتجدر الإِ   
ن من واجب المشرع إِ فراد المجتمع المستفيدين من خدمات وسلع هذه المنشأة، لذا فلى كافة أَإِ 

لجزاء شخصياً وهو فراد المجتمع حتى يبقى الى كافة أَ إِ متداد أثر هذا الجزاء الإداري االتدخل لمنع 
  .، إذ يُعاب عليه ذلكخذ به المشرع الجزائريما لم يأَ 

 1945لسنة  95مكرر(أ) من القانون رقم  56قر في المادة على عكس نظيره المصري والذي أَ
غلاق ذا ترتب على إِ نه:" إِ على أَ 109/1980والمضافة بالقانون رقم  الخاص بشؤون التموين

المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين  سبابالمنشأة لسبب من الأَ 
حكام الأَ  دارةن هذه الإِ غلاق وتجرى في شأَدارة المنشأة مدة الإِ عين مندوباً لإِ ن يُ والتجارة الداخلية أَ 

   .3المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون"
  
  

                                                

  .376حسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، صناصر حسين م - 1

  .376ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، المرجع نفسه، ص - 2
  .377، صذكرهناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق  - 3
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   شخصية الجزاء الإداري مبررات مبدأ - 3
ساسه القانوني فهو مستمد من الجوانب العلمية والمنطقية والمعاني المبدأ وفضلاً على أَ  ذْ إِ   

ن أَ لى إِ ضافة بالإِ سلامية السمحاء، مبادئ الشريعة الإِ  وكذا 1الفطرية للضمير والعقاب والعدالة
   . باستمرار 2تردده نساندساتير الدول المتمدنة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإِ 

  هم هذه المبررات والأُسس الفكرية مايلي:ونذكر من أَ 

خذ بالجرم ؤ يُ  ن لاسلامية والتي تقضي بأَ ن مبدأ شخصية العقوبة مستمد من الشريعة الإِ إِ  �
ولاََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثقَْلَةٌ  ﴿:غير الشخص المخالف ومن ذلك قول االله عز وجل

وَأَقَامُوا ى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنمَا تُنْذِرُ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهُمْ باِلْغَيْبِ إِلَ 
لاَةَ وَمَنْ تَزَكى فَإِنمَا يَتَزَكى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ  نَفْسٍ بِ  ﴿: وقوله تعالى 3﴾الص مَا كَسَبَتْ كُل

 .5﴾ قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ عَما أَجْرَمْنَا ولاََ نُسْأَلُ عَما تَعْمَلُونَ  ﴿ :وقوله جل وعلا 4﴾رَهِينَةٌ 
هم نتائجها العقابي الحديث على شخصية المسؤولية الجنائية والتي من أَ  كرالف ارستقر ا �

 .و إداريةجنائية أَهذه العقوبة ، سواء كانت 6شخصية العقوبة
عمالاً لمبدأ شخصية العقوبة الذي هام لقيام العقاب وإِ  رعتبار الشخصي للمخالف عنصالا �
 . 7نسان الذي تقوم عليه السياسة الجنائية الحديثةصبح محوراً هاماً من محاور حماية حقوق الإِ أَ 

 

                                                
ون، جامعه شكيب خلف جاسم، مبدأ شخصية العقوبة الإنضباطية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القان - 1

  يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:. 245، ص2018، 02، ج.26، ع. 07كركوك، م. 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=153311     :16:23على الساعة  23/07/2020تاريخ الزيارة يوم  

  .69عبد العزيز عبد المنعم، سلطة تحديد العقوبة الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  من سورة فاطر. 18الآية رقم  - 3
   من سورة المدثر. 38الآية  - 4

  من سورة سبأ. 25الآية  - 5
  .160عمار عباس الحسيني، المرجع سابق ذكره، ص - 6
عمار عباس  أشار إليه:( . 183، ص1972نهضة العربية، القاهرة، أحمد فتحي سرور، أصول السايسة الجنائية، دار ال - 7

  ). 161الحسيني، المرجع نفسه، ص
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، المعدل والمتمم، لهذا المبدأ من خلال نص المادة 1996تكريس الدستور الجزائري لسنة  �
 ،1مبدأي الشرعية والشخصةلى منه والتي تنص على وجوب خضوع العقوبات الجزائية إِ  167

ن على أَ منه  95والذي نص في المادة  2014لدستور المصري لسنة ل مر بالنسبةوكذلك الأَ 
هم ضمانات حد أَ ن هذا المبدأ قد إستقرت عليه مختلف الدساتير كأَ كما نجد أَ  ،2العقوبة شخصية

 فراد حماية لحقوقهم الدستورية.صية للأَ الحرية الشخ

كثر من آية القرآن الكريم في أَ  ن النص على مبدأ شخصية العقوبة فيوصفوة القول هو أَ   
ن النص عليه ، كما أَ مما يوجب علينا احترامهلا دليل قاطع من االله عز وجل على عظمة المبدأ 

قوة  يُكسبهنما إِ  ،لقوانين الوضعيةا ترتيب فيعلى هرم القاعدة القانونية أَ وباعتباره الدستور في 
  بعدم دستوريته. يمكن الدفعنه ي نص قانوني يخالف المبدأ فإِ ن أَ نطلاقاً من كون أَ ا قانوينة

  ثانياً: مسؤولية الشخص المعنوي لا تتنافى ومبدأ شخصية الجزاء الإداري

ية الجنائية للشخص المسؤول ونفي مجال القانون الجنائي يؤيد اءكان بعض الفقهإذا    
دارية وذلك نتيجة التقدم مر يختلف في مجال الجزاءات الإِ ن الأَ ، فإِ 3غلبيةالمعنوي ويعارض ذلك الأَ 

شخاص المعنوية وما يلازم ذلك من تطور صناعي و تجاري في مختلف الميادين، نشاء الأَ في إِ 
فعال ضارة بالغير أَ  من 4صبحت مساءلة الشخص المعنوي عما يتولد عن نشاطه اليوميحيث أَ 

تجاه المنكر لقيام مسؤولية الشخص الا أمراً مقبول يرجحه غالبية الفقه، دافعين في ذلك حجج
ساءلة الشخص المعنوي ليس ن مُ بالقول:" أَ  بشخصية العقوبةإذ ردواْ الحجة المتعلقة  ،5المعنوي

لى ممثليه الطبيعيين تدادها إِ نها توقع عليه مباشرةٍ وما امفيها خروج عن مبدأ شخصية العقوبة لأَ 

                                                
  ، مرجع سابق ذكره.، المعدل والمتمم1996من دستور الجزائر لسنة  167أنظر المادة  - 1
  التالي: يمكن الوصول إليه من خلال الرابط. 2014من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  95أنظر المادة  - 2

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar.  :على  23/07/2020تاريخ الزيارة
   22:20الساعة 

  .107اسة مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صغنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي "در  - 3
  .164عمار عباس الحسيني، مرجع سابق ذكره، ص - 4

5- Voir :  Bouzat. P et pinatel. J, Traite de droit Penal et de Criminology « Droit Penal general », 
tome 1, Dalloz, Paris, 1970, P.288 etc. 

   ). 164، صذكرهسابق  مرجع عمار عباس الحسيني، أشار إليه:( 
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كما  ،لى أُسرة المحكوم عليه بصورة غير مباشرة"لا أثراً غير مباشر شأنه شأن امتداد العقوبات إِ إِ 
ن إرادته أمر حاصل وذلك بقولهم:" أَ  رادةالشخص المعنوي ليست له إِ ن نتقاد القائم على أَ ردواْ الا

مكانية عقاب الشخص بعدم إِ لى القول نتقاد الذي ذهب إِ الاوردواْ كذلك  ،رادة ممثليه"من خلال إِ 
عدام عوضاً عن الإِ  نهلا الشخص الطبيعي كالعقوبات البدنية بقولهم:" أَ المعنوي بعقوبات لا تلائم إِ 

يعاقب الشخص المعنوي بالحل، وعوضاً عن الحبس المؤقت يعاقب بوقف نشاطه لفترة محددة، 
ذا عوقِبَ الشخص المعنوي بهذه العقوبات، عاقب بالغرامة المالية، فإِ ن يُ حوال يمكن أَ وفي جميع الأَ 

هو سوف لن  ذْ يحقق العدالة، إِ  رمن معاقبته على هذا النحو أَ مكن ردعه وكف أذاه، ومن المؤكد أَ أَ 
  يترك المحالف بغير عقاب". 

يتعلق  مر أكثر لماغلب التشريعات تبنت مسؤولية الشخص المعنوي ويتضح الأَ ن أَ كما أَ   
، وهو ما و سحب للتراخيصغرامات مالية أَ حيان عبارة عن بالجزاءات الإدارية كونها في غالب الأَ 

دارية عتداد بمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي عندما يرتكب ممثله المخالفة الإِ لايجعل من اليسير ا
خير، وهو اتق هذا الأَ المسؤولية تقع على ع ذْ و لحساب هذا الشخص المعنوي، إِ داء عمله أَ ثناء أَ أَ 

دارية في مواجهة الشركات الغرامات الإِ  ورالسبب الذي جعل من المشرع الفرنسي يجيز صد
    .1التجارية في حالة التهرب الضريبي والمخالفات الاقتصادية والبيئية

يوجد تعارض في فرض الجزاءات الإدارية وطبيعة الشخص  نه لالى أَ إِ  ونشير هذا  
دارية تقتصر ن الجزاءات الإِ ن التسليم بمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي، خاصة وأَ المعنوي، إذ يتعي

و الحرمان من بعض المزايا حيان على مقابل الصلح في الجرائم التي يجوز فيها ذلك أَ في غالب الأَ 
خذ ، ولقد أَ 2يتعارض في فرضه على الشخص المعنوي ومبدأ شخصية العقوبة والحقوق وهو ما لا

ن تُوقع  عليه بعض الجزاءات الإدارية، جزائري بمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي في أَ المشرع ال
ن المادة أَ  ذْ نذكر من ذلك على سبيل المثال ما تعلق منها بمجالي الممارسات التجارية والأنشطة، إِ 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون الثانية 
ي عون اقتصادي مهما كانت ن هذا القانون يطبق على أَ التجارية، المعدل والمتمم، نصت على أَ 

                                                
  .107غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي "دراسة مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  .245النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 2
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، المتعلق 2004أوت  14المؤرخ  08-04القانون  الرابعةكما نصت المادة  ،1طبيعته القانونية
يرغب في  و معنويشخص طبيعي أَ ن كل بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، أَ 

  .2ل التجاريجة نشاط تجاري هو ملزم بالقيد في السممارس

حكام هذين القانونين شخاص المعنوية تخضع لأَ ن الأَ أَ لنا من خلال نص المادتين يتبن   
       دارية في حال مخالفتهما سواء كانت هذه الجزاءات عبارة وما يستتبعه ذلك من جزاءات إِ 

    و غيرها.أَ   و مصادرة لسلعت أَ آو غلق لمحلات تجارية ومنشعن غرامات مالية أَ 

  ستثناءات الواردة على مبدأ شخصية الجزاء الإداريلااً: الثثا

 هي ستثناءات لابل ترد عليه بعض ا طلاقهإِ  علىمبدأ شخصية الجزاء الإداري  ؤخذي لا  
 مهاهونذكر من أَ  داريةالعقوبة الإِ شخصية  ليهاالتي ترمي إِ صلها غاية لتحقيق ذات العدالة في أَ 
  :مايلي

  المسؤولية عن فعل الغير في قانون العقوبات الاقتصادي - 1

هم صور الخروج عن مبدأ شخصية العقوبة وذلك حد أَ تعتبر المسؤولية عن فعل الغير أَ   
غير مشروعة يكون قد ارتكبها غيره في مجال قانون العقوبات  فعالاً ن يتحمل الشخص أَبأَ 

  .3تصاديةهي عبارة عن جرائم اقو  ،الاقتصادي

     ن علم صاحب المنشأةبحيث أَ  ن هذه المسؤولية لها ما يبررهايرى بأَ  4البعضن أَ لا إِ   
نما إِ حد العمال نه مساءل عن كل مخالفة أو جريمة اقتصادية يرتكبها أَ و من يقوم باستغلالها بأَ أَ 

ن وهذا بالنظر لكون أَ  يساهم ذلك في حسن اختياره لعماله، وسهره على تنفيذ القوانين الاقتصادية،
ن العدالة تقتضي تسمح موارد العامل بتسديدها، كما أَ  لا و المخالفة قد ترتب غرامة كبيرةالجريمة أَ 

                                                
  .شخص طبيعي أو معنويتصادي هو كل الطبيعة القانونية إنما يقصد بها هنا أن العون الاق - 1
إنما يكسبه صفة التاجر، ومن ثمَ يجب عليه احترام  للشخص الطبيعي أو المعنويحيث أن مسك السجل التجاري بالنسبة  - 2

اءاً أكان القوانين والتشريعات المنظم لقطاع التجارة، إذ أن مخالفتها ترتب عليها جزاءات إدارية توقعها عليها السلطات المختصة، سو 
  شخص طبيعي أو معنوي، وهو ما يُفهم منه مسؤولية كلاً منهما.

  .167عمار عباس الحسيني، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .490، ص2000أنظر: محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات "القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 4
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رباح تُدِرهَا عليه المنشأة نتيجة حيان من أَ ذا كان صاحب المنشأة قد يستفيد في بعض الأَ نه إِ أَ 
   تلك الجريمة.بعات ن يتحمل تمخالفة القوانين الاقتصادية، فمن العدل أَ 

ما يجنيه بفي مجال الممارسات التجارية ذلك ل نمثلو الذي نؤيده، هو تجاه لاا ذاوه  
 ذْ إِ سعار غير شرعية ممارسة أَ موصوفة المخالف من ربح غير شرعي نتيجة ارتكابه لمخالفة 

 1دج 10.000.000دج إلى  20.000توقيع غرامة ماليه عليه تتراوح مابين  نتيجة لذلك يتحمل
رباح غير شرعية وما حققه من أَ  تصدير، تجزئة) ،ستيراداحسب طبيعة النشاط (إنتاج، جملة، 

  يُعتبر ذلك مساساً بمبدأ شخصية العقوبة. لا بحيث

  فاعلعدم معرفة ال - 2

و تجاري وعدم تمكن و مشروع اقتصادي أَ دارية في محيط شركة أَ ن وقوع الجريمة الإِ إِ   
كما ، 2على المشروع داريةالإِ  عقوبةل، يمنح بعض القوانين صلاحية توقيع الدارة من معرفة الفاعالإِ 
همال منه في اتخاذ ذا وقع إِ دارية إلا إِ ن رب العمل لا يُسأل عن المخالفات الإِ صل أَ كان الأَ  نوإِ 

ولم يُتمكن دارية حد العمال التابعين له مخالفة إِ نه يسأل إذا ارتكب أَ ، فإِ التدابير اللازمة لوقوع الفعل
عمال تابعيه والمستمدة من القانون لى مسؤولية المتبوع عن أَ ستناداً إِ امن معرفة الفاعل. وهذا 

  .3المدني

ن المشرع قد يتأثر في بعض الحالات بعدم معرفة الفاعل في الجريمة أَ  سبق نقولما م  
ءة، ومن ذلك نص القانون دارية فيأمر بتدبير معين كالمصادرة مثلاً رغم الحكم بعد ذلك بالبراالإِ 

 ىحدإِ ذا وقعت حادثة من حوادث العمل في إِ  نهبأَ والذي يرى فيه المشرع  263/31الفرنسي رقم 
 ذْ ن القضاء إِ من الخاصة بالعمل، فإِ ولوحظت فيه مخالفات جسيمة لقواعد الصحة والأَ المشروعات 

                                                
حدد للقواعد المطبقة الم 02- 04، المعدل والمتمم للقانون 2010أوت  15في المؤرخ  06-10من القانون  36أنظر المادة  - 1

   على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.
  .243محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .111دراسة مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صالقانون الإداري الجنائي " غنام محمد غنام، - 3



 سس الشكلية الإجرائية والموضوعية لضمان مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائريالبـاب الثاني   الأُ 

 
192 

ن يتخذ كافة التدابير اللازمة لاحترام ع أَ مر بإلزام المشرو ن يأَ نه يمكن أَ  أَلا يحكم ببراءة المهتم إِ 
     .1قواعد الصحة والأمن والسلامة المتعلقة بالعمل

مما يترتب  حيانمن الأَ  رثبات خطأ رب العمل في كثينه ونظراً لصعوبة إِ والخلاصة وهو أَ    
العقوبة ن ذلك هو التبرير لمخالفة مبدأ شخصية فلات الكثير من الفاعلين من المسؤولية، فإِ عنه إِ 

من الأحوال تحميل غير  ي حالٍ المسؤولية شخصية ولا يمكن بأَ  ذْ ، إِ 2و الجزاء في هذه الحالةأَ 
  .الفاعلين مسؤولية خطأ رب العمل

   نفاذ الغرامة الإدارية في مواجهة الورثة - 3

 130والذي نص في المادة  3السويسري المشرع ،حيث أن من التشريعات التي أرست ذلك  
مجلس الفيدرالي السويسري بشأن تحصيل الضرائب الفيدرالية أن المخالف إذا توفي أثناء من قرار ال

. وكذلك 4الدعوى تستمر الدعوى في مواجهة الورثة بحيث يسألون عن قيمة الضرائب والغرامة
بحيث أنه ينفذ الحكم الصادر بجزاء إداري في مواجهة الورثة، كما  الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي

، على الرغم من أن الجزاءات 5الغرامة في مواجهة هؤلاء الورثة وهذا باعتبارها من الديون تنفذ
  الإدارية تخضع في الأصل لمبدأ الشخصية.

نهما لم فإِ داري كإيطاليا وألمانيا خذت بنظام قانون العقوبات الإِ ن الدول التي أَ في حين أَ    
، 6لى الورثةدارية لا ينتقل إِ لتزام بدفع الغرامة الإِ لاان كل منهما على أَ في نص  ذْ إِ يقرا هذا المبدأ، 

  لمبدأ شخصية الجزاء الإداري. تجسيدوفي هذا 

  

  
                                                

  .111، صذكرهالقانون الإداري الجنائي "دراسة مقارنة"، مرجع سابق  غنام محمد غنام، - 1
  .111المرجع نفسه ، ص القانون الإداري الجنائي "دراسة مقارنة"، غنام محمد غنام، - 2
  .245قهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة ف - 3
  .114و  113القانون الإداري الجنائي "دراسة مقارنة"، نفس المرجع، ص غنام محمد غنام، - 4
  .245النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، ص محمد سعد فودة، - 5
  .245، صمرجع سابق ذكرهلعامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، محمد سعد فودة، النظرية ا - 6
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  الجزاء الإداري عدم تعددالفرع الثاني: مبدأ 

كثر من مرة، كون معاقب المتهم عن الفعل أَ  عدم جوازصل مؤداه يقوم هذا المبدأ على أَ  
نه يمنع توقيع خر فإِ آوبمفهوم ، 1نزاله على المخالفبمجرد إِ ن الجزاء يحقق الغاية من توقيعه أَ 

دارة لولايتها العقابية ستنفاد الإِ اذلك هو  دُ رَ صليتين على مخالفة واحدة، ومَ دارتيتين أَ عقوبتين إِ 
على عند توقيعه  الجزاء الأولقد حققها  لغايته الردعية والتي الجزاء الثانيلى فقدان ضافة إِ بالإِ 
  .2فةالمخال ذات

نهائية العقوبات الموقعة من السلطات عتداء على احترام هذا المبدأ يمثل ان عدم أَ كما   
، ولما في فرض عقوبتين حازته من حجية مال خلالالمختصة، وهذا بالنظر لما يمثله ذلك من إِ 

  .3عتداء على مبدأ المشروعيةاعلى نفس المخالفة من 

وضاع القانونية يوقع مرة واحدة طبقاً للأَ ري دان الجزاء الإِ مر فإِ ومهما يكن من أَ   
  ي حالٍ ذا تمت معاقب الشخص المخالف على سلوك معين فلا يجوز بأَ نه إِ الصحيحة، بحيث أَ 

ن أَ  كما، 4ن سبب المخالفة الإدارية واحدمن الأحوال معاقبته على ذات السلوك مرة أُخرى، مادام أَ 
حظر على السلطة يُ  ذْ إِ  ،ن المبادئ العامة للقانونعلى الجرم مرتين يعتبر م العقابمبدأ عدم 

ما لم ينص القانون على  فعالكثر على نفس الشخص وبسبب نفس الأَ و أَ دارية توقيع عقوبتين أَ الإِ 
  .5خلاف ذلك

المطارات ضجيج قر مجلس الدولة الفرنسي في قضية هيئة مراقبة وفي هذا الشأن أَ
(ACNUSA)  ضد شركةDarta  العقابحترام مبدأ عدم ا، وجوب 2016سمبردي 30بتاريخ 

                                                
  .121محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 1
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق  - 2

  .71ق ذكره، صالإداري"، مرجع ساب
  .71عبد العزيز خليفة، العقوبة الإدارية العامة "تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .166عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 4

5-T.J.R : C.E 30 Décembre 2016, n°0395681, Publié au recueil Lebon : Donatien de Bailliencourt, 
L’application du principe non bis in idem en matière de sanctions, P. 2. Disponible sur lien suivante 

https://www.weka.fr/actualite/droits-et-obligations/article_juridique/lapplication-du-principe-non-
bis-in-idem-en-matiere-de-sanctions-46592/ Derniére Visite Le: 15/ 08/ 2020, à      19: 00.    
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دارية التي تفرضها هيئة مراقبة ضجيج على ذات الجرم مرتين في النزاعات المتعلقة بالعقوبات الإِ 
  .1المطارات على شركة النقل الجوي

الذي يقوم عليه قانون العقوبات  ةداريالإِ  اتمبدأ عدم تعدد الجزاء وتأسيساً على ذلك فإن  
المشرع الجزائري  ومن ذلك ما نص عليه ،في مجال قانون العقوبات الجنائي ساسهأَ  الإداري يجد
ن يوصف الفعل الواحد الذي نه:" يجب أَ على أَ  ،المعدل والمتمم ،من قانون العقوبات 32في المادة 

رتكاب الشخص انه في حال يفهم من ذلك أَ  ذْ ، إِ شد من بينها"وصاف بالوصف الأَ يحتمل عدة أَ 
، وهو ذات المبدأ المطبق في مجال شد هي التي توقع عليهن العقوبة الأَ ائم غايتها واحدة فإِ لعدة جر 

  الجزاءات الإدارية.

 ،يُعتبر من المبادئ العامة للقانونكقاعدة عامة ن كان عدم تعدد الجزاء الإداري نه وإِ كما أَ   
  يلي: يُعد خرقاً لهذه القاعدة ماستثناء ولاانه يخرج من ذلك لا أَ إِ 

  في ارتكاب المخالفة ستمرارالا - 1

، فإن 2استمر المخالف على وضعه غير المشروع ولم يردعه الجزاء المتخذ في مواجهته اذا  
ولى لم تحقق الغاية المرجوة منها ن العقوبة الأَ شد ما دام أَ عادة معاقبته وبعقوبة أَ في إِ  دارة الحقللإِ 

لا يُعد ذلك تعدداً عقابياً مخالفاً لمبدأ عدم جواز ستمرار في المخالفة، حيث وهي عدوله عن الا
ستمرار في العمل غير المشروع لاان ذلك هو أَ  دُ رَ ، ومَ تعدد الجزاء الإداري على المخالفة الواحدة

دارة ولايتها العقابية وهو ما يعطيها حق توقيع عقوبة يُعتبر بمثابة مخالفة جديدة لم تستنفد فيها الإِ 
  .3امرتكبيهمشددة على 

                                                
1-T.J.R : C.E 30 Décembre 2016, n°0395681, Publié au recueil Lebon : Donatien de Bailliencourt, 
op. cit, P.1. Disponible sur lien suivante https://www.weka.fr/actualite/droits-et-
obligations/article_juridique/lapplication-du-principe-non-bis-in-idem-en-matiere-de-sanctions-
46592/  Derniére Visite Le: 15/ 08/ 2020, à 20: 44.    

  .125محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .74د العقوبة الإدارية، مرجع سابق ذكره، صعبد العزيز عبد المنعم، سلطة تحدي - 3
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 بةمضاعفة العقو سباب سبب من أَ  حالة العودعتبر اقد المشرع الجزائري  ننجد أَ  الشأنوفي هذا 
 أوت 15المؤرخ في  06-10من القانون  47/3ومثال ذلك ما نصت عليه المادة وتشديدها
  .1، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02-04للقانون  ،، المعدل والمتمم2010

دارية ستمرار الجريمة الإِ اعلى المخالف في حال عادة توقيع العقاب إِ  منوتبقى الحكمة  هذا  
لعدم  ةدارة حق تكرار العقاب بل وتشديده وهذا نتيجعطاء الإِ وإِ  ،منعه من التمادي في المخالفة يه

في  بيةسل رذلك من آثا ينتج عنوما في إحداث أثره الردعي بالنسبة للمخالف ول جدوى الجزاء الأَ 
  .2هداف وفاعلية الجزاء الإداريأَ عدم زجر غيره من المخالفين وضياع 

  و تكميليةصلي بعقوبة تبعية أَ قتران الجزاء الإداري الأَ ا - 2

هو ذلك الجزاء الذي يقرره المشرع و يجوز تكراره عن فعل واحد،  صلي لافالجزاء الإداري الأَ   
       صلي بعقوبة تبعيةقتران الجزاء الإداري الأَ ايجوز  هن أَ إِلا ساسية، لمجابهة المخالفة بصفة أَ 

نعدام الترخيص مع جزاء مالي زالة بناء لا، ومثال ذلك تلازم جزاء إِ 3عن ذات المخالفة و تكميليةأَ 
  . 4آخر بحيث تتم الإزالة على نفقة المخالف

رتكاب المتعامل اإن ف مجال الممارسات التجارية وعلى سبيل مثال لا الحصر فيوفي ذات المقام 
سعار و ممارسة أَ و عدم الفوترة، أَ علام بالأسعار والتعريفات، أَ الاقتصادي لمخالفة توصف بعدم الإِ 

يمكن للوالي المختص  حالة العودفي  وبالنظر لكون المتعامل الاقتصادي ،الخ ... 5غير شرعية
إجراء الغلق ن يتخذ بموجب قرار قتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أَ اعلى  إقليمياً، بناء

                                                
جوان  23، المؤرخ في 02- 04، المعدل والمتمم للقانون 2010أوت  15، المؤرخ في 06- 10من القانون  47أنظر المادة  - 1

  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.2004
مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات  - 2

  . 74الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
  .73عبد العزيز خليفة، العقوبة الإدارية العامة "تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .124كره، صمحمد باهي أبو يونس، مرجع سابق ذ - 4
، المحدد للقواعد 2004جوان  23، المؤرخ في 02- 04من القانون  23، 22، 13، 11، 10 7، ،6، 5، 4أنظر المواد  - 5

  المطبقة على الممارسات التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.
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يُعتبر  الإداري ن الغلق، حيث أَ 1) يوماً 60الإداري للمحل التجاري للمخالف لمدة أقصاه ستون (
 تقدرلكل مخالفة من هذه المخالفات  المتمثلة في الغرامة المالية صليةعقوبة تكميلية للعقوبة الأَ 

  ن.ا ينص عليه التشريع المعمول به في هذا الشأَ عوان المؤهلين قانوناً وفق مقيمتها من طرف الأَ 

  شتمال الجزاء على عقوبتين مختلفتينا - 3

شتمال الجزاء على عقوبتيتن مختلفتين على ذات الواقعة بحكم النظام القانوني ا إن  
ختلاف لا رنظبالو ، 2ةداريإِ خرى والأُ  ةهما جنائياحدإِ كون تن بمعنى أَ أي المختلف لكل منهما، 

فإن توقيع الجزاء  -دارية و جنائية إِ  – نه في حال تشكيل الفعل الواحد لجريمتينينهما، فإِ الغاية ب
 ئزغير جادُ ذلك تعدداً يُعْ  بحيث لايحول دون توقيع الجزاء الجنائي عن ذات الفعل  داري لاالإِ 

  .3للجزاءات مع وحدة العقوبة

ن تؤدي ذا كان من المحتمل أَ :( إِ نهيرى بأَ  4ومن ثمَ فإن المجلس الدستوري الفرنسي  
على ذات  -داريخر إِ آالجمع بين جزاء جنائي و  –لى تعدد الجزاءات جراءات إِ زدواجية الإِ ا

لا يتجاوز المبلغ الإجمالي حوال يجب أَ نه في جميع الأَ الواقعة، فإن مبدأ التناسب يقتضي أَ 
دارية والقضائية المختصة اتخاذ الإِ  قصى المقرر لأحدها، وعلى السلطاتللجزاءات المقررة الحد الأَ 
ستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على حظر تعدد الجزاءات اهذا وقد  ،ما يلزم نحو تنفيذ ذلك)

لتزام ادارية على ذات الواقعة، بل واعتبر ذلك من المبادئ العامة للقانون، مما يترتب عليه الإِ 
والجزاء داري الجمع بين الجزاء الإِ  جازنما أَ بي، 5دارة به حتى ولو لم يوجد نص صريح يقررهالإِ 

                                                
جوان  23، المؤرخ في 02- 04نون ، المعدل والمتمم للقا2010أوت  15، المؤرخ في 06 - 10من القانون  46أنظر المادة  - 1

  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.2004
  .211النظام القانوني للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة،  - 2
الإدارية" الغرامة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات - 3

  .76و 75الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
4 - C.C : Décision n° 89-260 DC du 28 Juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du 
marché Financier. Disponible sur lien suivante https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1989/89260DC.htm  Derniére Visite Le: 23/ 08/ 2020, à 21: 35.    

5- C.E 23 Avril 1958, Sieur Jacquot, Rec, P. 225  123كره، صذهي أبو يونس، مرجع سابق محمد با أشار إليه: ( .
(.  
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لجزاءات التي تندرج تحت ا في تلكحدد نطاق إعماله حظر الجمع يُ  مبدأ نأَ لى ستناداً إِ ا، الجنائي
   .1نظام قانوني واحد

ضمانة من ضمانات يعتبر مبدأ عدم تعدد الجزاءات الإدارية ن أَ وخلاصة القول هو   
المخالف على الفعل  ةالقائم على منع معاقبالعام صل لى الأَ ناداً إِ ستامشروعية الجزاء الإداري 

ن الجزاء قيمته الدستورية، كون أَ  همبادئ العامة للقانون، لالمبدأ من يُعتبر نه كما أَ  ،كثر من مرةأَ 
علاه والتي المذكورة أَ باستثناء بعض الحالات  نزاله على المخالفول وهلة يتم فيها إِ يحقق غايته لأَ 

  .خرقاً لهذا المبدأ يُعد التعدد فيها لا

  المبحث الثاني: التناسب وعدم الرجعية في الجزاءات الإدارية

يقتضي مبدأ التناسب ما بين الجزاء الإداري والمخالفة المقترفة ضرورة الموازنة بين مبدأي   
وبات التي يقررها دارة توقيع العقحق الإِ  ذا كان منوإِ دارية. الفاعلية والضمان في الجزاءات الإِ 

    شديُعاقب المخالف بعقوبة أَ  لا من واجبها ضمان أَ  نفإِ المشرع حفاظاً على المصلحة العامة، 
  .2من المخالفة المقترفة

ذات المبادئ التي يخضع لها تقتضي خضوعه ل ن الطبيعة الردعية للجزاء الإداريكما أَ   
طبق الجزاء على الوقائع المكتملة يُ  لا ن مؤداها أَ حيث أَ  ،برزها عدم الرجعيةمن أَ و  ،الجزاء الجنائي

  .3عمال النصقبل إِ 

مع  اً ن يكون متناسبأَ  د بُ  فلا الشخص المخالف داري يصدر لردعن الجزاء الإِ وبما أَ   
  .(المطلب الثاني) بأثر رجعي هعدم سريانلتزام بلااضرورة  معالمخالفة المقترفة (المطلب الأول)، 

  

  

                                                
1- C.E 5 Juillet 1968, Le Rolle, Rec, P. 420. 

  ). 396ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص أشار إليه: (

  .66عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق ذكره، ص - 2
  .73بو يونس، مرجع سابق ذكره، صمحمد باهي أ - 3
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  مبدأ تناسب الجزاء الإداري مع المخالفة المقترفة المطلب الأول:

 اسبتنلمبدأ ال ةالمختلفصطلاحية القانونية لاواتقديم بعض التعريفات الفقهية  من د لابُ   
 تطبيقاتبعض ف، داريةلى تعريف مبدأ التناسب في الجزاءات الإِ والتي من خلالها يمكن الوصول إِ 

تناسب بين الجزاء الإداري والمخالفة الع ضرورة بيان مدى م في القضاء الإداري الجزائري المبدأ
وتوقيع الجزاءات  قرارالظروف الواجب مراعاتها لإِ  همأَ بيان ، ثم (الفرع الأول) دارية المقترفةالإِ 
  (الفرع الثاني). داريةالإِ 

  الفرع الأول: تعريف مبدأ التناسب

من خلال  ذْ إِ  ،كذلكصطلاحية القانونية لااللمبدأ تختلف وتتنوع  كما  التعريفات الفقهية نإِ   
داري ن للقضاء الإِ كما أَ ، تعريف التناسب في الجزاءات الإداريةلى هذه التعريفات يمكن الوصول إِ 

مدى تناسب الجزاء الإداري هي الحرص على  االغاية منه(أولاً)  الجزائري بعض التطبيقات للمبدأ
  (ثانياً).لتزام المعقولية في اختيار الجزاء ايساً على تأسالموقع و  المقترفة والمخالفة الإدارية

  وتطبيقاته في القضاء الإداري الجزائري أولاً: تعريف مبدأ التناسب

هذا ليه، إِ  نظر منهايُ التي  االزاوي بتعدد وتنوعالتعاريف الفقهية لمبدأ التناسب  تتعدد وتتنوع  
 داريةالجزاءات الإِ بالتناسب فكرة له ربط يمكن من خلا صطلاحي قانونياللمبدأ تعريف  ن كانوإِ 

في مجال  داري الجزائريفي القضاء الإِ المبدأ تطبيقات  بعض عن لى البحثوهو ما يضطرنا إِ 
  .الجزاءات الإدارية

 التناسبتعريف المبدأ  - 1

 صطلاحي القانونيلاالفقه والمنظور ا اتجتهاداحيث سنحاول تعريف المبدأ من خلال   
  داريةمبدأ التناسب في الجزاءات الإِ لى تعريف إِ  لنصل

 جتهاد الفقهاتعريف المبدأ في   -  أ

همية ن التناسب فتح له أَ :" بأَ  P. LELVOLVEو  G. VEDELن ييرى الأُستاذ  
دارة واجب عدم إلغاء حرية بذريعة ن مجلس الدولة يلقي على الإِ أَ  ذْ قصوى في دولة القانون، إِ 
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مصلحة العامة والحريات الدستورية المضمونة، وبالتالي تنظيمها، وواجب التوفيق بين حاجات ال
  .1واجب تكييف هذه الحاجات مع التعقيدات وجعلها متناسبة معها"

ن ول من حاول أَ هو أَ  M. Guibalن الفقيه الفرنسي بأَ  Ritha Boustaكما ترى الدكتورة  
:" التناسب هو مطابقة  نبقوله أَ  لتناسبل هتعريفمن خلال وذلك يحيط منطقياً برقابة التناسب 

ن يتغير تبعاً للحالة الواقعية والمزايا المتوقعة نه يمكن أَ أَ  لا ، إِ 2رياضية صارمة بين المزايا والعيوب"
  .3والمضار اللاحقة

 لا دارة بموجبه أَ نه:" ذلك السلوك الذي تلتزم الإِ التناسب بأَ VEDELعرف الأُستاذ هذا ويُ   
كثر مما تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة العامة المنوط أَ  اً و أضرار فراد أعباء أَ تفرض على الأَ 

  .4بها تحقيقها"

نها ن رقابة التناسب تبدو وكأَ رقابة التناسب بقولها:" أَ  حنان حجال ستاذةالأُ  عرففي حين تُ  
ناً جل تحقيق الموازنة بين المصالح المتناقضة والمحمية قانو داري، من أَ امتياز بيد القاضي الإِ 

  .5الخاصة" المصالح لاسيما بين المصالح العامة و

تغلو السلطة  لا ن مقتضى التناسب هو:" أَ فيرى بأَ  الدكتور محمد باهي أبو يونسما أَ   
ن تتخير ما يكون نما عليها أَ تركب متن الشطط في تقديره، وإِ  المعنية بتحديد الجزاء في اختياره، ولا

      دارية، وما يترتب على اقترافهاو المخالفة الإِ الخرق القانوني أَ  على وجه اللزوم ضرورياً لمواجهة

                                                

فارة سماح، التوجه الحديث  نقلا عن: (وما بعدها.  528جورج فيدال و بيار دلفولفيه، القانون الإداري، مرجع سابق ذكره، ص - 1
  ). 86لقضاء الإلغاء: "رقابة التناسب"، مرجع سابق ذكره، ص 

  .86اسب"، المرجع نفسه، صفارة سماح، التوجه الحديث لقضاء الإلغاء: "رقابة التن - 2
- « La proportionnalité est l’adéquation mathématique stricte entre Avantages et inconvénients ». 

  .229حاحة عبد العالي، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .10مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق ذكره، ص - 4
  :لرقابة التناسب G. Xynopoulosحيث أن تعريفها جاء ترجمة لتعريف  - 5

 « Le contrôle de propotionnalité, se révêle être un instrument idéal à la disposition du jug dans la 
conduite de la pondération entre intérêts privés et publics ». 

  ). 10مايا محمد نزاز أبو دان، المرجع نفسه، ص  أنظر الهامش:( 
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المتيقن من المعقولية لردع المخالف وزجر غيره عن أن يرتكب ذات القدر من آثار، وما فيه 
  .1فعله"

مبدأ التناسب من زاوية الجزاء بأنه الملاءمة التي يتخذها  فَ رَ من الفقه عَ  اً ن جانبكما أَ   
  .2لى الهدف المطلوبجسامة الجريمة وألم العقوبة للوصول إِ  المشرع بين

يُصبح الجزاء عادلاً حين يتحقق  ذْ نه إرضاء حاسة العدالة إِ تجاه آخر من الفقه، بأَ اويعرفه   
صاب المجتمع من جراء وقوع الجريمة وبين الجزاء الذي تقرر التعادل والتماثل بين الضرر الذي أَ 

  .3إنزاله على مرتكبها

ن الكثير من الفقهاء لما يتعرض لرقابة الملاءمة ن خلال ما سبق من التعريفات نلاحظ أَ م  
مثلة ذلك ن يختلفان، ومن أَ ين المفهومأَ  لا ، إِ ن كان لذلك ما يبررهيعطيها نفس مفهوم التناسب، وإِ 

ة هي التناسب دارين الملاءمة في القرارت الإِ حين قال:" أَ  الدكتور السيد محمد إبراهيمخذ به ما أَ 
لى عملية حسابية، قرب إِ فهي أَ  بين سبب القرار ومحله، فهي تقوم على عنصري السبب والمحل...

عن الجزاء التأديبي بقوله: أن بسطها جسامة الذنب ومقامها خطورة الجزاء  حيث يعطي مثالاً 
 .4و عدم ملاءمته"وحاصلها ملاءمة القرار أَ 

ن رقابة التناسب تقوم على عناصر ائري من يرى أَ داري الجز هذا ونجد من الفقه الإِ   
ن مبدأ التناسب يعتبران أَ  ذْ إِ  أمال يعيش تمام و عبد العالي حاحةومن هؤلاء الأُستاذان  ساسية،أَ 

  هو فكرة رئيسية من أفكار القانون الإداري مكونة من ثلاثة عناصر وهي:

 القرار الإداري؛  -1
                                                

  .113هي أبو يونس، مرجع سابق ذكره، محمد با - 1
فارس علي عمر علي الجرجري و زياد محمد شحاذة الطائي، مبدأ التناسب في أعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات  - 2

. 172، ص2017، ديسمبر 01، ج. 02، ع. 02، م. 02المدنية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، جامعة تكريت، العراق، س.
على  05/09/2020تاريخ الزيارة:    https://www.iasj.net/iasj/issue/9396 ل إليه من خلال الرابط التالي:يمكن الوصو 

  .23:25الساعة 
  .173فارس علي عمر علي الجرجري و زياد محمد شحاذة الطائي، المرجع نفسه، ص - 3
، 1962، ديسمبر 2، ع.5د إبراهيم، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية، مجلة العلوم الإدارية، س.السيد محم - 4

  .) 88مرجع سابق ذكره، صالتوجه الحديث لقضاء الإلغاء: "رقابة التناسب"، فارة سماح،  نقلاً عن: (. 266ص
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 الحالة الواقعية؛  -2
 .1الغاية المستهدفة  -3

  .ةبهذه العناصر الثلاثاً يأساس ن يرتبطيفي نظر الأُستاذ ن التناسبومن هنا يمكن القول أَ 

جب يثلاثة عناصر على ن مبدأ التناسب يقوم مر بالحريات العامة فإِ ما عندما يتعلق الأَ أَ   
  :الآتيفي نسجام فيما بينها وتتمثل لاتحققها وا

 قيمة الحرية المعتدى عليها؛   -1
 عتداء؛ لاخطورة ا  -2
  .2قوة التهديد للنظام العام  -3

ورقابة الملاءمة يحملان نفس التناسب ن رقابة أَ  العربي زروقستاذ الأُ  في حين يرى  
التطور القضائي لمجلس الدولة في مقاله الموسوم بعنوان  عدة مرات ومن ذلك قوله ،المعنى

 Côntrole الإداري الجزائري بها،الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر القضاء 

de proportionnalite ou Côntrole l’opportunité3  ، وإن لم يكن للمصطلحين نفس
  .المعنى

  صطلاح القانونيلاتعريف المبدأ في ا - ب

همية جراء المتناسبة مع أَ داري بصفة عامة اختيار الإِ يقصد بمبدأ التناسب في القانون الإِ   
  اتخاذه والتعبير عن التوافق بين سبب القرار الإداري ومحله. لىالوقائع المؤدية إِ 

                                                
في الرقابة على الملاءمة بين قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، مجلة  أمال يعيش تمام و حاحة عبد العالي، التطورات القضائية - 1

  .185، ص2006، مارس 03، ع. 02الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، م. 
يئة محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإلغاء، مجلة ه  - 2

أمال يعيش تمام و حاحة عبد العالي، المرجع نفسه،  نقلاً عن:( . 73، ص1993، مارس 01، ع.37قضايا الدولة، س. 
  . )186ص
العربي زروق، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر القضاء الإداري الجزائري  - 3

  . وما بعدها 120، ص2006، 08ع.  بها، مجلة مجلس الدولة،
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دارية المرتكبة دارية فيعني تناسب درجة خطورة المخالفة الإِ ما في مجال الجزاءات الإِ أَ   
 جزاء المناسب للمخالفةال ونوع الجزاء الموقع ومقداره، وذلك من خلال اختيار السلطة المختصة

   .1فراط في الرأفةو الإِ أَ الغلو في العقاب  عن بعيداً 

  تعريف مبدأ التناسب في الجزاءات الإدارية - ج

يمكن تعريف مبدأ التناسب في الفقهية والاصطلاحية من خلال ما سبق من التعريفات    
المخالفة المقترفة (الموازنة والتوفيق بين  جسامة الجريمة وألم العقوبة  نه الجزاءات الإدراية بأَ 

و إسراف في الرأفة من طرف السلطة المختصة دونما غلو في العقاب أَ  )وَقْعالمُ والجزاء الإداري 
  بتوقيع الجزاء الإداري. 

كما يقصد به عدم التفاوت بين خطورة المخالفة الإدارية المقترفة وجسامة العقوبة الموقعة   
  على المخاطبين بالجزاء الإداري.

، 2ساسية العامةداة لحماية الحريات الأَ ن مبدأ التناسب ظهر كألى أَ إِ  مما سبق نشير  
ات العامة لضمان حقوق الأفراد واستقلاليتهم وتجنب كل ما قد يمس بجوهر يئوتخفيف سلطة اله

نه يُعتبر من المبادئ العامة للقانون وقاعدة مستمدة من طبيعة ، كما أَ 3ذه الحقوق والحرياته
  .5يقرره حتى يكون ملزماً لى نص قانوني لا يحتاج إِ  ذْ ، إِ 4النظام القانوني

                                                
الطيب حسين محمود، مبدأ التناسب بين القرار التأديبي والمخالفة في القانون السعودي، مجلة القانون والمجتمع، جامعة     - 1

  .32، ص2018، جوان 01، ع. 06أحمد دراية، أدرار، الجزائر، م. 
2 - Jean Pradel, Du principe de proportionnalité en droit penal, Les Cahiers de droit, Faculté de droit 
de l’Université Laval, Vol 60, n°04, décembre 2019, P . 1131 . Disponible sur lien suivante 
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2019-v60-n4-cd05038/1066351ar/ Derniére Visite Le: 11/ 09/ 
2020, à 19: 10.    
- de sorte que la proportionnalité apparaissait comme un instrument de protection des libertés 
publiques fondamentales. 

  .30مرجع سابق ذكره، ص الطيب حسين محمود، - 3
4 - Julie. Colemans, Le juge et la proportionnalité – Le Conseil d’état et le Contrôle du principe de 
 proportionnalité: jusqu’où « ne pas aller trop loin ». Disponible sur lien suivante 
https://www.justice-en-ligne.be/Le-Conseil-d-Etat-et-le-controle#reactions Derniére Visite Le:     
11/ 09/ 2020, à 22: 15.    

  .30الطيب حسين محمود، المرجع نفسه، ص - 5
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  في القضاء الإداري الجزائريالتناسب تطبيقات مبدأ بعض  - 2

خلال  القاضي الإِداري الفرنسي، وذلك من سلوبنفس أُ داري الجزائري القاضي الإِ  عتمدا  
بتدائي لافي اختصاصه اتطبيقه لرقابة التناسب دون التصريح بها، ومن ذلك قرار مجلس الدولة 

نه حتى ولو كانت جاء فيه:"... حيث أَ من بين ما والذي  27/07/1998در بتاريخ الصاالنهائي و 
على ن المجلس الأديبية، فإِ فعال التي لم تنازع في ماديتها ذات طبيعة تبرر عقوبة تأَ هذه الأَ 

شد المنصوص خطأ صارخا في التقدير، بتسليط العقوبة الأَ  .رتكب بالرغم من هذااللقضاء قد 
  .1وص المطبقة على المعني"عليها في النص

ضد  (ب.ي)في قضية  26/07/1999بتاريخ  وفي قرار آخر صادر عن مجلس الدولة  
 نه قد أقر وطبق مبدأ التناسب في مجال العقوباتنجد أً  2مدير التربية والتعليم لولاية بلعباس

فإن المستأنف يكون  وترتيباً على ذلك :"...مايليالقرار هذا ن من بين ما جاء في أَ التأديبية، حيث 
  دعاءاته.لاقد ارتكب خطأ مهنياً ثابتاً مما يبرر تسليط عقوبة تأديبية عليه خلافاً 

لى تقدير داري لا تمتد إِ ن رقابة القاضي الإِ ومن جهة أُخرى، فإن من الثابت فقهاً وقضاء أَ   
 ي الخطأ والعقوبة، وهوعدم التلازم الواضح بين نسبتذا تبين له لا إِ نسبة درجة العقاب المسلط إِ 

  لى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف.أمر غير متحقق في قضية الحال، بالنظر إِ 

وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم   
  من الواقع والقانون".

     ر رقابة التناسب قداري الجزائري قد أَ ن القاضي الإِ من خلال ما سبق يمكن القول أَ   
    أن القرارات القليلة المنشورة  ذً لا يزال ضيقاً، إِ  عماله لهان إِ لا أَ دارية إِ في مجال الجزاءات الإِ 

جزاءات للومن ثم ولضمان مشروعية أكثر  ،3في هذا الشأن مقصورة في مجال الجزاءات التأديبية
                                                

رقابة التناسب بين قاضي الواقع فارة سماح،  ( نقلاً عن: .84، ص2002، 01قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، ع. - 1
  ).157و 156، مرجع سابق ذكره، ص وقاضي القانون في قضاء الإلغاء

لحسين بن الشيخ آث ملويا،  ( نقلاً عن:. 371، قرار غير منشور، فهرس 26/07/1999س الدولة، الغرفة الرابعة، مجل - 2
  وما بعدها). 183، ص2002، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 01المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج.

  .157القانون في قضاء الإلغاء، المرجع نفسه، ص فارة سماح، رقابة التناسب بين قاضي الواقع وقاضي - 3
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         تعاقدية وعلى كافة الجزاءات سواء كانت تأديبية أَ  من تعميم هذا النوع من الرقابة د دارية لابُ الإِ 
  دارية عامة.و جزاءات إِ أَ 

  بين الجزاء الإداري والمخالفة الإدارية التناسبثانياً: 

ساسية التي تحكم هم المبادئ الأَ حد أَ دارية أَ يُعتبر التناسب بين الجزاء الإداري والمخالفة الإٍ   
هم حد أَ لتزام بالمعقولية في اختيار الجزاء الإداري أَ لابر في ذات الوقت االمنظومة العقابية، كما يُعت

  العناصر التي يقوم عليها مبدأ التناسب.

 التناسب بين الجزاء الإداري والفعل الآثم  -1

نه:" لا يقتصر تطبيق مبدأ التناسب وفي هذا الشأن قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأَ   
لى كل جزاء يتسم بصفة الردع، حتى لو عهد بسلطة ا يمتد تطبيقه إِ نمعلى الجزاءات الجنائية وإِ 

  1لى جهة غير قضائية"توقيعه إِ 

   و تأديبياً ن:" شرعية الجزاء جنائياً كان أَ ت المحكمة الدستورية العليا المصرية أَكما قرر   
من غير  و منعهارع أَ فعال التي أثمها المشذا كان متناسباً مع الأَ إِ إلا و مدنياً لا يمكن ضمانها أَ 

  .2غلو أو إفراط"

حدى الشروط الجوهرية لصحة ن مبدأ التناسب هو إِ هذا وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أَ  
الضرر المترتب على  تناسبن تقدر ذلك من خلال يجب على الإدارة أَ  ذْ إِ  ،داريالجزاء الإِ 

مع  اً ن يكون الجزاء متناسبأَ  وجوب هتب معمما يتر  ،3عْ وقَ داري المُ والجزاء الإِ دارية المخالفة الإِ 
  .4غير مشروع لا عُدَ جسامة الذنب المرتكب وإِ 

                                                
1- C.C: Décision n° 89-260 DC du 28 Juillet 1989, op. cit, Disponible sur lien suivante 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/89260DC.htm  Derniére Visite Le: 23/ 10/ 
2020, à 19: 42. 

 أشار إليها:(  607، ص09، المحكمة الدستورية العليا، ج.03/06/2000ق. دستورية، جلسة  20لسنة  21القضية رقم  - 2
  ).386ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص

3 - C.E 14 Juin 2002. A.J.D.A, 2002, P.802. 

  ). 386ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، المرجع نفسه، ص أشار إليه:( 
  .386ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، نفس المرجع، ص -4
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  داري والفعل الآثم يُعتبر ن تحقيق التناسب بين الجزاء الإِ نستنتج أَ تأسيساً على ما سبق   
جزاء الوذلك من خلال توقيع  ،فراد وحرياتهمساسية لحماية حقوق الأَ هم الضمانات الأَ من أَ 
   .يتهيضمن مشروع مما المخالفالشخص الذي اقترفه ناسب مع الذنب المت

 إلتزام المعقولية في اختيار الجزاء الإداري  -2
ن يكون الجزاء عتبارات منها: أَ اداري يفرض عدة ن التزام المعقولية في اختيار الجزاء الإِ إِ   
 لى دارة، وكذا بالنظر إِ الإِ  وفراد أَ الأَ داري على قدر جسامة وخطورة المخالفة على مصالح الإِ 

 علىلى مقدار ما يناله الجزاء ضافة إِ رتكابه للمخالفة، بالإِ اما حققه المخالف من منفعة نتيجة 
  . 1ساسيةو حرية أَ ضوء ذلك من حق أَ 

     دارةن الإِ التناسب في اختيار الجزاء فإِ تحقيق مبدأ ن كان المشرع يلزم دستورياً بهذا وإِ   
المبررة له لا بعد وقوع المخالفة إِ داري إِ ي جزاء فحسب، بل هي ملزمة بعدم اتخاذ أَ  لا تتقيد بذلك

لتزام يجعل الجزاءات الموقعة لاان هذا حيث أَ  ،2لتزام بالمعقوليةلاقانوناً وذلك وفقاً لمقتضيات ا
والتي نذكر على المخالفة الواحدة تختلف من شخص لآخر حسب الظروف الخاصة بكل مخالف 

  .3ظرف العود والحالة الشخصية لمرتكب المخالفة وغيرها بينها من 
ما داري يقوم أساساً على في اختيار الجزاء الإِ لتزام بالمعقولية لان اوترتيباً على ماسبق فإِ   

وكذا الفوائد التي  وحقوقهم فراد والجماعةعلى مصالح الأَ  من ضرر ه المخالفة المقترفةقُ حِ لْ قد تُ 
مع  اً ن يكون متناسبأَ  د ن تقدير الجزاء لابُ فإِ  ومن ثمَ  ،تيجة ارتكاب المخالفةيجنيها المخالف ن
  جسامة المخالفة.

   الواجب مراعاتها لإقرار الجزاء الإداريالتخفيف والتشديد ظروف الفرع الثاني: 

ساسية المتعلقة بشخص المخالف والواجب معرفتها لتوقيع الظروف الأَ من بين ن حيث أَ  
 ذْ إِ  ،لا مأَ  ظروف التخفيفستفادة من لاذا كان له الحق في االتأكد مما إِ  يداري عليه هلإِ الجزاء ا

                                                

  .210"دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية  - 1
  .118، مرجع سابق ذكره، صمحمد باهى أبو يونس - 2
  .111، مرجع سابق ذكره، صسورية ديش - 3
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تشديد العقوبة لى إِ في بعض الحالات ستفادة منها يُعرض المخالف لابمفهوم المخالفة فإن عدم ا
  الإدارية عليه.

 في الجزاءات الإداريةالظروف المخففة أولاً: 

لزم يُ  ، حيثتوفرت شروط محددةما ذا تخفيف العقوبة إِ على المشرع  نص فيهاهي حالات   
سباب ن بيان أَ علماً أَ  ،وهو ما يسمى بالظروف المخففة خذ بالعقوبة المخففةبالأَ فيها القاضي 

الجزاء السلطة المختصة بتوقيع من طرف  1ستنتاجلاالتخفيف هي مسألة قانون غير متروكة ل
  .داريالإِ 

نها أَ  وقيع الجزاء صلاحية تحديد الوقائع والظروف التي يقرروللسلطة المختصة بتهذا   
  . 2للعقوبة اً ليه تخفيفن تقدر الحد الذي يمكن النزول إِ ن لها أَ تبرر تخفيف العقاب، كما أَ 

على العون الاقتصادي  غرامة المصالحةقتراح اومثال ذلك في مجال الممارسات التجارية   
ن يُعاقب عليها بهذه الغرامة وفقاً لما نصت عليه المادة مكن أَ ي درايةفي حال ارتكابه لمخالفة إِ 

. 3المعدل والمتمم ،، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02-04من القانون  56/5
ثناء توقيع الجزاء منها المخالف أَ  يستفيد التي التخفيفجراءات إِ من بين جراء هذا الإِ يُعتبر  إذ
  نذكر منها مايلي: ،طة توفر بعض الشروطداري عليه شريالإِ 

ذا في حال ما إِ  ذْ ، إِ دج) 3.000.000ن لا تكون غرامة المخالفة تفوق ثلاثة ملايين دينار (أَ  -1
لى وكيل ن محضر المخالفة يرسل مباشرة من طرف المدير المكلف بالتجارة إِ فاقت هذا المبلغ فإِ 

، 02-04  من القانون  60/4لف قضائياً (المادة قليماً قصد متابعة المخاالجمهورية المختص إِ 
  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم)؛

                                                
، 2012سعداوي محمد صغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1

  .53ص
لإحترازي"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد محمد مصباح القاضي، القانون الجزائي " النظرية العامة للعقوبة والتدبير ا -2

   .140، ص2013، 01لبنان، ط. 
   ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.02- 04من القانون  56/5أنظر المادة  - 3
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  ؛المخالف في حالة العودالمتعامل ن لا يكون أَ  -2

 القضائية؛ بذلك المتابعةالمصالحة مفضلاً غرامة ن لا يرفض المخالف أَ   -3
 المخالف؛ في غيابن لا يحرر محضر المخالفة أَ   -4
 .1ن لا يرفض المخالف في حال حضوره التوقيع على المحضرأَ   -5

  الظروف المشددة في الجزاءات الإدارية ثانياً:

فعال الموضوعية هي تلك الحالات والأَ  الإداري و الجزاءشددة للعقوبة أَ الظروف المُ   
  .2بةو يمكن أن تؤثر على تشديد العقوبة للجريمة المرتكوالشخصية التي تؤثر أَ 

     ظرف العود يعتبر  طار الممارسات التجاريةضمن إِ و  داريةفي مجال الجزاءات الإِ  ذْ إِ   
 قصى العقوبات على العونالتي من خلالها يمكن تطبيق أَالظروف المشددة  منعتياد لاو اأَ 

   نه ومن ثم فإِ  ،الاقتصادي المخالف للنصوص القانونية والتشريعية المعمول بها في هذا المجال
  مثلة.لنا من تقديم تعريف لظرف العود مع توضيح ذلك ببعض الأَ  د لابُ 

  تعريف ظرف العود - 1

جل كثر بعد صدور حكم بات عليه بالعقاب من أَ و أَ العود هو ارتكاب الشخص لجريمة أَ   
ن العود يفترض تعدد الجرائم، ولكن يفصل بينها حكم بات بالعقاب ويعني ذلك أَ  ،جريمة سابقة

يعني  ن ذلك لالا أَ ن هذا الفصل هو ما يميز بين العود والتعدد، إِ حيث أَ  ،جل إحداهار من أَ صد
ص لجريمة صدر خجتماعهما إذا توفرت عناصر كل منهما، كما في حال ارتكاب شامكانية إِ عدم 

ذلك يفصل بينهما مثل هذا الحكم فهو ب فيها ضده حكم بات ثم بعد ذلك ارتكب عدداً من الجرائم لا
  .3في حالتي العود والتعدد

                                                
غرامة المصالحة، الصادر عن وزارة التجارة،  ، يتعلق بكيفيات تطبيق أحكام2006مارس  08، المؤرخ في 01المنشور رقم  - 1

  .04و  03ص
  .142، ص2011، 02أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية " دارسة مقارنة "، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأُردن، ط.  - 2
  .152محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق ذكره،  - 3
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أوت، المعدل والمتمم للقانون  15المؤرخ في  06-10من القانون  47/2كما تعرف المادة   
 حالة، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004جوان  23المؤرخ في  04-02

الاقتصادي بمخالفة أخرى لها بقولها:" يُعد في حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون  العود
  .1نقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط"ا) التي تلي 2علاقة بنشاطه خلال السنتين (

           نه في مجال الممارسات التجارية يُعتبرعلاه يتبين لنا أَ من خلال نص المادة أَ  
نفس إطار ممارسته لفي  سنتينخلال رتكاب المخالفة اكل متعامل اقتصادي يُعاود  في حالة عود

يُحرم من  في حال معاودة ارتكاب المخالفة خلال هذه المدة فإِنه نهومن ثمَ فإِ  ،النشاط التجاري
  .كظرف مخففة للعقوبة الإدارية غرامة المصالحةستفادة من الا

  الجزاءات الإداريةبعض الأمثلة عن حالة العود في  - 2

المطبقة في مجال الممارسات  الجزاءات بعضر نذكحصر اللا  المثعلى سيبل الو   
، المحدد للقواعد المطبقة 2004جوان  23، المؤرخ في 02-04رقم لقانون لأحكام اطبقاً  التجارية

 5و  4(المواد  عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ومنها ،على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
)، 13و   11و  10(المواد  وعدم الفوترة)، 9و  8(المواد  وعدم الإعلام بشروط البيع)، 7و  6و 

)، 14(المادة    )، ممارسة الأعمال التجارية دون اكتساب الصفة12(المادة  وفاتورة غير مطابقة
 22(المواد  ممارسة أسعار غير شرعية)، 20(المادة  إعادة بيع المادة الأولية على حالتها الأصلية

  ) ... الخ.رمكر  22و

المنصوص وغيرها من المخالفات دارية في هذه المخالفات الإِ  حالة العودنه في أَ  حيث  
 داريكجزاء إِ  ةالتجاري لاتالمالية وغلق المح اتالغرامتوقيع علاوةٍ على عليها في هذا القانون فإِنه 

نشاط تجاري بصفة ي أَ ن للقاضي منع العون الاقتصادي ممارسة ن العقوبة تتضاعف كما أَ فإِ 

                                                
، المحدد للقواعد 02- 04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت  15المؤرخ في  ،06 - 10من القانون رقم  47/2المادة  - 1

  المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.
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) 3وتضاف لهذه العقوبات عقوبة الحبس من ثلاثة ( ،) سنوات10عشر ( عنتزيد  ة لمدة لامؤقت
  .1) سنوات5لى خمس (أشهر إِ 

لى إِ  داريالإِ  و الجزاءنما يترتب عليه جواز تشديد العقوبة أَ ظرف العود إِ ن لى أَ إِ  هذا ونشير  
     رتداع المخالف اهو عدم ن سبب التشديد حيث أَ  ،المقرر للجريمةقصى ما يزيد عن الحد الأَ 

ولى ن العقوبة الأَ لى ارتكاب المخالفة قرينة على أَ العودة إِ  ذْ ولى وتوقيع العقوبة عليه إِ من الوهلة الأَ 
  .2لم تكن كافية لإصلاحه

 يعتبر من الظروف الشخصية المشددة للعقوبة سواء ن ظرف العودأَ  هو القول وصفوة  
لا يستفيد المخالف في حالة العود خيرة في هذه الأَ  ذْ إِ  ،داريةو الإِ أَ  مر بالجزاءات الجنائيةتعلق الأَ 

 ةغراممن  تهستفاداعدم  ذلك ومثال ،داري عليهتوقيع الجزاء الإِ  ثناءأَ من الظروف المخففة 
تصل قد ضافية عقوبات إِ عليه فرض قد تُ نها أَ كما  ،العقوبات الماليةب مريتعلق الأَ عندما  المصالحة

  .لى الحبسحيان إِ في بعض الأَ 

  الجزاء الإداري  رجعيةالمطلب الثاني: مبدأ عدم 

صول العامة للنظام العقابية ن الطبيعة الردعية للجزاء الإداري تقتضي خضوعه لذات الأُ إِ   
يجوز الخروج  لاو من المبادئ العامة للقانون هذا المبدأ يُعدُ  ذْ إِ  ،3همها مبدأ عدم الرجعيةوالتي من أَ 

 ستثناءات ترداوهل هناك مبرراته؟ ما هي . فما هو تعريف المبدأ و 4بناء على نص قانوني لا إِ عنه 
  هذا المبدأ؟ على

  

  

                                                
، المؤرخ 02-04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت  15، المؤرخ في 06- 10من القانون رقم  4و  3/ 47أنظر المادة  - 1

  للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ذكره.، المحدد 2004جوان  23في 
  .152محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق ذكره،  - 2
  .73محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص -  3
  .234النظرية العامة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، صمحمد سعد فودة،  - 4
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   الفرع الأول: تعريف مبدأ عدم رجعية الجزاء الإداري ومبرراته 

بيان  وكذادارية، الفكرة هنا تدور حول مفهوم مبدأ عدم الرجعية في الجزاءات الإِ حيث أن   
  .يستمد منه مشروعيته اً ساسفي نفس الوقت أَ  تعتبرتي يقوم عليها المبدأ والتي المبررات ال

  عدم رجعية الجزاء الإداريأولاً: تعريف مبدأ 

عدم إنسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم مبدأ الهذا بقصد يُ   
ومن ذلك  هذا المبدأ حترامان مجلس الدولة الفرنسي قد وسع من مدى نجد أَ  حيث ،1المستقبل

حكام الجديدة يكون بأثر متثال للأَ لان اجاء فيه:"... إِ  والذي 10/05/2009الصادر في  حكمه
كما عبرت عنه ، 2دارية ..."حترام مبدأ عدم الرجعية في القرارات الإِ امباشر، وذلك من خلال 

محدد على ضوء مفهوم  ن خضوع الدولة للقانونإِ المحكمة الدستورية العليا المصرية بقولها:" 
تخل تشريعاتها بالحقوق التي يُعتبر التسليم بها في الدولة الديمقراطية مفترضاً  لا ديمقراطي مؤداه أَ 

، متكاملةالنسان وكرامته وشخصيته ساسية لصون حقوق الإِ أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانة أَ 
ن تقرر الدولة سريان عقوبة بأثر سالف بيانه أَ ومما ينافي مفهوم الدولة القانونية على النحو ال

  3" تيانها تشكل ذنباً مؤاخذاً عليه...فعال لم تكن حين إِ وذلك بتطبيقها على أَ  ،رجعي

لى جميع إِ  أثرهمتد انما بالنسبة للجزاءات الجنائية فحسب وإِ  هلم يكف تطبيق هذا المبدأَ و   
رساه المجلس الدستوري الفرنسي في إحدى قراراته التي وفقاً لما أَ  اً عقابي اً الجزاءات التي تحمل طابع

   الآثر ن مبدأ عدم رجعيةأَ وذلك بقوله:"...  عتبر فيها مبدأ عدم الرجعية من المبادئ الدستوريةا

                                                
ب عبد القادر و غوثي الحاج بلقاسم، مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني، مجلة البحوث في الحقوق جلا - 1

  .73، ص2018، ديسمبر02، ع. 04والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، م. 
، التعريف بمبدأ عدم الرجعية في القرارات الإدارية، إسماعيل صعصاع غيدان و علي عبد الزهرة صافي أشار إلى هذا الحكم: - 2

يمكن الوصول إليه من خلال . 2020، 02، ع. 12مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، م. 
  .16:49الساعة 11/11/2020تاريخ أخر زيارة يوم:   et/iasj/article/181513https://www.iasj.n الرابط التالي:

  .49عصام عفيفي حسينى عبد البصير، مرجع سابق ذكره، ص  - 3
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جزاء ذو  يلى أَ إِ  بل يمتد بالضرورة ها المحاكم الجنائيةيقتصر فحسب على العقوبات التي تطبق لا
   .1غير قضائية" سلطةلى المشرع مهمة اتخاذه إِ  سندأَ طبيعة عقابية حتى ولو 

      دستورية حيث نص ال تهجعل لهذا المبدأ قيمقد ن المشرع الدستوري الجزائري كما أَ   
  حدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، ت لانه" من الدستور على أَ 82/4في المادة 

  .2".أو أي حق كيفما كان نوعه

لكان ذلك مخالفاً  يسري بأثر رجعي يقانوننص ي سن أَ لو تم نه أَ ص الفقرة من ن نستنتج  
  بعدم دستوريته. يمكن الدفعللدستور، 

فراد فقد نص عليها ونظراً لما للضريبة والجباية والرسم من آثر مباشر على حقوق الأَ   
أي حق كيفما كان إذ يُفهم من عبارة "... أو  ،الدستور صراحة دونما اقتصر ذلك على هذه الحقوق

ن يطبق عليها قانون جديد بأثر أَ  مكني لا ذْ الأُخرى إِ الحقوق  افةمر يتعلق بكن الأَ أَ  نوعه..."
  .ستثناء، وهو ما سيتم توصيحه لاحقاً الا إِ  3رجعي

في قصية  2018جوان  28، وهو قرار صادر بتاريخ 122328ومثال ذلك ما ورد في الملف رقم 
ئية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية غليزان، وزير المالية، (س.ع) ضد الوكالة الولا

  وبلدية خلاف.

حيث تم تأسيس القرار على مبدأ أن لاتسري النصوص القانونية بأثر رجعي إلا إذا نص القانون 
الحقوق العقارية الناشئة  25-90القانون رقم  يلغيصراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، كما أنه لا 

لمجرد تأخر إجراءات نقل الملكية، وذلك احتراماً للحقوق المكتسبة  26-74في ظل الأمر رقم 
  .4وضماناً لاستقرار الأوضاع القانونية القائمة

                                                
1- C.C: Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982. 
Disponible sur lien suivante: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82155DC.htm 
Derniére Visite Le: 09/ 11/ 2020, à 15: 25. 

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.1996من دستور الجزائر لسنة  82/4المادة  - 2
  .74مرجع سابق ذكره، ص جلاب عبد القادر و غوثي الحاج بلقاسم، - 3

.193، ص2018، 16. مجلة مجلس الدولة، ع -  4  
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دارية وإن و الإِ مر بالجزاءات الجنائية أَ مجال توقيع العقوبات سواء تعلق الأَ  كما أنه في  
ستشف من مبدأ يُ  ذلك نلا أَ إِ  وانين بشكل صريحكان الدستور لم ينص على مبدأ عدم رجعية الق

من الدستور وذلك  43سابق له وهو مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وفقاً لما نصت عليه المادة 
  .1لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم" " :بقولها

ن يُعاقب مرتكب المخالفة ة أَ داريفي مجال الجزاءات الإِ عدم الرجعية مبدأ بقصد يو هذا   
ن هذا الجزاء داري الوارد في القانون الذي هو ساري وقت صدور الجزاء، وأَ دارية وفقاً للجزاء الإِ الإِ 
وهو ما يجعل من الضروري بل من الواجب مراعاة تطبيق  ،من تاريخ توقيعه لا رتب أثره إِ يُ  لا

بجزاء إداري عن المخالفة التي ارتكبها  القانون الساري المفعول وقت صدور القرار الصادر
الشخص المخاطب بهذا القانون، وليس القانون الذي كان سارياً وقت وقوع المخالفة، ومقتضى ذلك 

   .2توقيع الجزاء الواردة في القانون الجديد إِعمالاً للأثر المباشر للقانون

ساس صدور مبنية على أَ نما هي دارية إِ ن عدم رجعية الجزاءات الإِ وصفوة القول هو أَ   
خير رجعياً وفقاً للمبادئ العامة لا يكون هذا الأَ  بحيثداري، داري في صيغة قرار إِ الجزاء الإِ 

ساسها أَ ن هذا المبدأ يُعتبر ضمانة ومن ثمَ فإِ  ،لا بنص قانونيوالتي لا يجوز الخروج عنها إِ للقانون 
 عدم الرجعية،تخضع لقاعدة  داريةقرارات إِ شكل هي من حيث ال ذْ زدوجة للقرارات، إِ الطبيعة المُ 

    .3لا بنصلا عقوبة إِ تسري عليها قاعدة  جزاءات إداريةومن حيث المضمون والآثار 

 يُعتبر من بين المبادئ داريةن مبدأ عدم الرجعية في الجزاءات الإِ لى أَ شارة إِ كما تجدر الإِ   
 ،جزاءات الجنائيةللارية تماماً كما هو الحال بالنسبة دالتي تقوم عليها فكرة الجزاءات الإِ  والضمانات

  .، وهو ما يعزز ويكرس لشرعية هذه الجزاءاتستثناءالا إِ  ذلكو عدم قبول يمكن رفض أَ  لا ذْ إِ 

  

  
                                                

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره.1996من دستور الجزائر لسنة  43المادة  - 1
  .80كره، صذعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق  - 2
ة، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية" الغرامعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 3

  .82و 81الإداري"، مرجع سابق ذكره، ص
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  عدم الرجعية ثانياً: مبررات مبدأ

ت يقوم مبرراعدة و الإدارية مر بالجزاءات الجنائية أَ ن لمبدأ عدم الرجعية سواء تعلق الأَ إِ   
   من بينها مايلي: ،عليها

مكمل لمبدأ الشرعية  وفراد وحرياتهم فهلمبدأ عدم الرجعية في ضمان حقوق الأَ  همية الكبيرةالأَ  -1
ن تطبيق هذا النص لا بنص فإِ يوقع إِ  ذا كان الجزاء لا، فإِ الآخرهما دون حدِ أَ يمكن التسليم ب لا ذْ إِ 

كانت غير في القانون الجديد جرمة صبحت مُ فعال التي أَ الأَ يكون بأثر رجعي وهذا بالنظر لكون  لا
  .1في القانون القديم جرمةمُ 

داة لهدم المجتمع بدلاً من حمايته كما تطبيق القانون بأثر رجعي يُعدِمْ الثقة فيه ويجعل منه أَ  -2
  من القانوني.حساس بالأَ نه يُضعف الإِ أَ 

 ذْ القانونية التي تمت قبل نفاذه، إِ  وضاعالأَ ديد على العدالة تقتضي عدم سريان القانون الجن إِ  -3
  .بعد صدارهلم يتم إِ حترام قانون اشخاص ن يُطلب من الأَ ليس من المعقول أَ 

نه ه في المعاملات، حيث أَ رُ الواجب توفُ ستقرار حترام مبدأ عدم الرجعية هو ضمانة لتحقيق الاا -4
لى المساس بالحقوق والمراكز القانونية التي تم إِ  حترام المبدأ يؤدياوبمفهوم المخالفة فإن عدم 

  .  2عتمادها في ظل القانون القديما

يسري على القواعد  عدم الرجعية في الجزاءات الإدارية لا أن مبدوالجدير بالذكر هو أَ   
يتسم بالطابع الفوري، وفي ذلك قرر مجلس الدولة ها ن تطبيقثناء توقيع الجزاء كون أَ جرائية أَ الإِ 
جرائية والتي ن تطبق القواعد القانونية السارية وقت ارتكاب المخالفة باستثناء القواعد الإِ لفرنسي أَ ا

  .3اً حتى ولو كانت المخالفة قد ارتكبت قبل دخولها حيز التنفيذتطبيقها فور  من الواجب

                                                
   .364ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص - 1

  .75مرجع سابق ذكره، ص جلاب عبد القادر و غوثي الحاج بلقاسم، - 2
3-C.E. 03 Novembre 2006.NO. 276926. Disponible sur lien suivante: https://www.conseil-
etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/analyse-n-276926-
societe-cnp-assurances Derniére Visite Le: 01/ 02/ 2021, à 22: 02. 
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ن مبدأ عدم الرجعية هو ضمانة من ضمانات مشروعية نقول أَ  تقدم على ما وترتيباً   
لا ما كان إِ  فعال السابقة لهعدم تطبيق القانون الجديد على الأَ  لىاستناداً إِ دارية وذلك اءات الإِ الجز 

مشروعة في القانون القديم وتصبح غير  فعالاً أَ قد تكون  نهاوذلك بالنظر لكون أَ  ،قل شدةمنها أَ 
ن المخاطبين بالنص مشروعة في القانون الجديد تترتب على إتيانها جزاءات إدارية على المخالفي

   القانوني.

  الإدارية تستثناءات مبدأ عدم الرجعية في الجزاءااالفرع الثاني: 

كغيره مبدأ  عتبارهبالنظر لاطلاقه دارية على إِ مبدأ عدم الرجعية في الجزاءات الإِ  لا يؤخذ  
عتماد يمكن من خلاله ا ،ستثناءات تجعل منه تصرفاً مباحاً ترد عليه بعض الاقد من المبادئ 

  :ما يليساساً فيأَ ستثناءاتهذه الا تتمثلو ، الرجعية في الجزاء

  الإداري الأصلح للمخالف أولاً: قاعدة رجعية الجزاء

نه القانون الذي يُنشئ صلح للمتهم بأَ عرفت محكمة النقض المصرية القانون الأَ حيث   
   . 1صلح له من القانون القديمو وضعاً يكون أَ للمتهم مركزاً أَ 

تسري على الجزاءات  لفاصلح للمخرجعية الجزاء الإداري الأَ  ن قاعدةلى أَ ا ونشير إِ ذه  
لى كل نص تنصرف إِ  بلدارية هي الأُخرى كونها لا تقتصر على النصوص الجنائية فحسب الإِ 

  .2طار غير جنائيعقابي حتى ولو صدر في إِ 

لى حماية الحرية ساساً إِ أَ دارية يهدف مبدأ عدم رجعية الجزاءات الإِ  ن كاننه وإِ كما أَ   
ن يستفيد مفادها أَ و  ،له مكملة تيتأَ صلح للمخالف ن قاعدة رجعية الجزاء الإداري الأَ الشخصية فإِ 

و تقوم بتنزيل العقوبة المخالف من النصوص القانونية التي تمحو عن الفعل الصفة الإجرامية أَ 
دارية العليا الإِ ، وفي هذا قضت المحكمة 3نهادنها ملى عقوبة أَ كجزاء للمخالفة المرتكبة إِ المفروضة 
مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي  كنتيجوز توقيع عقوبة تأديبية مالم  نه:" ... لاالمصرية بأَ 

                                                

   .238راسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق، صمحمد سعد فوده، النظام القانوني للعقوبات الإدارية "د أنظر الهامش: - 1
  .81محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
   .370و 369ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي، مرجع سابق ذكره، ص - 3
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     المقرر  أعمالاً للمبدصلح إِ العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أَ  جله مالم يكنالذي يجازى من أَ 
تحتمه وحدة الأُسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب  في مجال العقاب الجنائي وما

كما  ،1فعال ونوعية العقوبات"جراءات والنطاق وتكييف الأَ التأديبي رغم تميز كل منهما في الإِ 
قضاء هذه المحكمة من حتمية التزام السلطة في نه:" ... طبقاً لما جرى بأَ  لها قضت في حكم آخر
و قضائية بتوقيع العقوبات التأديبية المقررة قانوناً وقت وقوع الفعل التأديبي ت أَ التأديبية رئاسية كان

صلح ية عقوبة تأديبية لاحقة على تاريخ وقوع الجريمة التأديبية مالم تكن العقوبة أَ وعدم تطبيق أَ 
  2" ...للمتهم

من حيث دارية الفقه قد ساوى بين العقوبات الجنائية والجزاءات الإِ ن أَ هو  والجدير بالذكر  
نتماء لى وحدة الهدف الردعي والاستناداً إِ اصلح للمخالف الخضوع لقاعدة رجعية الجزاء الإداري الأَ 

ن قاعدة رجعية كما أَ  ،3لنظرية العقاب وهو ما يبرر خضوعهما لنفس المبادئ والقواعد القانونية
عمال سواء القضاء وهو واجب الإِ ستقر عليه الفقه و اصلاً صلح للمخالف تمثل أَ الجزاء الإداري الأَ 

  .4اً ء الفعل الذي كان مجرمو إلغاأَ  المقرر تضمن ذلك تخفيف الجزاء

ن كان مبدأ عدم صلح للمخالف وإِ ن قاعدة رجعية الجزاء الإداري الأَ وصفوة القول هو أَ   
ية للشخص عتبر ضمانة لحماية المصلحة الفردستثناء تُ انها صل فإِ رجعية الجزاءات الإدارية هو الأَ 

حسب  ئهإلغاو حتى يستفيد من تخفيف الجزاء أَ  يالمخالف الذي لم يصدر في حقه حكم نهائ
  ذا كان القانون الجديد ينص على ذلك. إِ  ،الحال

  

  

                                                
ع محمد باهي أبو يونس، مرج أشار إليه:ق. (  31، لسنة 1682، الطعن رقم 1989مارس  04المحكمة الإدارية العليا:  - 1

  ). 83سابق ذكره، ص
محمد باهى أبو يونس، المرجع  أشار إليه:ق. (  32، لسنة 3533، الطعن رقم 1989أفريل  22المحكمة العليا الإدارية:  - 2

  ). 83نفسه، ص
  .174عماد صوالحية، مرجع سابق ذكره، ص - 3
  .80محمد باهى أبو يونس، مرجع سابق ذكره ، ص - 4
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  ستناداً لطبيعة المخالفةاثانياً: قاعدة رجعية القانون الجديد 

في ظل  أاقبة والتي تنشدارية المتعضالتها في المخالفات الإِ تجد هذه القاعدة  نحيث أَ  
مر بالنسبة للمخالفات المستمرة والتي يستمر فيها قانون آخر، وكذلك الأَ  صدورقانون وتمتد حتى 

قديم وتمتد حتى نفاذ القانون التبدأ من تاريخ سريان  ذْ إِ  معلومةالسلوك المخالف لفترة زمنية غير 
نها بقيت أَ  إِلا  ،ها بدأت قبل العمل بهنللقانون الجديد رغم أَ  ةقانون جديد، وبذلك تُصبح خاضع

وتظل قائمة حتى  المخالفات العقارية التي تبدأ في ظل قانون معينومثال ذلك  قائمة بعد نفاذه،
       داريةمالية كالغرامات الإِ كانت دارية سواء كما تتساوى في ذلك الجزاءات الإِ  صدور قانون جديد،

  . 1و تدابير عينية كالإزالةأَ 

ستناداً لطبيعة المخالفة الى قاعدة رجعية القانون الجديد ن الخضوع إِ أَ  لىا ونشير إِ هذ  
وليس القانون ول فعن يطبق القانون الساري الميقتضي أَ نما إِ بالنسبة للمخالفات المتعاقبة والمستمرة 

 لا القانون الجديد إِ في  جراءات القانونية المحددة، ومن ثمَ توقيعه وفقاً للإِ وقت توقيع الجزاءالقديم 
يضمن  وهو ما نها لا تؤثر في منطوق الحكم،جراءات وفقاً للقانون القديم لأَ تخاذه من إِ اما سبق 
   .دارية الجزاء الإِ مشروعي

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .237امة للعقوبات الإدارية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"، مرجع سابق ذكره، محمد سعد فوده، النظرية الع - 1
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 توقيعلى صلها إِ تهدف في أَ  داري في القانون الجزائرين ضمانات مشروعية الجزاء الإِ إِ   
و مستقلة، بذلك سواء كانت تقليدية أَ  مختصةدارية إِ سلطات مشروعة من طرف دارية جزاءات إِ 

     اً داري ويصبح مشروعداري الصادر بجزاء إِ باحترام هذه الضمانات يتحصن القرار الإِ  نهُ حيث أَ 
مانات تجد أساساً لها في ، كما أَن هذه الضالمختصة القضائيةجهات المام يمكن الطعن فيه أَ  لا

وغير الرسمية (العرف،  مصادر التشريع الرسمية (الدستور، القوانين العادية، القوانين التنظيمية)
  .القضاء، المبادئ العامة للقانون)

جرائية دارية وقضائية وأُخرى شكلية إِ لى ضمانات إِ هذه الضمانات تنقسم بدورها إِ و   
  .داريةمشروعية الجزاءات الإِ  ضمانلى تهدف جميعها إِ  وموضوعية

مجموعة من خلال دارة الذاتية لنفسها بنفسها رقابة الإِ تقوم على دارية فالضمانات الإِ    
من خلال التظلمات المرفوعة من  الرقابة التظلمية علىو أَ القرارات الإدارية الصادرة عنها 

قصد مراجعة القرار الإداري  ،صدرة لهدارة المداري لجهة الإِ ع عليهم الجزاء الإِ قَ وْ المخالفين المُ 
  .أَو تصحيحه في حال الخطأ ،مخالفاً للقانون هِ الصادر بجزاء إداري في حال ورودِ 

داري ما الضمانات القضائية فيتمثل جوهرها وفحواها في تلك السلطة الممنوحة للقاضي الإِ أَ   
يدية القائمة على مراعاة مدى خلو ساليب التقلدارية من خلال الأَ لمراقبة مدى شرعية الجزاءات الإِ 

ساليب لأَ ، وكذا اداري من عيوب المشروعية الخارجية والداخليةداري الصادر بجزاء إِ القرار الإِ 
ونظرية الخطأ الساطع في  ،ن كنظرية الغلوالحديثة والمتمثلة فالنظريات الواردة في هذا الشأَ 

ن نطاق تطبيق هذه النظريات ضيق يقتصر على ن كاضرار وإِ لأَ والموازنة بين المنافع وا ،التقدير
طار داري في إِ نها تبقى من بين ضمانات مشروعية الجزاء الإِ أَ  إِلا دارية فقط بعض الجزاءات الإِ 

جرائية ن الضمانات الشكلية والإِ ومن جهة أُخرى فإِ . ، هذا من جهةتهالرقابة القضائية على مشروعي
دارية الصادرة منها بالجانب الشكلي كتسبيب القرارات الإِ والضمانات الموضوعية سواء ما تعلق 

خذ ستعانة بمحامي، وأَ لاحترام حق الدفاع، وحق ااجرائي كوجوب و الجانب الإِ دارية أَ بجزاءات إِ 
       وكذا القضاء المختص بالطعن ،داريةثناء توقيع الجزاءات الإِ رأي اللجان الفنية المختصة أَ 

حترام مبدأ الى جانب الضمانات الموضوعية والتي من بينها وجوب إِ  ،رهاداري وغيفي الجزاء الإِ 
لى مبدأ التناسب بين الجزاء ضافة إِ دارية ومبدأ الشخصية وعدم التعدد بالإِ الشرعية في الجزاءات الإِ 
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داري بعدم ضمانات تخضع عند الطعن في الجزاء الإِ  تبقى داري والمخالفة والمقترفة كلهاالإِ 
   .داريلى رقابة القاضي الإِ إِ المشروعية 

  يلي: ماليها تتمثل فيالتي تم التوصل إِ  النتائججملة  نفإِ  من خلال ما سبق  
داري على كافة من تعميم الرقابة التظلمية كضمانة من ضمانات مشروعية الجزاء الإِ  د لابُ  -

ثناء تنفيذ دارة أَ كبها الإِ ترتقد خطاء التي لبعض الأَ  اً جراء تصحيحيالجزاءات وذلك بالنظر لكونها إِ 
  لى القضاء.الجزاءات قبل اللجؤ إِ 

داري من عيوب المشروعية الخارجية الحرص على ضمان سلامة القرار الإداري الصادر بجزاء إِ  -
ة ضمانة لمشروعي حترامهاايُعتبر  إِذْ  جراءات المنصوص عليها قانوناً والداخلية وصدوره وفقاً للإِ 

الضمانات حترام اإِلى ذلك وجوب  وبالإِضافة ،ئهلغااِ و ن الطعن فيه وتعديله أَ وتحصيناً له م الجزاء
  جرائية والضمانات الموضوعية.الشكلية والإِ 

داري الجزائري لنظريات الغلو، الخطأ الساطع في التقدير، والموازنة بين عتماد القاضي الإِ ا -
دارية الحديثة على شرعية الجزاءات الإِ  ساليب الرقابة القضائيةسلوب من أَ ضرار كأُ المنافع والأِ 

ن أَهو  يهلن نشير إِ نود أَ  ن ماأَ لا يُعتبر من بين الضمانات التي تكرس لمشروعية هذه الجزاءات، إِ 
  ضرار ليها، والتي تعتبر بداية لتطبيق نظرية الموازنة بين المنافع والأَ حكام التي تم التوصل إِ الأَ 

داري الجزائري يعتمد هذا ن القضاء الإِ ي، تبقى غير كافية للقول بأَ من طرف مجلس الدولة الجزائر 
قتصار تطبيقه لهذه لادارية وهذا بالنظر سلوب الحديث في الرقابة على شرعية الجزاءات الإِ الأُ 

  مجال نزع الملكية للمنفعة العامة.النظرية على المجال التقليدي أَلا وهو 
و الشكلية الإجرائية والموضوعية دارية والقضائية أَ داري سواء الإِ ن ضمانات مشروعية الجزاء الإِ إِ  -
داري ساس والجوهر الذي من خلاله يمكن حماية حقوق الفرد المخاطب بالجزاء الإِ نما تُعتبر الأَ إِ 

باعتبارها صاحبة  دارةنه من الناحية الواقعية العملية هو في مركز غير متكافئ مع الإِ كون أَ 
  .متيازلاالسلطة وا

ثناء ممارستها لصلاحية توقيع الجزاءات أَ دارية إن الرقابة القضائية المفروضة على السلطة الإِ  -
ستعمال اي تعسف في ساسية ومنع لأَ فراد وحرياتهم الأَ ضمانة لحماية حقوق الأَ  يدارية هالإِ 

  السلطة من طرف الإدارة.
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توقيع الجزاء الإداري على المخالف  وجوب احترام الاجراءات الشكلية وخاصة الجوهرية منها قبل -
الواجب كافة المبادئ الموضوعية واحترام  مراعاةوإلا تم الطعن فيه ورفضة شكلاً، مع ضرورة 

  توفرها أثناء توقيع الجزاء الإداري حتى يكون صحيحاً.
الرجعية وعدم  التناسبمبدأ حترام مبدأ الشرعية والشخصية و لاإن توقيع الجزاءات الإدارية وفقاً  -

  هي مبادئ  وغيرها رارات الصادرة بجزاءات إداريةصلح للمخالف وتسبيب القوتطبيق القانون الأَ 
 ،من جهة لحقوق والحريات العامة والفرديةلحماية لهذه القرارات و يناً صتحمن مراعاتها  دّ لابُ 

   .من جهة أُخرى داريةمشروعية الجزاءات الإِ لوضمان 
لقانونية وفي مختلف المجالات تنص على ضمانات مشروعية وجود جملة من النصوص ا -

الجزاءات الإِدارية التي تطبقها السلطات المختصة بذلك، إِلا أَن نقص الوعي الواجب توافره في 
يجعل من الصعب تجسيد هذه الضمانات بأَكثر  اً المخاطبين بالنص القانوني المتضمن جزاء إداري

  فاعلية على أَرض الواقع.
 نجاعة كثرجعل هذه الضمانات أَ لى إِ عمالها قد يؤدي إِ والتي  التوصيات ا بخصوصأَم  

  :فهي كالتالي، فاعلية و 
ن العقوبات من الدستور والتي تنص على أَ  167لى تعديل المادة المشرع الجزائري إِ  أمل منن - 

العقوبات تخضع  نْ ن ينص على أَ الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية والشخصية، والبديل هو أَ 
أَي ن يشوبها دارية دون أَ لمبدأي الشرعية والشخصية وبذلك تكون شاملة للعقوبات الجزائية والإِ 

  غموض في التفسير.
نهيب بالمشرع الجزائري قصد وضع ضوابط دقيقة ومحددة لممارسة خاصية التفويض التشريعي  -

ريعية وذلك من خلال تحديد دارية وحماية صلاحيات السلطة التشلضمان مشروعية الجزاءات الإِ 
ختصاص السلطة اعدا ذلك من ما  تباراعلممارسة هذه الخاصية و  نطاق معين للسلطة التنفيذية

  التشريعية.

يحذو المشرع الجزائري حذو نظيره الفرنسي في مجال التفويض التشريعي وذلك باستئثار  نْ أَ  -
           لك من جزاءات ومخالفات السلطة التشريعية بمجال الجنايات والجنح وجعل ما دون ذ

  ختصاص السلطة التنفيذية.امن 
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دارية والحذو حذو نظيره لتدخل في مجال مبدأ شخصية الجزاءات الإِ االمشرع الجزائري  على -
فراد ت للحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذا القرار على كافة أَآثناء غلق المنشالمصري خاصة أَ 

ضمن ي هو ماهمية الكبرى و ت الصناعية ذات الأَ آل تعيين من يدير المنشالمجتمع وذلك من خلا
  زمة البطالة.جنب العمال أَ يُ و  التموين

ن ينص في مختلف النصوص القانونية التي تتضمن المشرع الجزائري أَ يجب على  نرى بأَنه -
       صلح للمخالف ذا كان القانون أَ تسري بأثر رجعي باستثناء ما إِ  نها لاأَ على دارية جزاءات إِ 

للمصلحة الفردية للشخص المخالف من جهة، ومنعاً  ةلى طبيعة المخالفة وذلك مراعاستناداً إِ او أَ 
  التي أُنشئت في ظل القانون القديم من جهة أُخرى. لتهديد المراكز القانونية

إيطاليا وألمانيا دارية قائم بذاته كما هو الحال في عتماد قانون عقوبات إِ ا لىإِ المشرع  ندعو -
توحيد الضمانات الواجب وكذا دارية جراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات الإِ وسويسرا قصد توحيد الإِ 

   مشروعاً. حتى يكونتوافرها في القرار الإداري الصادر بجزاء إداري 
وكذا  ،أَن يُحقق القضاء الإِداري الجزائري في هذا الشأن ما حققه مجلس الدولة الفرنسي نأَمل -

قتصادي لاالمسارعة إِلى تطبيق المبادئ التي تقوم عليها هذه النظرية وخاصة في المجالين ا
هتماماً سواء من طرف الأَفراد أَو اوالضريبي باعتبارهما أَصبحا من بين أَكثر المجالات 

  الجماعات، وفي نفس الوقت يعتبران المجال الخصب لتطبيق فكرة الجزاءات الإِدارية. 
فراد الأَ  ياتمن مسايرتها لمستو  د الرغم من توفر كل الضمانات السابق ذكرها، إِلا أَنه لابُ  على -
، فلا يمكن إِصدار نصوص قانونية تنص على ضمانات لمشروعية الجزاءات اطبين بهاخالم

  الإِدارية هي في سموها أَعلى من مستوى الأَفراد المخاطبين بها.

  

  تمت بحمد االله وحسن عونه.
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8-C.E. 03 Novembre 2006.NO. 276926. 
9- C. C, Décision n°2009-580 DC, 10 juin 2009. 
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